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  ﴾شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ﴿ 

 )18الآية  سورة آل عمران،( 

  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوعن أبي أمامة رضي االله عنه أن 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله " 

وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على 
  "معلمي الناس الخير

  رواه الترمذي وقال حديث حسن
  

  :االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي 

  "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "

  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
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الله الحمد والشكر كله، أن وفقني لإنجاز هذا العمل، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 " من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل : " ه صلى االله عليه وسلم أجمعين، ومن منطلق قول

أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة عواشرية رقية التي تقبلت مشكورة 
الإشراف على هذه الرسالة، ووجهتني لاختيار هذا الموضوع، وشجعتني على البحث فيه وبتوجيهاا السديدة 

  .لقيمة ورحابة صدرها وطول صبرها أثناء فترة البحث تم إنجاز هذا العمل فلها مني فائق الاحترام والتقديروا

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتورة شادية رحاب، والدكتور عمر فرحاتي والدكتور أحمد 
 .بنيني على تحملهم عناء قراءة وتصحيح وإثراء هذه المذكرة

وقت نفسه أود أن أتقدم بالشكر إلى أساتذتي بجامعة باتنة، خاصة أساتذة الدفعة الذين درسونا في السنة وفي ال
النظرية من الماجستير، وكذا أساتذتي بجامعة بسكرة، خاصة الأستاذ الدكتور آجقو علي، والذين لم يبخلوا علينا 

  .بالنصائح والإرشادات

زملائي في الدفعة، وإلى موظفي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وكالة كما أتقدم بشكري الخالص إلى زميلاتي و
  .بسكرة، وإلى أستاذ اللغة العربية جاب االله علي

  .إلى كل هؤلاء وأولئك الذين لم يسع المقام لذكرهم، أسمى عبارات تقديري واحترامي

  

  الطالبة الباحثة
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أمداني بالعناية المستفيضة وأنارا دربي بكل غال ونفيس حفظهمـا إلـى الوالـدين الكريمـين اللذان 
  .االله ورعـاهمـا

  .أعـانه االله وسـدده ولم يبخل علي بشيءإلـى زوجـي الـذي شجعني 
  "محمد عبد الرحيم" إلى ولدي العزيز  

الله أن أرجو اوأثناء إنجاز المذكرة ، خلال مساري الدراسيإخوتـي وأخواتـي الذين سانـدوني  إلـى
  .يجعلهم من طـلاب العلـم النجبـاء
  .إلـى جميـع الأصدقـاء كل باسمـه

  .ساعدنـي بكلمـة أو توجيـهعلمني حرفا أو إلـى كل من 
  .إلـى كل ضحـايـا الكـوارث الطبيعيـة

  .إلـى كل طـلاب العلـم في كل مكـان، الذين أرجو االله أن ينفعهـم ذه الدراسـة
.  

  
  

  العلمـي المتواضـعأقـدم هذا العمل 
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 قائمـة المختصـرات

  
 

S.N.A.T : Schéma National d’aménagement du Territoire. 
P.D.A.U : Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme . 
P.O.S : Plan d’occupation des Sols. 
S.U : Secteurs Urbanisés. 
S.A.U : Secteurs a Urbanisés. 
S.U.F : Secteurs  d’urbanisation Futur. 
S.N.U : Secteurs non urbanisables. 
R.P.A : Regels Parasismiques Algériennes 
SO.CO.TE.C: société de contrôle technique de la construction 
O.C.T.C : Organisme National de Contrôle Technique de la construction 
C.G.S : Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique. 
C.N.E.R.B : Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment. 
 éd. : édition 
Ibid . : Ibidem 
Op. Cit. : Opus citatum 
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 التعريف بالموضوع -1

         مـدمرة  اآثـار  ورائهـا  تتـرك  التي الطبيعية للكوارث القرون الماضية مدى وعلى تعرضت اتمعات
لأسباب عدة منها غياب الإمكانات اللازمة أو  آثارها تلك عليها مواجهة يصعبإذ   والأرواح، الممتلكات على

  . تكون فادحة الخسائر أن عدم نجاعتها في مقاومة هذه الآثار،  الأمر الذي يجعل من
جانب ظهور مفاهيم جديدة كالتنميـة في   إلى والعمران، الصناعات وازدهار البشرية تمعاتا وبتطور

إضافة إلى الحدوث المتكرر للكوارث الطبيعية وما ينجم  مجالات شتى  بما في ذلك مجال العمران والتنمية المستدامة،
 بقصـد  الحماية من آثار الكوارث الطبيعيـة   ميدان في يتطور الإنساني التفكير جعل ذلك كل عنها من أضرار،

البشري والاقتصادي على السواء خاصة إذا كان أغلب الوفيات التي تسجل يكون سـببها   العنصر على المحافظة
  .ايار المباني

 تنهج سياسة الوقاية مـن الكـوارث الطبيعيـة لحمايـة الأرواح     الحكومات ومن هذا المنطلق بدأت

  .  اال، مع استفادا من تجارب الغير ذا الشأن جديد يتعلق ذا بكل والممتلكات، وتأخذ
والجزائر كدولة واقعة بخط يتميز بنشاط زلزالي شديد خاصة الجزء الشمالي منـها، وقـد سـبق لهـا             

 10وأن تعرضت لأخطار الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل ، حيث عرفت خلال بداية الثمانييات وقوع  زلزل 
مـن   طلاق في اتخـاذ مجموعـة    الذي دمر منطقة الشلف، والذي عدته الدولة  نقطة تحول وان 1980أكتوبر 

وسائل بشرية ، مالية، وتنظيمية تؤهلها لتتكفل بدراسة مختلف الأخطار والتقليل من بالإجراءات والتدابير وتعزيزها 
  .آثارها

ومة الجزائرية لمخطط وطني للوقاية مـن الكـوارث   ومن بين الإجراءات المتخذة  ذا الشأن تبني الحك 
وتنظيم التدخلات والإسعافات، نظمها في مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بشروط تنظيم التدخلات والإسعافات 
عند وقوع الكوارث، بينما يتعلق الثاني بالوقاية من الكوارث الكبرى، وكذا وضع تشريعات جديدة تخص التهيئة 

  .والتعمير

، والتي خلفت خسائر وأضرار بشرية 2003وزلزال بومرداس  2001 أن فيضانات الجزائر العاصمة غير
ومادية كبيرة، أدت إلى اكتشاف ضعف المنظومة التشريعية المعمول ا، وعليه تم تبني قانون جديد حول الوقايـة  

ظيمات المتعلقة بالعمران ومنذ ذلـك  من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وأيضا إعادة النظر في القوانين والتن
الحين والجزائر أخذت تنظر لسياسة التهيئة والتعمير على أا أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية عموما 

وبالأخص في ظل المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، كأزمة السكن وانتشار . والعمرانية على وجه الخصوص
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ونية التي تعد الأكثر تضررا جراء وقوع أي كارثة طبيعية، و هذا ما يجعل من القطاع المسؤول السكنات غير القان
عن السكن و العمران ، من أول القطاعات المعنية بالتكفل بجانب الوقاية من مخاطر هذه الكوارث ومواجهتـها  

ييد المساكن و البنـاءات الأكثـر   بالبحث المستمر عن أنجع الوسائل  و أفضل الأساليب التي ينبغي تطبيقها في تش
  .مقاومة لهذه المخاطر

وبحكم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجزائر والتطورات الحاصلة في الميدان يبقى المشرع في كل مرة  
حد يعيد النظر في القوانين والتنظيمات المعمول ا في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية في ميدان العمران والبناء لل

 .من أضرارها أو التخفيف منها

وبما أن قرارات العمران التنظيمية منها والفردية تتولى تجسيد أحكام منظومة القانونية في مجال العمـران   
ومن هنا جاءت فكرة البحث في موضوعنا المتعلـق    2004فهي أولى الجوانب التي مسها التعديل القانوني لسنة 

وذلـك بدراسـته في ظـل    ان في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بـالجزائر  مدى فاعلية قوانين العمر: بـ 
التعديلات الحديثة التي أدرجت ضمن قوانين التهيئة والتعمير من جهة، وفي إطار القوانين التي صـدرت حـديثا       

  .في هذا اال من جهة أخرى

  أهداف الدراسة -2

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها 
  . التعريف بالكوارث الطبيعية، وبقانون العمران باعتباره فرع ضم حديثا كأحد فروع القانون الإداري -
  . تحليل العلاقة القائمة بين قرارات العمران و سياسة الوقاية من الكوارث الطبيعية -
دراسة دور الضمانات القانونية والأجهزة الرقابية المتعلقة بتنظيم النشاط العمراني في بناء نظام قـانوني فاعـل    -

  . للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية
ولا تزال للتقليل من آثار الكوارث الطبيعية في مجال العمـران، ومـدى    تبيين أهم المساعي الوطنية التي بذلت -

  .تحقيق ذلكفاعليتها في 

  .البحث في مواطن القوة والضعف بشأن دور تشريعات العمران في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية  -
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  أهمية الموضوع -3

تعد الجزائر إحدى الدول المهددة بمخاطر الكوارث الطبيعية خاصة الزلازل والفيضانات،  فخلال ثلاثـة  
درجة على مسـتوى بعـض    3,4و  3ة يتراوح معدلها بين هزات أرضي 6سجلت  2011أشهر الأخيرة لسنة 

الولايات الواقعة بالشمال، وفي هذا الشأن نشير إلى أن الهزات الأرضية بالجزائر ذات قوة معتدلة إلى قوية في بعض 
  . سنة تقريبا 30منها  ومن خصائصها أن الدورة الزلزالية تعد قصيرة نوعا ما خلال 

، وفيضان 2003، زلزال بومرداس 2001، فيضان باب الواد 1980الشلف وما خلفه كل من زلزال 
من آلاف القتلى إلى جانب الدمار الكبير الذي لحق بالمباني ليس بالأمر الهين، حيث كانت أغلب  2008غرداية 

ن آثار هذه الوفيات سببها ايار المباني على أصحاا، كما أن معظم المتضررين من هاته الكوارث لا يزالون يعانو
  .الأخطار، وأبرزها مشكل السكن

ونظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العامة ذا الشأن، وبعد التحقيق  في أسباب ايار البنايـات  
حتى تلك الحديثة الإنجاز جراء الزلزال الأخير، قام المشرع بوضع منظومة تشريعية في مجال العمران، وذلك بتعديل 

المعمول ا سابقا أو إصدار تشريعات جديدة مدرجا ضمنها مفهوم الوقاية من الأخطـار الطبيعيـة    التشريعات 
إضافة إلى وضع قانون خاص بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية المستدامة، وذا يكون المشرع قد أعطى 

  .انطلاقة جديدة لقطاع العمران والبناء

  : النسبة لنا تقوم علىمما سبق فإن أهمية الموضوع ب

و الطبيعيـة منـها        الأهمية التي توليها الجزائر في الآونة الأخيرة بخطط الوقاية من آثار الأخطار الكـبرى  -
والدور المنتظر منها في تنفيذ قواعد العمران من خلال فرض ) الزلازل، الفيضانات ( على وجه الخصوص 

  .؛ بمعنى ضبط المخالفات العمرانية وملاحقة المخالفيناحترام الإجراءات المنظمة للنشاط العمراني
العراقيل التي تواجه خطط الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران، وهي نقطة جوهرية أردنا  -

فلم يعد خافيا من أن خطط الوقاية ذات أهمية قصوى  الإشارة إليها لكي تلفت انتباه المسؤولين في الميدان؛
 .للأجيال القادمةبالنسبة 

الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وذلك  -
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث  04-20من خلال الاسم الذي أطلق على القانون 

 .في إطار التنمية المستدامة 
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  عأسباب اختيار الموضو -4

يمكن اعتبار دخول القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى، والتعديلات المدرجة ضمن التشـريعات    
المتعلقة بالعمران حيز التنفيذ، تتويجا للمجهودات وللتجربة التي مرت ا الجزائر بعد الحدوث المتكرر للأخطـار  

هذا فإن سبب اختيارنا لهذا الموضوع يكمن في نظرنا  نوانطلاقا م الطبيعية وما نجم عنها من أضرار على المباني،
  :الذاتية والموضوعية لعل أبرزها ما يأتي في جملة من الأسباب

  الأسباب الذاتية :  
الرغبة الشخصية في البحث في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجـال العمـران خاصـة         -

 .على البنايات في أحد مقاييس الدراسة النظرية 2003بومرداس وقد سبقت الإشارة إلى آثار زلزال 

الرغبة في التعمق في ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمران والبناء، والإحاطة ا ، وخصوصا دورهـا      -
 .في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

  الأسباب الموضوعية : 

لقة بالعمران ،على اعتبار أا جزء أساسي في مخطط الوقاية الأهمية التي أولاها المشرع للتشريعات المتع -
 من مخاطر الكوارث الطبيعية

 .البحث في العوائق التي تواجه تجسيد التشريعات العمرانية بالميدان والتي تشكل عائقا أمام فاعليتها -

كوارث الطبيعيـة  وبموازاة ذلك استمرار معاناة المتضررين من آثار ال استمرار المخالفات العمرانية، و -
 .لحد اليوم

  إشكالية الدراسة -5

إن إدراج مفهوم الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن التشريعات المنظمة للعمران يعد أحـد أهـم         
الانجازات التي تسعى الجزائر لتحقيقها منذ سنوات، كوا تخاطب المسؤولين بـالإدارات المختصـة، وخاصـة    

لأن يحققوا في السنوات القادمة تراجعا في مستوى المخالفات العمرانيـة، ومعهـا تـدني    الفاعلين في هذا اال 
للأضرار التي تلحق بالبنايات جراء حدوث خطر طبيعي، لكن التحدي الأبرز اليوم لا يكمن في غياب النصوص 

ن خلال توفير ضـمانات  التشريعية، وإنما يتمثل في السعي لتجسيد القواعد القانونية النظرية على أرض الواقع، م
  .قانونية وأجهزة فاعلة تضمن لأفراد اتمع حقهم في البناء من جهة، وتوفر لهم السلامة والأمن من جهة أخرى

ومن دون شك فإن مخطط الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن التشريعات العمرانية يعـد أبـرز     
ذلك،  وفي إطار الدور المنتظر من تطبيق التشريعات العمرانيـة    المسائل المطلوب الآن تجسيد محتواها، وبناء على 
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في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، فإن الإشكالية المطروحة في وقتنا الحالي تتمثل أساسـا في محاولـة   
  زائر؟ما مدى فاعلية التشريعات المنظمة للعمران في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية بالج :معرفة

وفي ضوء هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية التي ستساعدنا في دراسـة وتحليـل   
  : قواعد التشريع العمراني بمعنى

  ما دور الضمانات القانونية الواردة بالتشريعات العمرانية في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ؟ -
لتشريعات العمرانية مرهونة برفع العوائق التي تحول دون ملاحقة ألا تعد فاعلية  الضمانات الواردة با -

 بعض المخالفين، وبعض الأصناف من المخالفات الخطيرة ؟

هل توجد أجهزة رقابية تتولى ضبط المخالفات العمرانية أينما وجدت وتعمل على الحـد منـها ؟        -
 وإذا كانت الإجابة بنعم، فما مدى فاعليتها في ذلك؟

الدراسة ستقودنا بدون شك إلى توضيح العوائق التي تحول دون تجسيد الضمانات القانونيـة في الميـدان   هذه     
وأيضا العوائق التي تواجهها أجهزة الرقابة الإدارية والتقنية المكلفة بضبط المخالفات في القيـام بمتابعـة مـرتكبي    

 .المخالفات بطريقة فاعلة وإيجابية

  الدراسات السابقة -6

تناولت موضوع العمران دراستان، ركزتا على جوانـب متفرقـة فيـه دون أن تحظـى الوقايـة                 لقد   
فـإن الدراسـات القانونيـة     -وحسب معرفتي المتواضـعة -من الكوارث الطبيعية بالاهتمام، ويضاف إلى هذا 

أهميته في جميـع اـالات    المتخصصة حول العمران على المستوى الوطني غير متوافرة بقدر كاف على الرغم من 
منازعات القرارات الفرديـة في مجـال   "أمثلة تلك الدراسات أطروحة الأستاذ عزري الزين الموسومة بعنوان  ومن

، وقد ركز على  تقيـيم  2004إشراف الدكتور مسعود شيهوب تمت مناقشتها بجامعة قسنطينة سنة " العمران
 .المنازعات ذات الصلةالجانب الإجرائي المتعلق اته القرارات و

متطرقا في دراسته إلى " قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها" كما نجد مؤلفا للدكتور نفسه يحمل عنو ان 
.      مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بشأن المخالفات الإجرائية وما يترتب عنـها مـن منازعـات   

  .كوارث الطبيعيةدون أن يتناول موضوع الوقاية من ال

ولقد شكّل لنا ذلك حافزا آخر شجعنا على البحث في الموضوع دراسة التشـريعات العمرانيـة ومـدى    
أهم العوائق التي تمنـع تجسـيد هـذه     فاعليتها في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر دف الوقوف على
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شرعت لأجلها آملين أن يكون البحـث مسـاهمة    التشريعات في الميدان، والتي تحول دون تحقيق الأهداف التي
  . متواضعة في وضع الحلول المناسبة لترقية قانون العمران بالجزائر

 المقاربة المنهجية -7

للإجابة على مختلف التساؤلات التي سبق ذكرها في مجال وقاية البنايات من آثار الكوارث الطبيعية للتخفيف 
الثغرات الموجودة بالقوانين السابقة  وانعكاساا على العمران، وللتوصل من الأضرار الحاصلة عند وقوعها، و سد 

 : إلى الأهداف المنتظرة من هذه الدراسة، سنعتمد على مناهج عدة، وهي كالآتي

المنهج التاريخي سيمكننا من تتبع مراحل تطور التشريعات المتعلقة بالعمران، وكيف تم إدراج مفهوم  -
  الطبيعية في مجال العمرانالوقاية من الكوارث 

المنهج التحليلي سيفيدنا في تحليل النصوص القانونية وأيضا التعليق عليها لفهم محتواهـا والوقـوف      -
  .على الثغرات بشأا

 
 صعوبات الدراسة -8

 : لقد واجهتنا أثناء إعدادنا هذه الدراسة صعوبات عدة نذكر منها

  راسةقلة المراجع المتخصصة المتعلقة بموضوع الد -
 .ترابط عناصر الموضوع وصعوبة تقسيمه -

 .غياب القرارات القضائية المتعلقة بأهم عناصر الدراسة -

 . عدم تجاوب بعض الإدارات المختصة، والامتناع عن تقديم الحقائق كما هي في الواقع -

 .كثرة القوانين التي لها علاقة بالعمران وتشتتها، بصورة يصعب جمعها والتمكن منها -

 اسةخطة الدر -9

لمعالجة الإشكالية المطروحة أعلاه قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين، مسبوقين بمبحث تمهيـدي يتضـمن   
 .الإطار المفاهيمي للدراسة، حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم قانون العمران ومفهوم الكوارث الطبيعية

أما الفصل الأول من الدراسة فقد خصصناه لدراسة الضمانات القانونية المخول لها وقاية العمـران مـن   
المتعلق  29-90تناولنا في الأول الضمانات الواردة ضمن القانون رقم : مخاطر الكوارث الطبيعية وضمناه مبحثين
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 20-04خلاله الضمانات التي أوردها القانون رقم بالتهيئة والتعمير المعدل والمتم، وأما الثاني فقد  استعرضنا من 
  .المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بالفصل الثاني، فقد تعرضنا من خلاله مل الأجهزة الرقابية التي تضمنتها التشريعات المتعلقة 
لال مبحثين، تطرقنا في الأول أجهزة الرقابة الإدارية للوقاية بالعمران لتحقيق الأهداف المرسومة لها، وذلك من خ

من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران، في حين خصصنا المبحث الثاني لهيئة الرقابة التقنية ومراكز البحـث  
  .   العلمي المكلفة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
 

  

  

  تمهيديمبحث 
الاطار المفاهيمي 

  للدراسة
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كوا إحـدى   ،سياسة التعمير ويئة اال العمراني اهتمام الحكومات الحالية على المستوى العالمي تأخذ
الرهانات التي تسـعى   ،  والجزائر كغيرها من الدول تعده أحد1ستدامةالركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية الم

؛ فالظروف والعوامل الجيولوجية في مجال البناء والتعمير زادت الرهان تعقيدا وحدةن هناك عوامل لتحقيقها، إلا أ
والمناخية التي تتميز ا تجعلها من الأراضي الحساسة والمعرضة دوما للأخطار الكبرى، خاصة الزلازل والفيضانات 

مثل الحرائق وأخطار المنشآت الصناعية خاصة  الأرضية، إضافة إلى الكوارث الصناعية والتكنولوجية، اتوالانزلاق
 .2المتعلقة بتحويل المحروقات

ومن ثم شرعت الحكومة في إصلاح المنظومة التشريعية العمرانية إما بتعديل القوانين الموجـودة أو بسـن   
  .  قوانين جديدة مع أخذها في الاعتبار تعرضها المتكرر للأخطار الكبرى

وبالنتيجـة   3هو التركيز على الأخطار الطبيعية التي دلت الإحصائيات على اسـتمرارها  وما يعنينا في هذا المقام،
  .بما يعيق مسار التنمية العمرانية اتساع تأثيراا االية على النسيج العمراني

 الأساسية المتعلقة بالدراسة لرفعالمفاهيم بعض ضرورة الإشارة لوقبل أن نتناول الموضوع بالتفصيل، ارتأينا 
، ثم مفهوم الكـوارث  )المطلب الأول( تناول هذا الجزء من الدراسة مفهوم قانون العمران ياللبس عنها، حيث 

   ).المطلب الثاني(الطبيعية 

  المطلب الأول
  مفهـوم قانـون العمـران

بما أن قانون العمران يعد أحد الفروع التي تم إدراجها حديثا  ضمن القانون الإداري فإن الأمر يتطلب منا 
تعريف قانون العمران  الوقوف على سنحاول من خلال هذا المطلبتوضيح المفاهيم المتعلقة ذا القانون، وعليه 

وبعض فروع القانون الأخرى وطبيعة العلاقـة  وخصائصه في الفرع الأول، ثم ندرس الفرق بين قانون العمران 
  .بينها في الفرع الثاني، ثم نستعرض المراحل التي مر ا قانون العمران في الجزائر في إطار الفرع الثالث

  
                                                             

المستدامة في هذا الشأن وفقا لقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أن يساهم قانون العمران في التنمية بطريقـة تضـمن    يقصد بسياسة التنمية -1
  .تلبية حاجات الأجيال الحاضرة  دون رهن حاجات الأجيال المستقبلية

2 - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Algérie 2025,   SNAT 2025 
Tome 2, Février 2007, p 61. 
3 - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Algérie 2025,   SNAT 2025 
Tome 1, Février 2007,p 42. 
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  الفرع الأول
  وخصائصه تعريف قانون العمران

قدمة نستخلص ، ومن خلال التعاريف الم)أولا ( سنتطرق في هذا الجزء إلى تعريف قانون العمران 
  ).ثانيا( الخصائص التي تميز قانون العمران عن غيره من القوانين 

  تعريف قانون العمران: أولا
  ). 2(ثم التعريف الاصطلاحي ) 1(لتوضيح تعريف قانون العمران يستلزم التطرق للتعريف اللغوي      

  .والتي تعني المدينة)  urbs(العمران من الناحية اللغوية مشتق من كلمة لاتنية  :التعريف اللغوي/ 1 
  IDelfonso Cedrà   يعتبر المهندس الإسـباني  حديثة العهد، إذ (Urbanisme) العمرانكلمة و

كتابا حمل عنـوان النظريـة العامـة     1867والتي تعني المدينة حيث ألف سنة   Urbsمبتكر الكلمة اللاتينية
  . 5، غير أن العمران كفن وكأسلوب لبناء المدن له جذوره التاريخية 4للعمران

 :وردت مجموعة من التعريفات بشأن العمران نذكر منها ما يلي :التعريف الاصطلاحي /2

المستمر مع البيئة الطبيعيـة  البيئة التي يغلب عليها ويميزها إضافات الإنسان في صراعه ( يقصد بالعمران    
  .6)لتحقيق أهدافه وغاياته وتمتد من المسكن إلى المدينة 

                                                             
4 -  Pierre Merlin et Françoise choay, Dictionnaire de l’urbanisme  et l’aménagement, Quadring 
2 éd, 2009, p 911. 

علـى  عرف العمران بمفهومه المعاصر نقطة انطلاقه مع الثورة الصناعية، حيث عرفت أوربا الغربية حركة تمدن على نطاق واسع، الأمر الذي ساعد   -5
فيها حيث أصبحت تشكل تلك الأحياء نواة لتجمعات سكنية ، فظهرت عدة مساكن وأحياء كتجمعات سكنية تستقر البوادياستقطاب يد عاملة من 

كما أن الحربين العـالميتين الأولى والثانيـة كانتـا فرصـتين     . تنظيم المدن ضخمة مما دفع السلطات العمومية لدول أوربا الغربية إلى التفكير في ضرورة
سساتي على أسس ومبادئ حديثة كما وردت في مـؤتمر أثينـا حـول الـتعمير            للسلطات الإدارية المختصة بقطاع التعمير لبلورة الإطار القانوني والمؤ

 . 1933سنة 
الذي هو عبارة عـن   بالتعمير التنظيميوتجدر الإشارة إلى أن التعمير كتشريع عصري قد مر بأكثر من مرحلة، ففي فرنسا مثلا انتقل من سن ما يعرف 

الذي يعد بمثابة مناهج وآليات لتنفيذ المخططات العمرانية وتجسـيدها ميـدانيا    بالتعمير العملياتييسمى  إلى ما  أوامر ونواهي وأذون خلال الخمسينيات
الذي ينجم عن تشاور يتم بين الدولة والجماعات المحلية، وبينهما وبـين المنعشـين    التعمير التشاوريخلال الستينيات ليتم في السبعينيات الأخذ بمفهوم 

ينـاير   07في الثمانينيات باللامركزية على مستوى الاختصاص، بعدما تم نقل قضايا التعمير إلى االس البلدية بمقتضـى قـانون    العقاريين، إلى الأخذ
 التعمير ميدان في العمومي التدخل، أحمد مالكي: لمزيد من المعلومات، انظر. بشأن توزيع الاختصاص بين االس والمحافظات والجهات والدولة 1983

         2008- 2007جامعـة محمـد الأول، وجـدة، المغـرب،      والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية دكتوراه،ال درجة لنيل بحث ،غرببالم
  : وأيضا . 2، 1ص ص

- Bernard Drobenko, Droit de l’Urbanisme, 3e éd, Gualino Editeur, Paris, 2006, pp 33,34.    
طبعـة الثانيـة   سيد محمد التوني ونسمات عبد القادر، عن الإسكان والعمران، أبحاث مختارة من المؤتمرات الدولية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ال -6

 . 10، ص 1992
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 ون الإداري، يقصد بـهـا بالقانـفرع من فروع القانون العام والمتعلق أساس باعتباره قانون العمرانأما 

 .7)مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم ويئة اال (  

ما يمكن ملاحظتـه علـى التعـريفين    . 8)قواعد متعلقة بالتهيئة والتوسع العمراني مجموعة ( وعرف أيضا بأنه 
المذكورين أعلاه بشأن قانون العمران أما مختصرين، ويتفقان على أن قانون العمران يهدف إلى تنظيم ويئـة  

القانونيـة والتقنيـة    يقصد بقانون العمران مجموعة القواعد: "ويمكن أن نقترح التعريف الآتي. اال العمراني
 ".  المنظمة للنشاط العمراني

بعد أن وضحنا تعريف قانون العمران يجدر بنا في هذا المقام تحديد وضبط بعض المصطلحات الـتي لهـا   
  : علاقة بقانون العمران نذكر منها 

  : المدينة - 1
 9واجتماعية وثقافيةإدارية واقتصادية  كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف يقصد ا 

فهي شكل من التجمعات البشرية بالغ الكثافة والتنظيم والتعقيد، كما أا التحام بين مقومات روحية ومعنويـة  
 .10ومكونات مادية مجسدة للأولى لا يمكن الفصل بينهما

لمبـادئ    المتضمن القانون التوجيهي فسياسة المدينة تقـوم علـى ا   06-06من القانون  2ووفقا لنص المادة 
  : العامة الآتية

التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين بسياسة المدينة، اللاتمركز، اللامركزية، التسيير الجواري 
  .11التنمية البشرية، التنمية المستدامة، الحكم الراشد، الإعلام، الثقافة، المحافظة، الإنصاف الاجتماعي

                                                             
7 -  Jacqueline Morand-Deviller, Droit de l’urbanisme ,Dalloz, , Paris, 7e éd, 2006, P. 01.      
8 - Henri Jacquot et François Priet, Droit de l’urbanisme, Dalloz, Paris, 3e édition,  1998, P. 8. 

 .15المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية العدد  2006فبراير  20المؤرخ في  06-06من القانون رقم  3المادة  -9
 .63، ص 1992لإسلامي، مطبعة أبو داود، الجزائر، الحراش، إبراهيم بن يوسف، إشكالية العمران والمشروع ا -10
 :فيما يلي   06-06من القانون رقم  2المادة  يقصد بالمبادئ الأساسية للمدينة وفقا لنص -11
  .وذلك بمساهمة مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منسجمة وناجعة:  التنسيق والتشاور  -
  .وذلك بإسناد المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي: اللاتمركز   -
  . بموجبه تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة و صلاحيات ومهام بحكم القانون : اللامركزية   -
والأنشطة المتعلقة بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثـار  . امج وذلك ببحث ووضع المناهج التي بموجبها يشارك المواطن في تسيير البر: التسيير الجواري  -

  .المترتبة على ذلك وتقييمها
  .الإنسان هو المصدر الأساسي للثروة، والغاية من كل تنمية: التنمية البشرية   -
  .ات الأجيال القادمةيقصد به أن تساهم المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاج:  التنمية المستدامة  -
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  :التهيئة العمرانية  -  ب
تشكل التهيئـة  " : في مادته الثانية على أنه 03-87عريف القانوني للتهيئة العمرانية جاء به القانون رقم الت 

العمرانية الإطار الاستدلالي للحفاظ على اال الجغرافي و حمايته و استعماله و تقيم علاقـة بـين نشـاطات    
 29-90مصطلح التهيئة العمرانيـة في القـانون   كما تمت الإشارة إلى ". القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني 

والذي يشير إلى أا الوسيلة المثلى التي تضمن للدولة التوزيع العقـلاني للقـوى الإنتاجيـة والمـوارد الطبيعيـة              
 .على مستوى الإقليم وهذا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان وتوزيعهم في هذا الإطار

تجسد التهيئـة العمرانيـة اختيـارات توزيـع     " :  03-87لقانون  رقم من ا 07كما نصت المادة 
النشاطات الاقتصادية والسكان في اال الجغرافي وتندرج في إطار تسيير إداري ومنسجم للتنمية الاقتصادية 

  ". والاجتماعية والثقافية التي تنبغي أن تخضع لهل جملة الأعمال

التهيئة العمرانية من الصعب إدراكها إلا من خلال آفـاق طويلـة   وعليه فإن الإستراتيجية التي تشكلها 
  .الأجل

  : المدينة الجديدة -ج 
تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خليـة أو خلايـا    يقصد بالمدينة الجديدة كل       

 2002مـايو   8المؤرخ في  08-02، أما التعريف الوارد في نص المادة الثانية من القانون 12السكنات ااورة
تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري  «  :أكثر وضوحا وهو كالآتي 13المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة ويئتها

فهي تشكل مركـز   »ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة 
توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمكانيات التشغيل والإسكان والتجهيز يمكن تقليص الحاجـة    

 08-02رقم من القانون   2/2سها وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة نف. إلى التردد على المركز القديم
  .المذكور أعلاه

                                                                                                                                                                                                    
  .بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية: الحكم الراشد  -
 .بموجبه يتمكن المواطن من الحصول على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها و آفاقها: الإعلام   -
  .التعبير الثقافي في إطار القيم الوطنيةحيث تشكل المدينة فضاء للإبداع و: الثقافة   -
  .تتم بموجبها صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها:  المحافظة  -
  .حيث يشكل التعاون الانسجام والتماسك الاجتماعي  العناصر الأساسية لسياسة المدينة:  الإنصاف الاجتماعي -

 : ، وأيضا77يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، الجريدة الرسمية العدد  2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون من  3المادة  -12
- Piere Merlin et Françoise Chpay, op.cit., p 944.  

 .34عدد ، الجريدة الرسمية الالمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 2002ماي  8المؤرخ في  08-02القانون  -13
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ئري من خلال النص القانوني المذكور أعلاه أنه لم يستقر علـى اسـتعمال   والملاحظ على المشرع الجزا
عبارات محددة بذاا؛ فهو متذبذب في استعمالها، ففي التعريف الأول استخدم عبارة تجمع حضري، وفي الثـاني  

  .استخدم عبارة تجمع بشري ذي طابع حضري

  خصائص قانون العمران: ثانيا
     :14ما يليتتمثل خصائص قانون العمران في

مـا   تتزايد مع مرور الزمن، وهذايطرح ميدان العمران عدة مشاكل :  قانون العمران قانون مرن متطور -1
شأا وضع معطيات جديدة وإيجاد حلول لهذه المشاكل، كما هو الشأن من يتطلب البحث عن  أفكار جديدة 

البيئة، حيث تم تبنيها في شكل تشريعات وقواعد من قبل بالنسبة  للوقاية من الأخطار الكبرى وكذا جانب حماية 
وفي وقتنا الحاضر يتم العمل على تحقيق التوازن بين الحاجيات الأساسية للأفراد والمصلحة العامة . السلطة المختصة

ة الوطنيـة  فأدوات التعمير المقررة في إطار السياسة العمراني. دون إهمال التغيرات والتطورات الحاصلة في الميدان
   .تبقى متجددة قابلة للمراجعة متأثرة بعدة عوامل كالنمو الديموغرافي والاقتصادي على المستوى الوطني 

إلى جانب ميزة المرونة  فقانون العمران يتصف بالتميز، كونه يختص بالفضاء  :قانون العمران قانون متميز - 2
بناء ووجهة استعماله، ومن هنا تتولد صفة التميز، فقيمـة  الذي يختلف تبعا لخصائص منطقة موقع البناء ونوع ال

الأراضي مثلا في المنطقة الساحلية أو التلية تختلف عن قيمتها في المنطقة الجنوبية، وكذلك طريقة البناء وشـكله  
  . يختلف باختلاف الأخطار المحيطة بموقع البناء ومحيطه في كل منطقة

ميدان قانون العمران واسع جدا ويشهد حاليا حركة  نمو سريعة  :فضاء متعلقة بال" مكاني " قانون العمران  - 2
سواء من جانب المواد المستعملة أو المظهر الخارجي للبناء، وقانون العمران يعمل على تكييف قواعـده مـع   
الفضاء المحدد، كما أنه يرتكز على تجزئة الفضاء إلى مناطق تخصص للاستعمالات المختلفة، ويسـهر علـى   

رام استعمالات كل منطقة، حيث تكلف الإدارة المختصة بمنح التراخيص لشغل الأراضي بما يضمن حمايتها احت
 .  والمحافظة عليها

  
  
  
  

 
                                                             
14 - Piere Merlin et Françoise Chpay, op.cit., pp 9,10 
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  أهداف قانون العمران :ثالثا
  :15يهدف قانون العمران إلى    

لتنظيم وحماية  وإجراءات وضع قواعدوذلك باستغلال الأراضي بصفة عقلانية ومنتظمة حسب الاحتياجات    -
  .مجالات الاستعمال

   .تنظيم حركة التوسع العمراني للمدن   -
 وضع قواعد وإجراءات لتنظيم وحماية مجالات الاستعمال  -

  الفرع الثاني
  التمييز بين قانون العمران وبعض القوانين الأخرى ذات صلة

المتخصصة ذا اال، كقانون يئـة  يشترك قانون العمران في كثير من المبادئ مع بعض فروع القانون 
  :الإقليم، القانون التوجيهي للمدينة وأيضا قانون البيئة وسنوضع ذلك على النحو الآتي

  :قانون العمران ويئة الإقليم: أولا
يقصد بتهيئة الإقليم البحث في إطار جغرافي عن التوزيع الأمثل للأشخاص وفقـا للمصـادر الطبيعيـة    

علـى  مشاكل التهيئة لكـن لـيس    الرغم من أن كل من قانون التعمير ويئة الإقليم يسعى لحل والنشاطات، فعلى
  .16المستوى الجغرافي نفسه، فقانون التعمير يختص بمشاكل الأرض، حدوده وتنظيم الشغل العقلاني  للأرض

نشـر الخـدمات    الإعمار،( بما يضمن توزيع متساو للنشاطات أما قانون يئة الإقليم فيختص بتهيئتها 
  . 17في كافة تراب الإقليم الوطني...) العمومية، الأنشطة الاقتصادية، التحكم في نمو المدن وتنظيمه

  :قانون العمران والقانون التوجيهي للمدينة: ثانيا
لابد أن ينظَّم قانون العمران في إطار سياسة المدينة، لأن سياسة العمران لم يعد الهدف منها إعطاء شكل 

، وهذا العمل لا تخـتص     ...  18اني فقط وإنما تشمل كذلك جانب التنمية الاجتماعية، الحضرية، الاقتصاديةعمر
المتعلق بالتهيئة والتعمير لا ينظم هذا العمل وحده، وعليه  29-90كما أن قانون .به وزارة السكن والعمران فقط

                                                             
15 - Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, 3e éd, Gualino Editeur, Paris, 2006, p 30. 
16 - Henri Jacquot et Fançois Priet , op.cit., P 11.     

 .قليم وتنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة الإ 20-01من القانون رقم  5المادة  -17
18 - Henri Jacquot et François Priet, op.cit., P12.  
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إلى   الـذي يهـدف   19القانون التوجيهي للمدينةيتضمن  2006فبراير  20المؤرخ في  06-06صدر القانون 
  . التعريف بسياسة المدينة في إطار سياسة يئة الإقليم وتنميته المستدامة 

 :قانون العمران وقانون البيئة: ثالثا

وسط معيشي سليم للسكان، وهذا الوسط مكون من معطى طبيعـي   ضمان البيئة من بين أهداف قانون
في  يار البيئي في مجال العمـران  ، حيث نجد المشرع قد أدخل المع20ران يساهم في حمايتهاومباني ومنه فقانون العم

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشـهادة التقسـيم    176 -91أحكام المرسوم رقم 
زئـة بملـف   إذ يشترط أن ترفق طلب رخصة التج 21ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك

يشتمل عدة وثائق منها مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق المعالجة المخصصة لتنقية المرسبات الصناعية من جميع 
المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية وطرق المعالجة المخصصة لتصفية الـدخان ومـذكرة   

ا يرفق طلب رخصة البناء بملف يشتمل على وثائق منها مذكرة ترفق تشمل بيانات دراسة التأثير على المحيط ،كم
بالرسوم البيانية الترشيدية تتضمن بيانات عن نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياا المضرة بالصحة العمومية 

. 22ة والتخزين والتصـفية وبالزراعة والمحيط والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وترتيبات المعالج
تخضـع  " علـى أن   23المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  45وتنص المادة 
إلى مقتضيات حماية البيئـة  .... واستعمال واستغلال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية  عمليات بناء

يتم "  :على أنه من القانون نفسهفي الفقرة الثانية  60، وكذا المادة " وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه
تخصيص ويئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئـة  

  .وبناءا على ما سبق فكلّ من القانونين مكمل للآخر" ومقتضيات الحماية البيئية 

  

  

 

                                                             
المؤرخ في يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، الجريدة الرسميـة    2006فبراير  20المؤرخ في  06-06لقانون رقم وما بعدها من ا 9انظر المادة  -19

 . 15العدد 
20 - Henri Jacquot et Fançois Priet, op.cit., P17.  

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئـة وشـهادة التقسـيم     1991مايو  28المؤرخ في  176 -91المرسوم التنفيذي رقم  -21
 .26ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

 .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  35،  9المادة  -22
 .43المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  - 23
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  الفرع الثالث
  المتعلقة بالعمران في الجزائر بعد الاستقلال اتالمراحل التي مرت ا التشريع

مرت سياسة التعمير منذ الاستقلال ومن خلال الحكومات المتعاقبة بمراحل عدة، حاولت من خلالها وضع 
مرحلـة     : تين الوسائل الكفيلة بتنظيم النشاط العمراني، يمكن إعطاء لمحة عن هذه المحاولات بتقسيمها إلى مرحل

  .ومرحلة ما بعده 1989ما قبل دستور 

  :1989قبل دستور : أولا

باستثناء ما يتنافى  31/12/1958استمر العمل غداة الاستقلال بأحكام المرسوم الفرنسي المؤرخ في     
بعد ، وأهم مرحلة مر ا قطاع التعمير  31/12/1962المؤرخ في  157-62والسيادة الوطنية بموجب الأمر 

المتضمن تكوين الاحتياطات  20/02/1974المؤرخ في  26- 74الاستقلال تمثلت في صدور الأمر رقم 
، فبموجبه منحت صلاحيات واسعة للبلدية وجعلها المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية 24العقارية لصالح البلديات

  :25وترتب عنها العديد من المشاكل أبرزها. في إطارها العمراني
بب دمج الأراضي الزائدة عن الحاجات العائلية ضمن الاحتياطات العقارية، وعدم تسديد البلـديات    لقد تس -

  .ما عليها من تعويضات إلى أصحاب الملكية الأصلية في نشوب نزاعات عقارية دامت سنوات
 .توحيد سعر جميع القطع الأرضية المعدة للبناء بغض النظر عن خصائص كل منها  -

 .انية البلدية بالديون التي أصبحت عبئا عليهاإثقال كاهل ميز -

في  المـؤرخ   67-75هو الأمر رقم وفي هذه المرحلة نفسها صدر أول نص تشريعي في مجال التعمير و    
 . المتعلق برخصة البناء والتجزئة 26/09/1975

د في شـتى  إلى جانب ذلك اعتمدت الحكومة سياسة المخططات التنموية لمساعدا على النهوض بـالبلا     
ركزت في مجملها على بناء قاعدة قوية  1979إلي غاية  1967من سنة  26غير أن المخططات المعتمدة. الميادين

من الصناعات الثقيلة بغية الانطلاق في اال الاقتصادي ومحو الفوارق الجهوية، ولم يحظ قطاع السكن والعمران 
  .بالاهتمام الكافي وبالأخص الجانب التقني منه

                                                             
 .19المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، الجريدة الرسمية العدد  20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم  -24
 .22، ص 2002سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، طبعة شامة  -25
، المخطـط الربـاعي الثـاني               1973-1970، المخطـط الربـاعي الأول   1969-1967المخطـط الثلاثـي   : تتمثل المخططات هـذه في   -26

1974-1977. 
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فالأول بدايته على وقـع كارثـة الشـلف     1989إلى غاية 1980من سنة  27أما المخططان التنمويان    
الأمر الذي جعل من المشرع يعيد النظر في  28الذي ألحق خسائر بشرية ومادية خطيرة) زلزال الأصنام (  1980

  . قاية من الكوارث من جهة أخرىالمنظومة التشريعية المتعلقة بالبناء والتعمير من جهة، والنصوص المتعلقة بالو
  :   ومن بين التشريعات الصادرة في هذه المرحلة نذكر    
المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة الذي ألغـى جميـع    26/02/1982المؤرخ في  02-82القانون  -

  .الأحكام القانونية المخالفة له
 .المتعلق بحماية البيئة 05/02/1983المؤرخ في  03-83القانون  -

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليهـا   13/08/1985المؤرخ في  01-85الأمر  -
 .وحمايتها

الذي يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة  13/04/1985المؤرخ في  71 -85المرسوم  -
 .مقاومة الزلازل

 .ئة الأراضي المخصصة للبناءالذي يحدد كيفية تسليم رخصة البناء ورخصة تجز 211-85الأمر  -

 .المتعلق بتسوية البناءات الفوضوية 212-85والمرسوم  -

 .المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث 1985غشت  25المؤرخ في  232 -85المرسوم  -

المتعلق بالتهيئة العمرانية، هذا الأخير الذي تضـمن   1987/ 27/01المؤرخ في  03-87صدور القانون  -
 .1990ة استمر العمل ا إلى غاية أدوات تعمير جديد

 : 1989بعد دستور : ثانيا

تغيرت سياسة الحكومة الجزائرية في شتى الميادين منها  1989في ظل الإصلاحات العامة التي جاء ا دستور 
 :ميدان  التعمير الذي أصبح أحد أولوياا وتجسد ذلك بصدور مجموعة من القوانين المنظمة لحركة العمران بدءً

  .المتعلق بالبلدية  07/04/1990المؤرخ في  08-90بقانون رقم  -
 .المتعلق بالولاية  1990/ 07/04المؤرخ في   09-90قانون   -

المتعلق بالتوجيه العقاري الذي جاء بأدوات جديدة لتنظيم  18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون رقم  -
 .1990لك الأدوات المعمول ا قبل سنة النشاط العقاري عموما والعقار العمراني خصوصا ملغيا بذ

                                                             
 .1989-1985، المخطط الخماسي الثاني 1984 – 1980المخطط الخماسي الأول : وتتمثل في  -27
ألف شخص وتدمير شبه  200قتيل وتشريد أكثر من  3500، خلفت 7,5بقوة ) الشلف ( وقعت الهزة في بني راشد  10/10/1980بتاريخ  -28

الية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر  محمد الهادي لعروق وعلي علي درويش، الهزات الزلز: للمزيد من المعلومات حوله، انظر . كامل لمدينة الشلف
 . وما بعدها 5المديرية العامة للحماية المدنية، الوقاية من الكوارث الكبرى بالجزائر، الجزائر، ص : وأيضا . وما بعدها 65ص
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 .المتعلق بالتهيئة والتعمير والمراسيم التنفيذية المطبقة له 01/12/1990المؤرخ في  29-90قانون رقم  -

غير أن الظروف الأمنية التي مرت ا الجزائر في فترة التسعينيات كانت العائق لهاته السياسـة العمرانيـة   
، ومع ذلـك  29حال بعض المشاكل المتعلقة بالعمران منها ظاهرة البناءات الفوضويةالجديدة، وهذا ما سمح باستف

فقد حاول المشرع تدارك الوضع عن طريق وضع شروط للإنتاج المعماري وممارسة مهنـة المهنـدس المعمـاري    
جيه المتعلق بالتو 90/25وتعديل القانون . 1994مايو  18المؤرخ في  07-94بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 . العقاري

من  الذي ألحق أضرارا بالمباني 30سنة وقوع زلزال بومرداس 2003وتم العمل ذه التشريعات إلى غاية 
ايارات وتشققات على الرغم من أن بعضها حديث الإنشاء، ومن خلال الآثار التي خلفها تبين مدى ضـعف  

ة بالوقاية من الكوارث على وجه الخصوص وضعف التشريعات المتعلقة بالعمران عموما وغياب التشريعات المتعلق
  .قواعد البناء المضاد للزلازل

المتعلق بالتهيئة والتعمير وبعض المراسيم المطبقة لـه   29-90تم تعديل وتتميم القانون  2004وفي عام  
من لوقاية  المتعلق با 20-04قانون مع إدماج مفهوم الوقاية من الأخطار الطبيعية ضمن التعديلات، كما صدر ال

إلى     الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة وغيرها من التشريعات الصادرة في هذا اـال 
  .يومنا هذا في هذا اال و التي سيتم التطرق إليها في بحثنا

تتعلق دراستنا بموضوع الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران، حيث تناولنا مفهـوم قـانون         
العمران وهو الشق الأول من موضوع الدراسة، بالبحث في تعريف قانون العمران وخصائصه، وعلاقته بـبعض  

بالعمران في الجزائر بعد الاستقلال في إطار المطلب المتعلقة  اتالمراحل التي مرت ا التشريعالقوانين الأخرى وكذا 
ثم سنتناول مفهوم الكوارث الطبيعية وهو الشق الثاني من موضوع البحث، من خلال الوقـوف علـى    الأول،

في على العمران وهذا ما سنوضـحه    تعريفها، وأنواعها، وكذا آثارها والإجراءات المتخذة للتخفيف من آثارها
  .  المطلب الثاني

                                                             
نظيمية السـارية المفعـول والمنظمـة    ذلك النمط من البناء الذي ينجز أو أنجز دون احترام للقواعد التشريعية والت" : يقصد بالبناء الفوضوي  -29

حكامهـا  والضابطة للنشاط وحركة البناء والتعمير سواء بعدم الحصول على رخصة البناء المسبقة قبل الشروع في عملية البناء أو بعدم الالتـزام بأ 
الآليـات  تكواشت كمـال،  : للمزيد انظر، "شغال أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدم الإمكانية القانونية الحصول على شهادة المطابقة بعد الانتهاء من الأ

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعـة الحـاج لخضـر     القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر
 .  8، ص 2009 -2008باتنة، الجزائر، 

المديريـة العامـة   : بناية، انظر  1300مواطن، وتضرر أكثر من  10000قتيل وجرح أكثر من  6678، مخلفا 6.8بقوة  2003حدث سنة  -30
 .  15للحماية المدنية، المرجع السابق، ص 
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  المطلب الثاني
  مفهـوم الكـوارث الطبيعيـة

إن الحدوث المتكرر للكوارث الطبيعية جعل من الباحثين يهتمون أكثر ذا الميدان، بالبحث في الجانـب  
العلمي الجيولوجي من قبل علماء الجيولوجيا وغيرها من التخصصات العلمية الأخرى، إلى جانـب الاهتمـام   

بيعية لأهميته في توضيح معاني المصطلحات، لأن كل مفهوم لمصطلح لـه أكثـر     بالبحث في مفهوم الكوارث الط
من دلالة تختلف باختلاف الوسط الذي تعالج فيه، وباختلاف الزاوية التي ينظر منها كل باحث، ومن خلال هذا 

  . ولسنتناول مفهوم الكوارث الطبيعية وآثارها على العمران بدء بتعريفها في إطار الفرع الأالمطلب 

وبما أن الجزائر مصنفة ضمن الدول الأكثر عرضة للأخطار الطبيعية وخاصة الزلازل فسنعرج على أنواع 
الكوارث الطبيعية الأكثر حدوثا والأكثر خطرا على العمران في إطار الفرع الثاني، ثم آثار الكـوارث الطبيعيـة           

قاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران في إطـار  على العمران في إطار الفرع الثالث، ثم إجراءات الو
  .الفرع الرابع

  الفرع الأول
  تعريف الكوارث الطبيعيـة

ثم نتناول تعريف ) أولا" ( الكارثة " لكلمة  31قبل تعريف الكوارث الطبيعية لابد من توضيح المعنى الدقيق
  ).ثانيا ( الكوارث الطبيعية 

  
  
 

                                                             
ة على مفهوم آخر، لذلك لابـد  إلى جانب مفهوم الكارثة توجد مفاهيم أخرى كالحادث والمشكلة والتراع والصراع قد يستخدمها البعض للدلال -31

 :من تحديد موضع استعمال كل منها
  .يعبر عن تصادم إرادات وقوى معينة دف تحطيم بعضها البعض كليا أو جزئيا والانتهاء بالسيطرة والتحكم  في الآخر: الصراع 
  .يعبر عن تعارض في الحقوق القانونية: التراع 

  .أثره فور أتمامه شيء فجائي تم بشكل سريع وانقضى: الحادث 
  .   تعبر عن الباعث الرئيسي الذي يسبب حالة من الحالات غير المرغوب فيها، وتحتاج إلى جهد منظم للتعامل معها وحلها: المشكلة 
ثر تأثيرا كبيرا على حيـاة  تعبر عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام بأكمله وعلى شرعيته حتى تؤدي إلى إائه أو توقفه عن العمل كما أا تؤ: الأزمة 

السـيد عليـوة، إدارة التغـيير    : انظر . الأفراد العاملين داخل هذا النظام فيتفشى فيهم الذعر والخوف ويفقدون تماسكهم الداخلي وفقد الثقة في النظام
  .73، ص 2005ومواجهة الأزمات، دار الأمين للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 



25 
 

  تعريف الكوارث : أولا
  ).2(ثم التعريف الاصطلاحي ) 1(لتوضيح تعريف الكوارث سنبدأ بالتعريف اللغوي 

ساء واشتد عليه، وبلـغ     : رثَه الأمر يكْرِثُه ويكْرثُه كَرثاً، وأَكْرثَهكرث، كَ" مأخوذة من  :التعريف اللغوي/ 1
.    وقد تجلَّى الكُرب الكَوارثُ: رثَه، على أن رؤبه قالولا يقال كَرثَه، وإنما يقال أَكْ: منه المشقَّة، وقال الأصمعي

يلقَّةَ : وفي حديث عأي بلغ منه المش ،مثه الغأي شديدة شاقَّة، من كَر ،ة كَارِثةرلْهِثَة وغَمة مكْر32"في س.   
  :منهافقد عرفت الكارثة بعدة تعاريف نذكر : التعريف الاصطلاحي/ 2

    :الأمم المتحدةتعريف هيئة   - أ

الكارثة هي حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الناس بدون مساعدة ويعـانون   ( 
من ويلاا ويصيرون في حاجة إلى حماية ، وملابس ، وملجأ وعناية طبية واجتماعية واحتياجـات الحيـاة   

  .33)الضرورية الأخرى

 : المدنية تعريف المنظمة الدولية للحماية  - ب

الكارثة هي حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة، أو بسبب فعل الإنسان ويترتب عليها خسائر    ( 
  في الأرواح وتدمير في الممتلكات ، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعيـة

  .34)وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية

  : تعريف المديرية العامة للحماية المدنية -ج
الكارثة حدث منشأه طبيعي أو تكنولوجي، عواقبه مدمرة وأضراره البشرية والمادية وخيمة، لا يمكـن  ( 

  .35)ت وقوعه السيطرة عليه والتحكم فيه عن طريق الوسائل المتوفرة وق

الكارثة حدث يترتب عنه آثار  المذكورة أعلاه أن لها معاني متقاربة فجلها تتفق على أن التعريفاتنلاحظ على 
  . على جميع المستويات يصعب تداركها زمن وقوعها

 36المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المسـتدامة  20-04أما القانون 
  : معرفا إياه في المادة الثانية كالآتي" الخطر الكبير" فقد أطلق عليها مصطلح 

                                                             
لطبعـة  مام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الد الثـاني، ا الإ -32

 .180، ص 1997السادسة، 
 http://ar.wikipedia.org: ، فيكـوارث طبيعيـةالموسوعة  الحرة،  -33
 .المرجع السابق كـوارث طبيعيـة،الموسوعة  الحرة،  -34
 . 4المديرية العامة للحماية المدنية، المرجع السابق، ص  - 35
يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنميـة المسـتدامة، الجريـدة      2004ديسمبر  25المؤرخ في 20 -04القانون  - 36

 .  84الرسمية العدد 
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  ". كل ديد محتمل على الإنسان وبيئته يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية أو بفعل نشاطات بشرية" 
تشملها أحكـام هـذا   من القانون نفسه الأخطار الكبرى التي  10كما عدد لنا المشرع الجزائري في نص المادة 

 .37القانون، فهي تتراوح بين أخطار طبيعية لا يد للإنسان فيها، وأخطار من فعل الإنسان

تحدث فجـأة  الملاحظ أيضا على التعريفات المذكورة سابقا أا تتفق على أن عناصر الكوارث تتمثل في كوا 
يلحـق  هتها والتخفيف من آثارها، ووقوعها فلا يمكن أن نوقفها، لذلك يجب الاستعداد لمواج ودون سابق إنذار

   .في الأرواح والممتلكات حسب قواأضرار متفاوتة 

مادية  حدث فجائي يلحق خسائر" وانطلاقا من هذين العنصرين يمكن أن نقدم تعريفا موجزا للكارثة بأا 
 ".باتمعات وبشرية

  تعريف الكوارث الطبيعية: ثانيا
  تلك العملية أو الظاهرة الطبيعية التي قد تتسبب( بأا عرفت هيئة الأمم المتحدة الكوارث الطبيعية 

   38)في خسائر في الأرواح أو إصابات أو أي آثار على الصحة أو خسارة في سبل المعيشة والخدمات
وهذا ما سنتناوله في العنصـر   لم يقدم تعريفا للكوارث الطبيعية بل اكتفى بذكر أنواعهاأما المشرع الجزائري  

  .الموالي

  الفرع الثاني
  أنواع الكوارث الطبيعية

عرفت الجزائر ولا تزال العديد من الكوارث الطبيعية فمنها ما يكون بسبب الحركات الباطنية لـلأرض        
كالزلازل، ومنها ما يكون على سطح الأرض كالفيضانات وغيرها كثير، وستقتصر دراستنا على هاذين النوعين 

  . باعتبارهما الأكثر خطورة و إضرار بالعمران

  

  

                                                             
الزلازل والأخطـار   :لمستدامة فيتتمثل الأخطار التي تشملها أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية ا -37

لة بصحة الإنسـان  الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتص
 .ي، الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائ

مصـطلحات الإسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث        أمانة الأمـم المتحـدة للإسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،        -38
www.unisdr.org/publication                                                                                                  
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  تعريف الـزلازل : أولا

عبارة عن موجات اهتزازية تنطلق من بؤرة الزلزال العميقة حيـث تتحـرك تلـك    ( تعرف الزلازل بأا       
الموجات نحو سطح الأرض في منطقة بؤرة الزلزال، وكلما تم الابتعاد عن بؤرة الزلزال كلمـا قلـت الحركـة    

  39)الاهتزازية 
اجئة لقطاعات عريضة من قشرة الأرض الصخرية عرف بأنه اهتزاز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفتكما     

 .40الخارجية

  فالقشرة الأرضية حاليا منقسمة إلى سبعة صفائح رئيسية وإلى عدد من الصفائح الثانوية، حيث تتحرك 
كل صفيحة باتجاه معين، وتعد مناطق الاحتكاك أو التصادم بينها المواقع الرئيسية لانتشار الزلازل وبما أا تحدث 

  .41"أحزمة الزلازل " اطق محددة دون غيرها فإا تسمى بـ في من
وتعد الجزائر جزءا من الحزام المتوسطي المتميز بنشاطها الزلزالي نظرا لوقوعه في منطقة الالتحام بـين  

والجـزء   42الصفيحتين الأوروآسيوية والإفريقية، لذلك فهي معرضة باستمرار إلى خطر هذه الهزات الأرضية
والدليل على ذلك ما شهدته من هزات أرضـية      43الشمالي من الجزائر يعد منطقة ذات نشاط زلزالي شديد

، زلـزال  1999، زلزال عـين تيموشـنت    1980الأصنام  -في السنوات الماضية أخطرها زلزال الشلف
 . 2003بومرداس 

فقد تم وضـع   الأرض والأكثر فتكا اوبما أن الزلازل من أخطر الكوارث الطبيعية التي تحدث على 
وتزود ) سيسموغراف(لتسجيل وتحديد موقع الهزات الزلزالية وقياس شدا تسمى مرسمة الزلازل  آلات مراقبة

  . للتنبؤ بحدوثها والاستعداد لهـا للتقليل من مخاطرها) مقياس ريشتر أو مقياس العزم الزلزالي( بمقياس الزلازل 

  

  

  

                                                             
 . 49، ص2009خلف حسين الدليمي، الكوارث الطبيعية والحد من آثارها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -39
 .591، ص 1999، الطبعة الثانية، 11الجزء الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، السعودية،  -40
 . 49، المرجع السابق ، ص خلف حسين الدليمي -41
: انظـر . غربا 25,7شمالا مع خط طول  29,6يحدد المختصين في علم الزلازل والجيولوجيا نقطة الالتقاء بين الصفيحتين عند تقاطع خط عرض  -42

 .   45 محمد الهادي لعروق وعلي درويش، المرجع السابق، ص
43 - Ministere de l’amenagment du territoire et de l’environnement, Algerie 2025,  SNAT 2025 
Tome 2, Février 2007, p 61.  
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  الفيضاناتتعريف : ثانيا
"  زل، ويمكـن تعريفها بأـاتعد الفيضانات إحدى الكوارث الطبيعية الأكثر وقوعا في العالم بعد الزلا

والجزائر كغيرها من الدول ليست بمنأى منها  فقد .  44" ظاهرة طبيعية تحدث في شكل طغيان الماء على اليابس
  . 2008فيضان غرداية  ،2001حدثت العديد من الفيضانات منها فيضان باب الواد 

  الفرع الثالث
  وآثارها على العمران أسباب الكوارث الطبيعية

أسـباب  تعود الزلازل إلى عدة أسباب، وتخلف هذه الأخيرة على العمران أثارا عدة وعليه سنبين 
  )ثانيا( ، ثم آثارها على العمران )أولا( الكوارث الطبيعية 

  أسباب الكوارث الطبيعية: أولا

الرغم من أن الأخطار الطبيعية مسيرة بمشيئة االله، إلا أن لنشاط الإنسان دور في حدوثها المتكرر على 
  :46ما يأتي ، نذكر من هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر45والمتزايد

  .للأخطار المعرضين الأشخاص عدد زيادة إلى يؤدى مما زيادة نسبة السكان -

  الشواطئ من وبالقرب الحضرية المناطق تجاه الناس من الكبيرة الأعداد حركة -

 .الكبرى الشمالية ذات نشاط زلزالي المدن إلى الاتجاه وخصوصا

الاستغلال السيئ للوسط الطبيعي بقطع الأشجار والبناءات قرب الأار والأودية، وانسداد شبكات تصريف  -
  . المياه

  .والتصميم والبناء للتخطيط القياسية للمعايير المناسب التطبيق وعدم الأراضي استخدام سوء -
 والزراعيـة،  الاقتصـادية  الـنظم  وعلـى  الطبيعية البيئة على الذي تشهده الكرة الأرضية 47المناخ تغير آثار -

   .لتساقط الغزير للأمطار في غير موسمهاكا

                                                             
 . 696الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، ص  -44

45 - Soraya CHaib, La gestion du Risque en Droit, Idara, Revue de l’ecole nationale 
d’administration, Alger, N°31, 2006, p 125.  

 . 4المركز الوطني للمعلومات، إدارة الكوارث الطبيعية، رئاسة الجمهورية اليمنية، اليمن ، ص -46
-www.yemen-nic.info/procesafe/imp-bales/disaster.pdf    

التغيير في المناخ الذي يعزي بشكل مباشر أو غـير مباشـر للنشـاط    : "  UNFCCCعرفت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ   -47
، أما تعريـف الهيئـة   "اثلة البشري الذي يغير في تكوين الغلاف الجوي للكرة الأرضية ، إضافة إلى التقلبات الطبيعية للمناخ يتم رصده لفترات زمنية مم
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وغيرها من فروع القـانون  عدم احترام القوانين المتعلقة بحماية البيئة، أو المتعلقة بالوسط الطبيعي أو بالعمران  -
 .التي تؤدي كلا منها دورا مكملا للآخر في كثير من الأحكام

 أثار الكوارث الطبيعية على العمران  : ثانيا

يترتب عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات آثار مدمرة بالأرواح تكون مباشرة وغير مباشـرة   
والفيضانات وكذا بنوع الأبنية والمادة المستخدمة في البناء وحسب  غير أن نوع التأثير يبقى مرتبطا بشدة الزلازل

 : 48القرب والبعد عن مركز حدوث الزلازل نذكر منها ما يأتي

  . غالبية الفيضانات مضرة تتلف المنازل والممتلكات كما تجرف الطبقة العليا للتربة تاركة سطح الأرض عاريا -
كلما كانت شدة الزلزال ضعيفة كانت الأضرار بسيطة كتهديم الأسيجة وحدوث تصدع في جدران الأبنية  -

  . أو سطوحها
دم البيوت والأبنية القديمة؛ الآيلة للسقوط التي لا تتوفر فيها شروط المتانة من حيث التصميم ونوع مـادة   -

  . البناء
  .نزلاقات أرضية وحركات رفع و هبوطتدمير المنشآت العمرانية و إحداث ايارات وا -
تدمير منشآت البنية التحتية التي تقع ضمن نطاق تأثير الزلازل  حيث تعمل على كسر أنابيب كسر شـبكة   -

  . المياه والغاز والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والهاتف
  . قد يؤدي الانزلاق الصدعي إلى تحطم ضفاف الأار والبحيرات مسببة فيضانات -
  .49تقع زلزلة قوية في قاع البحر فإا تؤدي إلى حدوث أمواج التسوناميعندما  -

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
".  تغير في المناخ يستمر لعشرات السنين أو فترات أطول ناتج عن عوامل طبيعية أو أنشـطة بشـرية   : " IPCC الحكومية الدولية الخاصة بتغير المناخ

   .أمانة الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، المرجع السابق: انظر
 .593العربية العالمية، المرجع السابق، ص الموسوعة  -48
أن تعطي زلزلة قاع المحيط دفعا هائلا لمياه البحر ااورة لها، وهذه الأخيرة تبني واحدة أو أكثر من الأمـواج الكـبيرة   : يقصد بأمواج التسونامي  -49

 . المدمرة، وتعرف أيضا باسم الموجات السيزمية البحرية
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  الفرع الرابع
  إجراءات الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران

إن الفيضانات والزلازل قوة طبيعية مسيرة بإذن االله عز وجل، وعليه لا يمكن منع حدوثها، غير أنه يمكن          
العمل على التخفيف من مخاطرها باتخاذ الإجراءات والقيام بالأعمال اللازمة في الوقت المناسب بشأا ومن بينها 

  : نذكر
  :مخاطرها على العمرانبالنسبة للفيضانات يتم التخفيف من : أولا

  .بعدم التعمير في المناطق المهددة بالفيضانات كتلك المحاذية للوديان -
  .  إزالة وتطهير مجاري صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي وحمايتها من الانسداد -
  .الصيانة المستمرة لممرات المياه -
  .تشجير المناطق المهددة بالفيضانات -
  .والأحواض المائية الكبرى للتقليل من التدفق الهائل للسيول الجارفة القادمة من أعالي الجبالإنجاز الحواجز  -
  .50التوعية الإعلامية بالإجراءات الواجب إتباعها قبل وبعد الفيضان -

  

  :بالنسبة للزلازل يتم التخفيف من مخاطرها على العمران: ثانيا
  .الزلازلبمنع البناء في المناطق المعرضة لخطر  -
  .التقيد بقواعد البناء المضادة للزلازل -
  . عدم الغش في مواد البناء -

  . احترام النصوص التشريعية المنظمة للنشاط العمراني - 
  .51فرض رقابة تقنية دورية في جميع مراحل انجاز البناء -
  

  

  

                                                             
 .699، 594لمية، المرجع السابق، ص ص الموسوعة العربية العا -50
 .699، 594المرجع نفسه، ص ص  -51
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 الفصـل الأول

الضمـانات القانونية للوقايـة من مخاطـر 
 الكوارث الطبيعيـة في مجال العمران 

  بالجـزائـر 
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 التزايـد  ورافق هـذا  الأخيرة خاصة الزلازل والفيضانات، العقود في الكوارث الطبيعية وقوع كثر لقد

الأخطـار   لهذه المعرضة بالمناطق المباني والمنشآتوإقامة  السكانية الكثافة خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب
 والمنشآت المؤسسات لكافة الخطط اللازمة وضع خلال لمواجهتها من الجيد ضرورة الاستعداد ستدعىالأمر الذي ا

والحكومـة  . المخاطر الطبيعيةمختلف  للوقاية من والملائمة الجيدة المعدات وامتلاك الوقائية الإجراءات كافة واتخاذ
الجزائرية كدولة معرضة للكوارث الطبيعية قررت مجموعة من الضمانات واتخذت جملة من الإجراءات في سـبيل  

المتعلق بالتهيئة والـتعمير    29-90القضاء أو التخفيف من مخاطرها في مجال العمران، حيث تضمن القانون رقم 
الكوارث الطبيعية، إلى جانب ضمانات أخرى لا تقل أهميـة   أهم الضمانات التي من شأا وقاية المباني من مخاطر

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكـوارث في إطـار    20-04عن الأولى قد أدرجها  القانون رقم 
التنمية المستدامة باعتباره قانونا مكملا للأول، وسندرس هذه الضمانات بشيء من التفصيل مع توضـيح مـدى   

 :  ذلك، في إطار المبحثين التاليينفاعليتها في
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  المبحث الأول
  المتعلق بالتهيئة والتعمير   29- 90الضمانات الواردة في القانون رقم 

أدوات جديدة لتنظيم العمـران ملغيـا    52المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90أدرج القانون 
والشهادات المتعلقة بالبناء ) المطلب الثاني(، إلى جانب الرخص )المطلب الأول( 53بذلك الأدوات المعمول ا سابقا

  . كضمانات تعمل على تنظيم ومراقبة النشاط العمراني في جميع مراحل إنجاز البناء).المطلب الثالث(والتعمير 

 المطلب الأول

  الطبيعية في مجال العمرانالأدوات المتعلقة بالتهيئة والتعمير ضمانة للوقاية من مخاطر الكوارث 
لتهيئة والتعمير عموما وفي جانبها الأساسية لتطبيق السياسة الوطنية ل الركيزةأدوات التهيئة والتعمير تعد   

تعمل على إعداد التوازن بـين  المتعلق بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية على وجه الخصوص، إضافة إلى كوا 
  .55وعليه يجب أن تتزود البلدية بأدوات التعمير. 54البناء والأنشطة المتنوعة مختلف وظائف الأراضي وأنماط

المتعلق بالتوجيه العقاري بالنص على  25-90وبالرجوع إلى النصوص القانونية فقد اكتفى القانون رقم 
والقابلـة  تحدد أدوات التعمير قوام الأراضـي العـامرة   " : منه على أنه 66أدوات التهيئة والتعمير في المادة 

المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي خصه بفصل كامل معنون بأدوات  29-90القانون ، ثم جاء "للتعمير
، وكذا 17756-91التهيئة والتعمير من المادة العاشرة إلى المادة الثانية والأربعين، ونظمها المرسوم التنفيذي رقم 

من الأحكام العامة المتعلقة بالتهيئة والتعمير تحل محل أدوات التعمير  وقد جعل، 17857-91المرسوم التنفيذي رقم
) الفـرع الأول (في غياا كحد أدنى من الشروط يجب الالتزام ا عند الإقدام في عمليات البناء لحين إعـدادها  

شغل الأراضي ومخطط ) الفرع الثاني) (P.D.A.U(وتتمثل هذه الأدوات في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
)P.O.S ) (وهذا ما سيتم التعرض له بالتفصيل فيما يلي ذكره)الفرع الثالث ،.   

  
                                                             

 . 52المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90القانون رقم  -52
مخطط العمران الموجه، مخطط العمران المؤقت، مخطط التحديث العمراني : في 29 -90تمثل أدوات التهيئة والتعمير المعمول ا قبل صدور القانون ت -53

 .66 ،65، ص ص2000بشير التجاني، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : لمزيد من المعلومات انظر
   .49يتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية العدد  ،1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من القانون  69المادة  -54
  .37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  113المادة  -55
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها ومحتـوى   1991ماي  28المؤرخ في  177-91 المرسوم التنفيذي رقم -56

  . 26الوثائق المتعلقة ا، الجريدة الرسمية العدد 
تـوى الوثـائق   يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومح 1991ماي  28المؤرخ في  178 -91المرسوم التنفيذي رقم  -57

  .26المتعلقة ا، الجريدة الرسمية العدد 
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  الفرع الأول
  القواعد العامة للتهيئة والتعمير

وبالرجوع إلى القـانون رقـم   " للقواعد العامة للتهيئة والتعمير" لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا 
القواعـد العامـة   "الذي جاء بعنوان " الفصل الثاني"بشكل عام وتحديدا في فقد تم ذكر هذه القواعد  90-29

دد للقواعـد  المح 175-91منه، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم  09إلى المادة   03من المادة " للتهيئة والتعمير
التي تطبق عند غيـاب   يمكن تعريف هذه القواعد بأا مجموعة القواعد العامة والوطنيةو .58العامة للتهيئة والتعمير

أدوات التعمير والتي دف إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء قصد تحقيق توسع عمراني آمـن  
وسليم، يسمح بإبراز قيمة المناطق التي تتوفر على منجزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية، وكذلك حماية الأراضـي  

ناطق ذات المميزات البارزة، لاسيما فيما يخص البنـاء والأعمـال المتعلقـة            الفلاحية والغابات إلى غيرها من الم
 . 59به وموقعه، ويئة هذه المناطق على نحو يسمح بتنظيمها وحمايتها

   :المتعلق بالتهيئة والتعمير 29 -90القواعد العامة للتهيئة والتعمير من خلال القانون : أولا
عدل والمتمم الأحكام العامة المنظمة للنشاط العمراني التي يجب توفرهـا  الم 29 -90لقد وضع القانون 

  9إلى المادة  3من المادة  60كحد أدنى عند تشييد البناء أو تجزئة الأراضي من أجل البناء  في غياب أدوات التعمير
أو هي في طور الإعداد، ومن بين  61مراعيا بذلك خصوصية بعض الأقاليم التي لم تتمكن من إعداد أدوات التعمير

:                    من القـانون أعـلاه والمتعلـق بموضـوع الدراسـة علـى أنـه        4هذه الشروط نذكر ما تنص عليه المادة 
  :لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي" 
  .  " يةتكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوج...-

من ثم يجب عند إعداد القطعة الأرضية من أجل البناء مراعاة مدى توفر معايير السلامة والأمن مـن الأخطـار   
  الطبيعية؛ أهي أرض معرضة للزلازل أو الفيضانات أم لا ؟ 

والمشرع الجزائري لم يراع جانب السلامة من مخاطر الكوارث الطبيعية ولم ينص عليها في إطار القواعـد  
إلا بعد إجراء بعض التتمات والتعديلات عليه بموجب القانون  29-90عامة للتهيئة والتعمير عند إصدار القانون ال

                                                             
  .26الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، الجريدة الرسمية العدد  1991ماي  28المؤرخ في  175-91المرسوم التنفيذي رقم  - 58
عمل مقدمة إلى الملتقى العلمي الدولي حول تسييـر الجماعـات المحليـة    ورقة، "المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية في الجزائر" الصادق رحماني ،  -59

  .03، ص 2010/ 5/ 18-17الواقع والتحديات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، بتاريخ 
مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة ": دل والمتممالمتعلق بالتهيئة والتعمير المع 29-90من القانون رقم  03مثل ما نصت عليه المادة  - 60

  ."بشغل الأراضي، وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير، تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير
ة على إعداد أدوات التعمير، إلى جانـب  يعود سبب ذلك إلى قلة الأطر الفنية و التقنية  التي تتوفر عليها بعض الجماعات المحلية والمتخصصة القادر -61

  .الإمكانيات المادية المحدودة مقارنة بالقيمة المالية المتطلبة لإنجاز المخططات
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، حيث أدرج صنفا جديدا ضمن القطع الأرضية غير القابلة للبناء ممثلة في القطع الأرضية المعرضة مباشرة 04-05
ذا يكون المشرع الجزائري قد وضع قاعـدة قانونيـة       و. 62للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية

  . من شأا التخفيف من مخاطر الزلازل والفيضانات إن تم تطبيقها بطريقة سليمة في غياب أدوات التعمير
ونظرا لأهمية القواعد العامة للتهيئة والتعمير ودراية من المشرع بأن أغلب بلديات الوطن تفتقـر لأدوات          

 1991مايو  28المؤرخ في  175-91مير فقد نظمها بشكل مستقل ومفصل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم التع
  .وهذا ما سيوضحه العنصر الموالي. المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء

  :175-91القواعد العامة للتهيئة والتعمير من خلال المرسوم التنفيذي رقم : ثانيا
مضمون المرسوم المذكور أعلاه يتبين أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء  بدراسة      

أو مشاريع تجزئة الأراضي من أجل البناء، بتعداد الحالات التي يمكن أن ترفض فيها الإدارة منح رخصـة البنـاء       
 ـ     ة أساسـا بموقـع البنـاء                    أو رخصة التجزئة، أو تمنحها بتحفظ لطالـب الرخصـة وهـي حـالات متعلق

إذا كان البنـاء أو التهيئـة   " : منه على أنه 3وطبيعة الأرض، نذكر منها ما تعلق بموضوع بحثنا، إذ تنص المادة 
مقررة في أرض معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والجرف يمكن 

  ".تجزئة، أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول ا رفض رخصة البناء وال
سلطة تقديرية  في الترخيص بالبنـاء بالمنـاطق   " يمكن"كلمة  خلاللقد منح المشرع للإدارة المختصة من 

 المناطقفي  إقامة المبانيب الترخيص الطبيعية في شقين الأول يتمثل في الرفض الصريح عن منح الكوارث المعرضة لمخاطر
  :سنوضحها كما يلي 63بالبناء مقيدا بشروط لترخيص، أما الثاني فيتمثل في منح الأخطار الكوارثالمعرضة 

   :رفض منح الترخيص بإقامة المباني والمنشآت/ 1
لقد منع المشرع الجزائري منعا باتا منح رخصة البناء لإنجاز بنايات في مناطق معرضة لأخطـار الكـوارث          

الطبيعية كوا مهددة بالايار على أصحاا في أي وقت، كما أن أغلب الوفيات عند وقوع زلزال أو فيضـان  
  . يكون سببها ايار المباني

ممثلا في مدى تعـرض الأرض   1991ينبغي مراعاته عند منح رخصة البناء منذ وبالتالي تم إدراج شرط أساسي 
ودورهـا          175-91من المرسـوم التنفيـذي    30المزمع بناؤها للأخطار الطبيعية، وعلى الرغم من أهمية المادة 

يارات للمباني في التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية، إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك، فما حدث من ا

                                                             
  . 51المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد  29-90المعدل والمتمم للقانون  2004أوت  14المؤرخ في  05-04من القانون  04المادة  -62
المتضمن تنظيم البنايات التابعـة للأمـر       1975سبتمبر  26المؤرخ في  110-75من المرسوم رقم  4 النص على المضمون نفسه في المادة لقد تم -63

  .83، الجريدة الرسمية العدد 67-75رقم 
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، والأمـر نفسـه        64لدليل واضح على خرق النص القانوني أعلاه 2003وحتى المنجزة حديثا منها جراء زلزال 
  . 65إذ تم إنجاز المباني  في مجرى الوادي  2008مع  فيضان غرداية لسنة 

  :منح رخصة البناء مقيدة بشروط/ 2
مباني في مناطق معرضة للكوارث الطبيعيـة بضرورة احترام  تم  تقييد رخصة البناء في حالة منحها لإنجاز   

الشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول ا؛ ومعنى هـذا أنه في حالة منـح الترخيص بالبنـاء  
 في مناطق مهددة بأخطار الكوارث الطبيعيـة كالزلازل والفيضانات يجب التقيـد بشروط السلامة والأمن عند

انجـاز البنايات كالالتزام بقواعد البناء المضادة للزلازل أو المضادة للفيضانات حسب نوع الخطر المحيـط بالأرض 
بين أنه تم إنجاز البنايات  في مناطق معرضة للزلازل دون مراعاة  2003محل البناء ودرجة خطورا، غير أن زلزال 

عند  كور أعلاه فقد حدد المشرع المقـاييس الواجب اعتمادهاإلى جانب ما هو مذ. لشروط السلامة عند انجازها
إنجـاز البناءات في حالة غياب أدوات التعمير، وكذا وجوب توفر الشبكـات الضرورية كربط البنايات بشبكة 

  .توزيع الماء الصالح للشرب
ركـود ويجـب        من المرسوم نفسه على ضرورة ضمان صرف مياه الأمطـار دون   17كما نصت المادة         

منحدرة بصفة كافية منظمة ولها الترتيبات الضرورية لصرف سريع للمياه، ويمكـن   الساحاتأن تكون أرضيات 
  .صرف مياه الأمطار في الشبكة العمومية للتطهير شريطه معالجة ملائمة

تصـفية  ووجوب ال. كما نصت على وجوب إنجاز بالوعات صرف خاصة بمياه الأمطار تضمن الصرف السريع
حتى لا يتسبب بطئ صرفها أو انسدادها في إلحـاق  أضـرار   66الدورية للبالوعات من بقايا صرف مياه الأمطار

جسيمة مادية وبشرية من جراء المسار غير الطبيعي للمياه في وسط المناطق السكنية والتي قد تتحول إلى فيضانات 
الصرف السريع للمياه والحفاظ على الصحة فقد نصت وحرصا على ضمان  67إذا ما تجاوزت نسبتها الحد المعقول

على وجوب الفصل بين قنوات إفراز المـراحيض   175-91 في الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي 38المادة 
  .وقنوات صرف مياه الأمطار

                                                             
يات، إلى جانب خسائر اقتصادية تم مفقود، كما ترتب عنه تحطم كلي أو جزئي للبنا 115قتيل و 710بلغ عدد الوفيات جراء فيضان باب الواد  -64

  .طبقا لمقرر المديرية العامة للحماية المدنية مليار دينار جزائري 30تقديرها بـ  
 ـ - 65 اطق الجزائر مرت بدورة مناخية جافة شهدها العالم كله في العشريات الماضية خلقت نوعا من التساهل في اختيار أماكن البناء حيث أصبحت المن

حات والتي هي أصلا مجاري الوديان مكانا للبناء، لكن عند تساقط الأمطار الغزيرة تبحث هذه الوديان عن مجاريها، مثلما حصل في بـاب  الخطرة و الوا
  . 2008وفي غرداية  2001الوادي سنة 

نتيجة انسداد البالوعات التي لم تسرح منذ دخول المواطنين الشاليهات، وتعد المصالح التقنية  20/09/2009لقد حدث فيضان ببرج الكيفان يوم  -66
  . إلا أن غياا جعل من مصالح ديوان الترقية تضطر إلى التنقل لمساعدة هؤلاء المنكوبينبالبلدية الجهة المختصة بعملية التسريح، 

عفـت  : لمعلومات أكثر تفصيلا انظر. إلى سد أنفاق صرف مياه الأمطار الأمر الذي تحول إلى كارثة 2001إذ تعود أسباب فيضان باب الوادي  - 67
  .  182، ص 2003وصال حمزة، الكوارث الطبيعية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



37 
 

مخـاطر  بناءا على ما سبق ذكره نخلص إلى أن للقواعد العامة للتهيئة والتعمير دور معتبر في التخفيف من 
الكوارث الطبيعية في مجال البناء والتعمير في غياب أدوات التعمير عند تجسيدها بإتقان، وهذا لا يعني أا سـتقوم  
مقام أدوات التهيئة والتعمير، وإنما تبقى هذه الأخيرة هي الأساسية و الأولى استثناء عن القاعدة، وهذا سيوضحه 

  .  العنصر الموالي
  الفرع الثاني

  لتهيئـة والتعميـرأدوات ا
وتحدد ... تحدد أدوات التهيئة والتعمير ": المعدل والمتمم على أنه  29-90من القانون  11تنص المادة 

  .أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية
تلك المعرضة للانزلاق عنـد  وفي هذا الإطار تحدد المناطق المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو 

 .إعداد أدوات التهيئة والتعمير وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم 

تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلازل حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طرق 
  . "التنظيم 
ومخطط شغل الأراضـي  ) PDAU(ة والتعمير في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تتمثل أدوات التهيئ        

)POS ( 318-05و 317-05التي تعدل حسب المعطيات الجديدة، وقد جـاءت المراسيم التنفيذية رقم   
   177-91لتعدل محتوى مخططات التهيئة والتعمير المنظم بالمراسيم التنفيذية رقم  10/09/2005المؤرخة في 

  ، إذ جاء النص القانوني المذكور أعلاه موضحا لدور مخططات التهيئة والتعمير في الوقاية من مخاطر178-91و
  : الزلازل والفيضانات حيث يتولى 

  .تحديد المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية -
  .تحديد شروط التهيئة والبناء في هذه المناطق -
  .جة الخطورة، وتحديد قواعد البناء اتصنيف المناطق المعرضة للزلازل حسب در -

  : وسنوضح ذلك من خلال المراسيم التنظيمية كالآتي
  ) PDAU( المخطط التوجيهـي للتهيئة والتعميـر : أولا 

المتعلق  29-90من القانون  16للتهيئة والتعمير جاءت به المادة التوجيهي إن التعريف القانوني للمخطط        
على أا أداة للتخطيط االي والتسيير الحضـاري، تحدد بموجبه التوجيهات الأساسية  للتهيئة بالتهيئة والتعمير 

العمرانية للبلدية أو البلديات المعينة مع مراعاة تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، كما أنه يضبط الصيغ المرجعية 
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الذي يحدد إجراءات إعداده  68دل والمتممالمع 177-91وقد نظمه المرسوم التنفيذي رقم. لمخطط شغل الأراضي
 للأخطارومحتواه والمصادقة علية، إذ أضاف دور جديد أنيـط لأدوات التعمير يتمثل في تحديد المناطق المعرضـة 

الطبيعية كالزلازل والفيضانات مع تحديد شروط التهيئة والبناء ا وخصوصا في المناطق الشمالية للبلاد، وتتوقف 
الطبيعية في مجال العمران على مدى  الكوارثخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في الوقاية من مخاطـر مدى نجاعة الم

بالإجراءات الواردة بشأنه، وهـذا ما سنوضحه بشأن المخطط التوجيهي  سلامـة مراحل إعدادها ومدى الالتزام
  :للتهيئة والتعمير بالتطرق إلى النقاط التالية 

  .بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالإجراءات الخاصة  -
  .إجراءات المصادقة عليه ومراجعته -
  .محتوى الوثائق المتعلق به -
 :إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير/ 1

من القانـون      24يجب أن تغطى كل بلدية بمخطط توجيهـي للتهيئة والتعمير بنـاء على نص المادة  
يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعه " : التي تنص على أنه 29- 90

  . "بمبادرة من رئيس الس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته 
وعليه يعود اختصاص  المبادرة  بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلى الس الشعبي البلدي المعني 

  : وتحت مسؤوليته بموجب مداولة يبين فيها 
  . التوجيهات التي يحددها مخطط التنمية بالمنطقة المعينة -
. للتهيئة والتعميرالمخطط التوجيهي في إعداد  الجمعياتوالمصالح العمومية والعمومية والهيئات  الإداراتطرق مشاركة  -
  .29-90من القانون 13ذات الفائدة العمومية في إطار تنفيذ المادة  للتجهيزاتالقائمة المحتملة  -

 االس الشعبيةأو  الس الشعبي البلـديإقليميا، وتنشر لمدة شهر بمقر  المختصللوالي  المداولةوبعدها تبلغ  
 التوجيهيالذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه المخطط  69يصدر القرارالمحددة انقضاء المدة  وبعد. المعينة البلدية

  :قبل من للتهيئة والتعمير
  . الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة -
  . المعني تابعا لعدة ولاياتالوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب  -
إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات يمكن لرؤساء االس الشعبية  -

                                                             
الذي يحدد إجراءات إعداد إجراءات إعداد المخطط التـوجيهي   317-05بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم  177-91المرسوم التنفيذي رقم -68

  .62للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة ا، الجريدة الرسمية العدد 
  .التعمير و المداولة المتعلق بهمذكرة تقديم، يشمله المخطط التوجيهي للتهيئة و : يصدر القرار بناءا على ملف يتكون من - 69
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  .70البلدية المعنية إسناد مهمة إعداد إلى مؤسسة عمومية بين البلديات
  بعد مداولة الس الشعبي البلدي المعني وتظل المقررات التي تتخذها هذه الأخيرة غير قابلة للتنفيذ إلا 

وعلى رئيس البلدية المعنية أن يطلع كتابيا بـالمقرر القاضـي إعـداد المخطـط     . أو االس الشعبية البلدية المعنية
رؤساء  رؤساء المنظمات المهنية، رؤساء غرف الفلاحة، التوجيهي للتهيئة والتعمير لكل من رؤساء غرف التجارة،

يوما بدءً  15خلال ) P.D.A.U(المحلية، وعليهم الإفصاح عن إرادم بالمشاركة في إعداد المخطط الجمعيات 
وبانقضاء المهلة المحددة على رئيس الس البلدي إصدار قرار يوضح قائمة الإدارات . من تاريخ استلامهم للمقرر

  .71هي للتهيئة والتعميروالمصالح والجمعيات التي طلبت استشارا بشأن مشروع المخطط التوجي
ورغبة من المشرع في توسيع دائرة التشاور، وجعل المخطط شاملا لمختلف الميادين وأكثر فاعلية، فقد جعـل       

من الاستشارة إلزامية مقيدا بذلك إرادة البلدية بالنسـبة لـلإدارات والمصـالح والهيئـات المنصـوص عليهـا                     
  :كما يأتي 177-91لتنفيذي رقم من المرسوم ا 8في المادة 

   على مستوى الولاية -أ 
يجب استشارة الإدارات العمومية والمصالح التابعـة للدولـة المكلفـة بـالتعمير، الفلاحـة، التنظـيم           

الاقتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومية، المباني والمواقع الأثرية والطبيعية، البريد والمواصلات، وأضاف المرسوم 
الإدارات والمصالح التابعـة للدولـة المكلفـة     177-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 318-05التنفيذي 

ورغبة من المشـرع في إشـراك   بـالبيئة، التهيئة والعمران، والسياحة كوا الأكثر علاقة ودراية بمجال التعمير، 
  جهات أكثر تخصصا في ميدان البناء والتعمير فقد ألزم الجماعات المحلية  بضرورة استشارة اللجنة الهندسية المعمارية 

  .         0772-94من المرسوم التشريعي رقم  40عند إعداد أدوات التعمير طبقا لنص المادة  والتعمير والمحيط المبني
  على المستوى المحلي -ب 

يجب استشارة الهيئات والمصالح المكلفة بـتوزيع الطاقة، النقل، وتوزيع المياه، ونشـير ـذا الشـأن            
فـرغ  تكمن في مدى التقيد بالأخذ ا، فإجراء الاستشارة الوجوبية دون الأخذ ـا  إلى أن فاعلية الاستشارة ت

  .الاستشارة من محتواها، ويجعل من القيام ا من عدمه سيان
  . 73ينشر القرار مدة شهر بمقر البلدية المعنية مع تبليغ الإدارات و المصالح التابعة للدولة و الجمعيات المعنية

                                                             
  .المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من القانون رقم  10، 09المادة  - 70
  .177- 91من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  - 71

 32وممارسة مهنة المهندس، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  1990ماي  18المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي رقم  - 72
  .   51، الجريدة الرسمية العدد 2004أوت  14المؤرخ في  06-04الذي ألغيت بعض أحكامه بموجب القانون 

  .177-91من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  - 73
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وتبلـغ   س الشعبي البلدي تتم المصادقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئـة والـتعمير،  وبموجب مداولة ال
يوما لإبداء آرائها وملاحظاا، وبانقضاء المدة المحـددة   60الإدارات والجمعيات المعنية بذلك، مع منحهم مهلة 

  التنفيذي رقـم من المرسوم  9دون رد يفسر رأيها بأنه موافقة على المشروع طبقا لنص المادة 
، وقد أصاب المشرع في اعتبار حالة سكوت الإدارة موافقة بعد انقضاء المدة المحددة، وذا يكون قد 91-177

وهذا لا ينفي أهمية . سد باب التماطل أمام الجهات المعنية ، وحتى لا يعرقل سكوا الإجراءات الموالية على إعداده
شروع المخطط التوجيهي لما له من مشاركة وتكاتف الجهود في تحقيق التنمية إدلاء الجهات المعنية آرائها بشأن م

  .بالبلدية المعنية  في شتى الميادين كل في اختصاصه
يخضع للاستقصاء العمومي مدة )  P.D.A.U(بعد المصادقة على المخطط  التوجيهي للتهيئة والتعمير         

  : 74يصدر بشأن الاستقصاء قرار يبين فيه يوما وعلى رئيس الس الشعبي البلدي أن 45
  . الأماكن التي يمكن استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير فيها -   
  .يعين المفوض المحقق أو أكثر  -   
  .يحدد كيفيات إجراء التحقيق  -   
  .تاريخ انطلاق و انتهاء مدة التحقيق  -   

دي نشر القرار القاضي بعرض المخطط التوجيهي للتهيئـة و الـتعمير علـى    كما على رئيس الس الشعبي  البل
يومـا   15الاستقصاء العمومي بمقر البلدية، وتبليغ نسخة منه للوالي المختص، وبانقضاء مدة الاستقصاء وخلال 
  قين الموالية يرسل محضر قفل الاستقصاء والملف الخاص به واستنتاجاته من طرف المفوض أو المفوضين المحق

إلى الس الشعبي البلدي وبناء عليها يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهذا ما نصت عليه المادة 
يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد التحقيـق  " :  على أنه  29-90من القانون  26/2

 ... "العمومي ليأخذ بعين الاعتبار خلاصات التحقيق 

ما يمكن الإشارة إليه بخصوص الأطراف المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو غيـاب         
دور الجمعيات في الواقع، وإن وجدت فلم تفعل دورها بعـد، و بمـا أن مصـلحة المـواطن هـي المعنيـة في                   

وبحث مشاكله اليومية والمساهمة في إيجاد الحلـول    هذا المخطط، كان لزاما عليه المشاركة بقوة من خلال عرض
  .بشأا والرفع من روح المسؤولية لدى مختلف المشاركين

بعد الانتهاء من مرحلة إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحتى يكون قابلا للتنفيذ فإنه           
  . يتناوله العنصر الموالييخضع للمصادقة عليه من قبل السلطة المختصة وهذا ما س

                                                             
  .177-91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 74
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  : المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مراجعته /  2
المصادقة من طرف الس الشـعبي  : يخضع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للمصادقة على مستويين           

التوجيهي للتهيئة والتعمير مصـحوبا  ثم يرسل المخطط . البلدي بموجب مداولة بعد الاطلاع على نتائج التحقيق
بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء ونتائج التحقيق إلى الوالي المختص إقليميا الذي يتلقـى رأي الـس   

من المرسـوم   15يوما من تاريخ استلام الملف، وتتم المصادقة طبقا للمادة  15الشعبي الولائي بشأنه في غضون 
  : حسب الحالة  29-90من القانون  27والمادة  177-91التنفيذي 

  . ساكن 200.000بقرار من الوالي وذلك بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل سكاا عن  -
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير و الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني بالنسـبة   -

  .  ساكن 500.000ساكن ويقل عن  200.000من البلديات التي يفوق عدد سكاا عن للبلديات أو مجموعة
بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلـديات     -

  .  ساكن فأكثر 500.000أو مجموعة البلديات التي يكون عدد سكاا 
 27جاءت تطبيقا لنص المادة  177-91من المرسوم التنفيذي رقم  15دد إلى أن المادة ونشير ذا الص

المتعلق بالتهيئة والتعمير وبصريح النص القانوني، إلا أننا نلاحظ عدم التطابق بين النصـين   29-90من القانون 
ل اتخاذ القرار، حيث وردت مسـألة  وبالتحديد في الفقرة الثالثة والرابعة منهما في مسألة استشارة الوالي المعني قب

. من القـانون نفسـه   27من المرسوم التنفيذي والتغاضي عنها في نص المادة  15استشارة الوالي المعني في المادة 
  . وعليه يجب إجراء تعديل للتطابق بين النصين لرفع اللبس ومن ثم التطبيق السليم لأحكامها

اءات عملية المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بخصوص فهذا الاختلاف من شأنه أن يعرقل سير إجر
 . استشارة الوالي من عدمه، الأمر الذي يؤثر سلبا على مصالح البلدية المعنية

بعد إجراء المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يبلغ وبعد وضعه تحت تصـرف الجمهـور              
وهذا الإجـراء       177-91من المرسوم التنفيذي رقم  16بناء على نص المادة  75لية المعنيةللجهات المركزية والمح

يجعل من المخطط ملزما لمختلف الهيئات والمصالح وعلى رأسها البلدية كما يصبح المرجـع الرئيسـي         -التبليغ-
على تفعيل دور الهيئات المنتخبـة   في تسجيل المشاريع وتجسيدها ميدانيا، كما نلاحظ من هذه الإجراءات التأكيد

كجهة رقابية على محتوى المخطط من خلال المصادقة عليه بموجب مداولة بما يسمح على بحث وطرح آفاق التنمية 

                                                             
الوزير المكلف بالتعمير، الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مختلف الأقسام الوزارية المعنية، رئيس الس الشـعبي البلـدي   : تتمثل هذه الجهات في   - 75

  . ، الغرف الفلاحيةالمعني، رئيس الس الشعبي الولائي المعني، المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعمير على مستوى الولاية، الغرف التجارية
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غير أننا نتساءل عن الهدف من إعلام الجمهور، فهل بإمكام . المعنية المحلية بما يتوافق وطموحات المواطن بالمناطق
  .يرد في محتواه في ظل غياب نص قانوني صريح ذا الشأنالمعارضة على ما 

حتى يكون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ذو فاعلية لا بد من تحسيس المواطن بمدى أهمية مشاركته  
، وفيما يتعلق بدراستنا، فإن التحسيس بخطورة إنجاز المبـاني في المنـاطق المهـددة    76والتزامه بما جاء في المخطط

زل والفيضانات واجب؛ لأن وعي المواطن له دور فاعل في تسهيل عملية تنفيذ محتوى المخطط التـوجيهي  بالزلا
  . كما أن للمجتمع المدني دور فاعل في نشر الثقافة العمرانية ذا الشأن. 77للتهيئة والتعمير

  : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعديله /  3
مسألة مراجعة أو تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أمرا ممكنا قصد توسيع لقد جعل القانون من 

رقعة عمران البلدية المعنية وجعلها تساير التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والوطني وتحقيقا لمصالح الأفـراد  
اب المراجعة والتعديل في حالتين والمصلحة العامة على السواء، وحتى لا يخرج نطاق التعديل عن هدفه تم حصر أسب

  :كالآتي  29-90من القانون  28ذكرما المادة 
  . حالة القطاعات المراد تعميرها في طريق الإشباع -
حالة تطور المحيط لدرجة يصبح المخطط لا يستجيب لأهداف مشاريع التهيئة و لا يلبي طموحـات مـواطني    -

  .البلدية المعنية

ن المشرع الجزائري وتحقيقا لمصلحة المواطن قد راعى مسألة تغير النشاطات الحضرية وبناء على ما تقدم فإ   
وتبقـى إجراءات . ومنح تسهيلات جديدة تساعد على تحقيق التنمية بالمناطق المعنية بواسطة حق تعديل المخطط
  .دقة على هذا المخططمراجعـة أو تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير نفسها إجـراءات الإعداد والمصـا

بلدية مراجعـة الـمخططات التوجيهيـة للتهيئـة  907قد باشرت وتجدر الإشارة في هـذا المقام أنه 
  .78الـعمرانية الـمتوفرة حاليا قصد توسيع رقعة عمراا وجعلها تتوافق وتطور الـحاجيات

  : محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير /  4
التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية ومرجعية طبقا يتجسد المخطط 

  :كالآتي 177-91والمرسوم التنفيذي رقم  29-90من القانون  17لما جاء في نص المادة 
                                                             

يسهر الس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبـادرات المحليـة   ".. : المتعلق بالبلدية على أنه  10-11من قانون رقم  12تنص المادة  -76
  ..."التي دف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم 

 .69التجاني، المرجع السابق، ص بشير  - 77
  .2، ص 2008يوليو  23المنعقد يوم الأربعاء ، مجلس الوزراء بيان - 78

230708.htm-mouradia.dz/Arabe/communiquesara/2008/Com-http://www.el -  
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  :يقدم فيه عرض ما يلي:  تقرير توجيهي - أ 
 ر إلى التطور الاقتصادي والديموغرافي تحليل الوضع القائم  والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظ -

  .والاجتماعي والثقافي لتراب البلدية المعنية 
قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل من الأخطار الطبيعية  -

  .79والتكنولوجية
نطقة مشمولة في القطاعات المحددة في المـواد تحدد اللائحة القواعد المطبقة بالنسبة لكل م: لائحة التنظيم -ب 
  :المعدل والمتمم والمشتملة على 29-90من القانون رقم  23، 22 21، 20، 19

التخصص الغالب للأراضي عند الاقتضاء، وطبيعة النشاطات الممنوعة والخاضعة لإجراءات خاصة، سيما تلك  -
  .80المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02قانون المقررة في مخطط يئة الساحل المنصوص عليها في ال

  .الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأرض -
  . الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها -
المساحات التي تتدخل فيهـا مخططات شغـل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة ا بإبراز مناطـق التدخل         -

  . في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها
  .تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسي والخدمات ونوعها -
  . المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية سيما التصدعات الزلزالية أو الانزلاق أو ايار التربة والفيضانات -
ناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشـآت الكيماوية مساحات حماية الم -

  .والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة
  .المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلزال -
  . قاية والمخططات الخاصة للتدخلالأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للو -

  : وتشمل على: المستندات البيانية والمرجعية -ج 
  . مخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأهم الطرق والشبكات المختلفة -
  :مخطط يئة يبين حدود القطاعات التالية  -
  تشمل كل الأراضي ولو كانت غير مجهزة بجميع بكل المرافق أو غير مبنية : القطاعات المعمرة* 

                                                             
  .317-05حدثها المرسوم التنفيذي رقم فقرة است - 79
 . 10متعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية العدد  2002فيفري  05المؤرخ في  02 -02القانون رقم  - 80
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  .أو مساحات خضراء أو حدائق كما تشمل المنطقة المعمرة الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها
  تشمـل الأراضي المخصصـة للتعمـير على أمدين القصير والمتوسط في آفـاق  :القطاعات القابلة للتعمير* 
  .  تسنوا) 10(

  .  سنـة) 20(وتشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيـد، في آفاق :  قطاعات التعمير المستقبلية* 
وهي الأراضي التي يمكن أن تكون حقوق البنـاء فيها محددة بنسب تتلاءم مـع  :قطاعات غير قابلة للتعمير* 

يشملها ارتفاق عدم البناء كقاعدة، ولكن إن وجدت  الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات؛ أي أن هذه المناطق
، مثل بعض أجـزاء الأرض السياحية، والأراضـي الفلاحية 81حقوق البناء فيها فتكون مقيدة ومبينـة بدقة

  .ذات الإمكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة والأراضي الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة
  . عليها أو تعديلها أو إنشاؤهامخطط  ارتفاقات يجب الإبقاء  -
مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل إيصال ماء الشـرب وماء التطهير وأيضـا تحديد مواقـع  -

  . التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية
لمخططات    وا 82مخطط يحدد مساحات المناطق، كما يحدد الأراضي المعرضـة للأخطار الطبيعيـة والتكنولوجية -

 02-02المقررة في القانون  لإجراءاتبشكل ا للتهيئة والتعمير المخطط التوجيهيكما يتكفل . الخاصة بالتدخل
  الكـوارث وتسيير الأخطـار الكبرىالمتعلق بالوقاية من  20-04المتعلق بحماية الساحل وتثمينـه، والقانون 

  .83في إطار التنمية المستدامة 

 ) POS(الأراضـي  مخـطط شغـل: ثانيا 

  إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئـة والتعمير يرسم التوجيهات الأساسية للسيـاسة العمرانيـة للبلدية 
أو البلديات المعينة فإن مخطط شغل الأراضي يحدد حقوق البناء واستعمال الأراضي بصفة مفصلة وفقا لتوجيهات 

المعدل  29- 90القانون ) p.o.s(على مخطط شغل الأراضي وقـد نص . المخطـط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المعـدل والمتمم بالمرسوم  178-91والمتمـم، وضبط كيفيات إعداده والمصـادقة عليه المرسوم التنفيذي رقم 

  :وعليه فإن دراسة مخطط شغل الأراضي يتم بالتطرق إلى النقاط التالية . 31884- 05التنفيذي رقم 
  .إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالإجراءات الخاصة ب -

                                                             
  .25، ص2010نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، عين مليلة،  - 81
  .المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل و الدراسات الجيوتقنيةتحدد المناطق و الأراضي  - 82
، بالوقاية به من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريـدة الرسميـة    2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04القانون  -83

  .84العدد 
الذي يحدد إجراءات إعـداد مخطـط    178 -91المعدل والمتمم للمرسوم رقم  2005سبتمبر  10لمؤرخ في ا 318 -05المرسوم التنفيذي رقم  -84

  .62شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة ا، الجريدة الرسمية العدد 
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  .إجراءات المصادقة عليه ومراجعته -
  . محتوى الوثائق المتعلق به -
  :إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي/  1

نشير إلى أن دراسة إجراءات إعداد المخططات المتعلقة بالتهيئة التعمير هي نفسها إجراءات إعداد مخطط 
الوحيد في مرحلة الإعداد يكمن في مهلة الاستقصاء العمومي حيث حددها المشرع  شغل الأراضي، والاختلاف

المعدل والمتمم ويمكن تفسـير مـنح    178 -91من المرسوم التنفيذي رقم  10يوما طبقا لنص المادة  60بـ 
للتهيئـة  المفوض المحقق الوقت أطول كون مخطط شغل الأراضي يأتي أكثر تفصيلا عما يحتويه المخطط التوجيهي 

والتعمير، غير أننا نتساءل عن  هذه المدة هل هي كافية للمفوض المحقق من أجل القيام بمهامه مقارنـة بمحتـوى   
 مخطط شغل الأراضي؟ 

ونشير ذا الشأن إلى أن الاستقصاء العمومي الذي يقوم به المفوض المحقق يشـهد انخفـاض في نسـبة    
ذلك إلى كون البلدية لا تقوم بالدور الإعلامي كما يلزم، فـالكثير    مشاركة المواطنين في معظم الأحيان، ويرجع

من المواطنين لا يسمع بدراسة تسمى مخطط شغل الأراضي بمناطق سكناهم، وهو الأمر الذي يـؤثر في عمليـة   
الإحاطة وإدماج احتياجات السكان في مخطط شغل الأراضي، إلى جانب نقص الثقافية العمرانية لدى المـواطنين  
وعليه ندعو إلى تكثيف الدورات التوعوية بأهمية مشاركة المواطن في شؤون منطقة سكناه واحترام قواعد العمران 
وحماية المباني من مخاطر الكوارث الطبيعية، وأيضا القيام بدورات تكوينية بالنسبة لرؤساء البلديات للإحاطة بمجال 

ة من قبل السكان واتمع المدني في إعـداد الدراسـات   العمران، إلى جانب الحرص على تفعيل عنصر المشارك
   .العمرانية

 : المصادقة على مخطط شغل الأراضي /  2

بعد تعديل مخطط شغل الأراضي وفقا لما جاء في التحقيق إذا اقتضى الأمر ذلك فانه يرسـل إلى الـوالي   
لتحقيق حتى يبـدي رأيـه بشـأنه           المختص إقليميا مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء ونتائج ا

وبعد أخذ رأي الوالي . يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبانقضائها دون رد منه عد رأيه موافقة 30في غضون 
بعين الاعتبار وكذلك نتائج الاستقصاء يصادق الس الشعبي البلدي بموجب مداولة على مخطط شغل الأراضـي   
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وبقرار صادر من رئيس الس الشعبي البلدي يوضع مخطط شغل الأراضي  85 الجهات المعنيةثم يبلغ هذا الأخير إلى
  .86تحت تصرف الجمهور

  :مراجعة مخطط شغل الأراضي /   3
فبعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي لا يمكن  178-91من المرسوم التنفيذي رقم 19طبقا للمادة 

  :وهي 29-90من القانون  37في المادة مراجعته إلا إذا توفرت الشروط الواردة 
  إذا لم ينجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى حجم البناء المسموح به من المشـروع الحضري والبنايـات المتوقعة   -

  .في التقدير الأول
   .إذا كان الإطار المبني الموجود في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجديده -
   .الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعيةإذا كان  -
إذا طلب ذلك، الملاك الحائزين على الأقل لنصف حقوق البنـاء التي يحددها مخطط شغل الأراضـي الساري  -

  المفعول
  .إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية -

  .ا إجراءات الإعداد والمصادقة على مخطط شغل الأراضيوتبقى إجراءات مراجعة المخطط الساري المفعول نفسه
  :محتوى مخطط شغل الأراضي /  4

فإن مخطط شغل الأراضي يتكون مـن لائحـة نظـام     29-90من القانون  32بناءا على نص المادة 
  :ومستندات بيانية مرجعية توضحها كالآتي

  :لائحة النظام/ أ 
ؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئـة  تتضمن اللائحة مذكرة تقديم يثبت فيها تلا 

والتعمير، والبرامج المعتمدة للبلدية أو البلديات المعنية مع مراعاة آفاق التنمية فيها جانب القواعد التي تحدد لكل منطقـة  
 29-90ابع من القانون رقم متجانسة، مع مراعاة الأحكام المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الر

                                                             
كلفة بالتعمير في مستوى الولاية، الغرف التجاريـة، الغـرف   تبلغ على الأخص للوالي المختص أو الولاة المختصين إقليميا، المصالح التابعة للدولة الم -85

  .178 -91من المرسوم التنفيذي رقم  16انظر المادة . الفلاحية
ون كتاريخ بدا عملية الوضع تحت التصرف،  المكان أو الأماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها، قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يت: يبين القرار  -86

 .178-91من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة . منها الملف
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المرتبطـة بملكيـة الأرض الـتي يعـبر عنـها بمعامـل        نوع المباني المرخص ا أو المحظور ووجهتها، وحقوق البناء
  . مع جميع الارتفاقات المحتملة 88ومعامل ما يؤخذ من الأرض87الأرض
ا، خصائص القطع الأرضية كما يحدد شروط شغل الأراضي المرتبطة بالمنافذ والطرق، وصول الشبكات إليه 

موقع المباني إلى الحدود الفاصلة، موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة، ارتفاع المباني، المظهر الخارجي 
  .موقف السيارات، المساحات الفارغة والمغارس

والشبكات المختلفة الـتي  فإن اللائحة تبين نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقفها وتحدد الطرق إضافة إلى ذلك 
تتحملها الدولة، والتي تتحملها الجماعات المحلية من جهة أخرى، كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والـتعمير  

  .وكذلك آجال إنجازها
  :المستندات البيانية المرجعية/ ب 

المعرضـة للأخطـار    مخطط بيان الموقع، مخطط طوبوغرافي، خارطة تحدد المناطق والأراضي: تشتمل على
مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة بذلك والأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية  89الطبيعية والتكنولوجية

  . والارتفاقات الموجودة مخطط الواقع القائم يبرز الإطار المشيد حاليا والطرق والشبكات المختلفة
  ة المتجانسة وكذلك موقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة المناطق القانوني: مخطط يئة عامة يحدد

  والمنفعة العمومية، خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الجماعات المحلية كما هو محـدد في المخطط 
  .التوجيهي للتهيئة والتعمير والمساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها

مخطط خاص بشغل الأراضي من الإثـني   4.400إعداد  2008الإشارة ذا الصدد أنه تم سنة  وتجدر
ويجري إعداد إجراءات علـى  . من اموع% 28مخطط الـمطلوبة، وهو ما يـمثل ) 12.000(عشر ألف 

   .90المستوى الوطني لتدعيـم استكمال هذه العملية من قبل البلديات المسؤولة عنها
ما سبق تناوله، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على أدوات التهيئـة والـتعمير وكـذا    يتبين من خلال 

مراجعتها لها دور جد مهم في خلق نسيج عمراني منسجم ومنظم ومواكبة التطورات والمستجدات علـى جميـع   
نصر الأساسـي  وكذا إدماج احتياجات السكان المختلفة في عمليات التخطيط، وبما أن البلدية هي الع المستويات،

                                                             
: لمزيد من التفاصيل انظـر . إن معامل شغل الأرض يحدد بالعلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل ا من البناء ومساحة قطعة الأرض -87

  .المعدل والمتمم 178-91التنفيذي رقم في الفقرة الرابعة منها وما بعدها ن المرسوم  18المادة 
  .الفقرة الحادي عشـرة منهـا 18يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى الأرضية ومساحة قطعة الأرض طبقا للمادة  -88
ة بالتعمير والمختصة إقليميا بالأشكال نفسها الـتي أملـت   تحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية بناء على اقتراح من المصالح المكلف -89

  .318-05من المرسوم التنفيذي رقم  3الموافقة على مخطط شغل الأراضي، انظر المادة 
  . 4مجلس الوزراء  للحكومة الجزائرية، المرجع السابق، ص  بيان -90
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والفاعل في هذا الإنجاز، فعليها أن تسهر على شرعية مختلف مراحـل إعـداد المخططـات والنقـل الحقيقـي                  
  .  91لما هو موجود في الواقع نظرا لما لها من تأثير على محتواها

فإـا   وبالتالي فكل خلل في محتوى هذه المخططات، وكل خطأ أو تجاهل لإجراءات إنشاء المخططات
تتحمل نتائج ذلك، كالخطأ في تصنيف الأرض مثلا على أا قابلة للتعمير إلا أا غير ذلك الأمر الـذي يـؤدي      

  .  إلى إلحاق أضرار بالمعنيين بعملية البناء
كما نستنتج مما سبق ذكره أن المشرع قد أبدى اهتمامه بمسألة الوقاية من أخطار الكـوارث الطبيعيـة          

 05-04المتعلق بالتهيئـة والـتعمير بالقـانون     29-90ل التعديلات التي أدرجت ضمن القانون رقم من خلا
والمراسيم المنظمة له، حيث أدرج الجانب الوقائي من مخاطر الكوارث، كرد فعل على ما وقـع جـراء زلـزال    

المهددة بالأخطـار الطبيعيـة   جاعلا من أدوات التعمير الأداة التي من خلالها يتم تحديد المناطق  2003بومرداس 
  .وخاصة الزلازل نظرا لما لها من أثر مباشر على البنايات

 والمهاراتغير أن هذا المسعى لم يتحقق بالقدر المطلوب منه ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ضعف القدرات الفنية 
 التهيئة والتعمير مخططاتمن إنجاز دراسات التقنية فيما يتعلق بالموارد البشرية والهياكل التقنية البلدية، إذ لا تتمكن 

ومالية، وما علـى   متخصصةللتكفل ذه الدراسات لما يتوفر لديها من موارد بشرية  92الوصاية وبذلك تلجأ إلى
  .   93شكليا دور البلدية يصبحومن ثم  الحالاتالبلدية بعد أن تحال إليها سوى الموافقة عليها في أغلب  االس

يعني غياب دور البلدية تماما، فرئيس البلدية هو من يسهر على احتـرام محتـوى أدوات    غير أن هذا لا
التعمير، ولضمان تنفيذه وضع المشرع ميكانيزمات بيده يسعى من خلالهـا للتجسـيد الفعلـي لهـذه الأدوات             

  .في الميدان، وهذا ما سيوضحه المطلب الموالي
  المطلب الثاني

  اء والتعمير ضمانة للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمرانالرخص المتعلقة بالبن
للأحكام القانونيـة والتنظيميـة    94إن الحق في البناء مرتبط بملكية الأرض، ويمارس مع الاحترام الصارم

قيقا للمصلحة وعليه فإن الحق في البناء ليس مطلقا، إنما ترد عليه قيود وضعها المشرع تح. المتعلقة باستعمال الأرض
العامة أهمها رخص البناء بالإضافة إلى رخصة التجزئة، رخصة الهدم التي خول القانون سلطة منحهـا لـلإدارة   

                                                             
، مجلة العمران والتقنيات الحضرية، جامعة المسيلة "المستدامة للفضاءات الخارجية أدوات التهيئة والتعمير والتهيئة"خلف االله بوجمعة وشايب عائشة،  -91

  .5، ص 2008العدد الثالث، مارس 
  .تتمثل الوصاية في مكاتب الدراسات العمومية، مديريات الولايات للتعمير والبناء -92
، ورقة عمل مقدمة في ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، جامعة قسـنطينة  "التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية"محمد الهادي لعروق،  -93

  . 36ص . 2008جانفي  10 -9بتاريخ 
  . 29-90من قانون  50المادة  -94
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المختصة  حتى تفرض رقابتها على النشاط العمراني، وتسهر على احترام قواعد العمران وسنتناول هذه الـرخص  
  :والشهادات على النحو التالي

  الفرع الأول
  لبنـاءرخصـة ا

لتوضيح مفهوم رخصة البناء بناءا على ما هو وارد في النصوص القانونية المعمول ـا ارتأينـا تناولهـا          
  :من خلال النقاط التالية

  .تعريف رخصة البناء و خصائصها -
  .نطاق رخصة البناء -
  .إجراءات إصدار رخصة البناء -
  .مضمون القرار المتعلق بطلب رخصة البناء -

  :تعريف رخصة البناء و خصائصها:  أولا
لا نجد تعريفا لرخصة البناء، وإنما اكتفى بذكر الحالات التي يشترط فيها  29-90بالرجوع إلى القانون 

  :حيازة الرخصة، وهو ما فسح اال للفقه القانوني في إعطاء مجموعة من التعاريف من بينها نذكر ما يلي
ار الإداري الفردي الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق للشخص في البنـاء بعـد   القر( عرفت رخصة البناء على أا 

  .95)التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها قانون العمران في المكان المراد البناء فيه
  القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق للشخص طبيعيا كان ( كما عرفت بأا 

  .96)بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد العمرانأو معنويا 
كون ودقة؛  التعريف الثاني يبدو أكثر وضوحانلاحظ على التعريفين السابقين أن لهما معاني متقاربة، غير أن 

  .أكثر، الأمر الذي وضحه التعريف الثاني بحاجة إلى توضيحوهي عبارة " البناء " أورد عبارة الأول 
ومـن بـين    98، ومن ثم فهي تتميز بالخصائص العامة للقـرار الإداري 97الناحية القانونية فرخصة البناء قرار إداريمن 

  :البناء نذكر ما يلي الخصائص التي تميز رخصة

                                                             
95- Isabelle Savarit-Bourgeois , l’Essentiel du Droit de l’Urbanisme, éd Gualino, paris, 2003, p87 
.  

  .12، ص 2005الزين عزري ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،  -96
وضع قانوني جديد أو تغـيير  القرار الإداري عبارة عن تصرف قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية و يحدث آثارا قانونية بإنشاء  -97

  . 22، ص 1999عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار هومة، الجزائر، : وضع قائم، أنظر
 2007مارس 01تبسة، الجزائر، العدد، جامعة ، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية"تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري"محمد الصغير بعلي،  -98
  . 18ص
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لا تمنح رخصة البناء إلا من سلطة مختصة بنص القانون، ومتى صدر عن جهة  :أا قرار صادر عن سلطة مختصة -1
غير مختصة عد قرارها غير مشروع؛ أي قرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية، ممثلا في عيب عدم الاختصاص وبالتالي 

  . يكون معرض للإلغاء
نبه الشكلية منها والموضـوعية   وبناء على ما سبق فيجب أن يكون قرار منح الرخصة مشروعا من مختلف جوا

  . حتى يتمكن صاحبها من انجاز البناء
ويعود الاختصاص في إصدار القرار المتعلق بمنح رخصة البناء لرئيس الس البلدي باعتبـاره ممـثلا للدولـة              

تعمير كـل في حـدود   وللوالي أو الوزير المكلف بـال  176-91من المرسوم التنفيذي  41أو البلدية عملا بنص المادة
  . 176 -91من المرسوم التنفيذي رقم  42اختصاصه وحسب الحالات المحددة قانونا كما نصت عليه المادة 

، تفرضها السلطة 99جعل القانون من رخصة البناء قرارا إداريا سابقا على عملية البناء: أن يكون القرار قبليا -2
الرقابي والوقائي في مجال البناء والتعمير، حتى لا يفسح اال ، نظرا لدورها 100المختصة على استعمالات الأرض

  .للأفراد لإقامة مباني دون رخص ووضع الإدارة أمام الأمر الواقع، وإجبارها على منح تراخيص بعدية
بما أن رخصة البناء ضمانة لاحترام قواعد العمران عموما فبالنتيجة فهي دف إلى الوقاية من مخـاطر الكـوارث   

  .  طبيعية في هذا اال والتي تضمنتها أدوات التعميرال
فالبناءات المنجزة دون الحصول على رخصة بناء سابقة عدت بناءات مخالفة للقوانين المعمول ا، للإدارة 

غـير أنـه وفي   .101المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه المخالفات ممثلة في عملية الهدم
   .102تكون قابلة للتسوية 15-08محددة طبقا للقانون رقم حالات 

  :أن يشتمل قرار الرخصة على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم  -3
على الحالات التي يشترط منها حيازة رخصـة البنـاء قبليـة          52في المادة  29-90لقد نص القانون 

ايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايـات  تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البن" : وهي كالآتي
الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ولإنجـاز  

 176-91من المرسـوم التنفيـذي رقـم     33كما نصت عليها المادة  ..."جدار صلب للتدعيم أو التسييج 
             ..."تشييد لبناية أو تحويل لبناية حيازة رخصة البناءيشترط كل " : كالآتي

                                                             
وعلى كل فإن البناء لا يمكـن أن يـتم إلا بعـد    " : الصادر عن مجلس الدولة ينص على أنه ،14/02/2000المؤرخ في  191085قرار رقم  -99

  ."…التعمير من قانون التهيئة و 52و 50الحصول على رخصة مسبقة مكتوبة مسلمة من طرف السلطات المختصة عملا بالمادتين 
  . 13الزين عزري ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص -100
و إلا وجب هدم البناءات المنجـزة خرقـا   : ".... ينص على أنه الصادر عن مجلس الدولة 14/02/2000، المؤرخ في 191 085قرار رقم -101

  ."لأحكام القانون
  .وإجراءاا في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحثراجع حالات التسوية  -102
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المادة الأولى أدق وأكثر وضوحا عنها في نص المادة الثانية كون عبارة تحويـل البنايـة   نلاحظ على نص          
يتبين أن طلب الواردة في هذه الأخيرة تبقى غامضة مما يجعلها قابلة لتأويل أكثر من معنى فمن خلال هذين النصين 

والتحسين في المباني القائمـة   يتضمن أيضا عمليات التغييررخصة البناء لا يقتصر فقط على إنشاء مباني جديدة، بل 
ما تم القيام بأشغال توسيع البناء دون الحصول على الرخصة عد خرقا صارخا للأحكام القانونية يتعين القيـام   فمثلا إذا

رفضت الإدارة منح الترخيص بالبناء في الحالات المذكورة أعلاه، عد رفضها امتناعا تؤسس ، فإذا ما 103بإجراءات الهدم
   104عليه دعوى قضائية موضوعها إلزام الإدارة على منح الترخيص

  : نطاق تطبيق رخصة البناء: ثــانيا
وإنما حصرها  كما هو مذكور أعلاه فالقانون لم يترك اال مفتوحا للإدارة المختصة في منح رخص البناء

كمـا وضـع   ) الحالات التي توجب استخراج رخصة البناء( 29-90من القانون  52في حالات ذكرا المادة 
وهو ما سنوضـحه  ) الحالات المستثناة من استخراج رخصة البناء(من القانون نفسه  53استثناءا جاءت به المادة 

  :كما يلي
  : الحالات التي توجب الحصول على رخصة البناء/ 1

موضـوعها   يمكن تحديد مجال تطبيق رخصة البناء من حيث  29-90 القانونمن  52بناء على نص المادة        
  : كالآتي

لا يمكن إنشاء مبنى دون استخراج رخصة البناء من السلطة المختصة، و إنشاء المبنى يقصد بـه  : إنشاء المباني -أ
ساسات للمبنى لأول مرة يستوجب استخراج ترخيص من الجهة البدء في إقامته لأول مرة، وعليه فمجرد وضع الأ

  . 105الإدارية المختصة، لكن العقار بالتخصيص كالمصاعد لا يحتويه هذا المعنى
يقصد بتمديد البنايات الموجودة توسيع البناء بزيادة مساحته أو الحيز المكاني القـائم  : تمديد المباني الموجودة -ب

جاء غامضـا بخصـوص    52أكثر لتوسيعها ونشير ذا الشأن إلى أن نص المادة  مثل هدم حائط بداخل شقة أو
  .106عبارة تمديد البنايات، وهل قصد التمديد الأفقي أم التمديد العمودي أم كليهما معا؟ 

                                                             
  . ، الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية17/06/2000المؤرخ في  179 545قرار رقم  -103
، 09، الجزائـر، العـدد   ، البحوث والدراسات البرلمانيـة الفكر البرلماني مجلة، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري" الزين عزري،  -104

  . 132، ص 2005جويلية 
، 1994حامد عبد الحليم الشريف، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية، الطبعـة الثانيـة،     -105
  13ص

  :، وأيضا17الزين عزري ، قرارات العمران و طرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص -106
- Jacqueline Morand-Deviller, op.cit., pp 124-125. 
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أو تعديل في الواجهة الخارجية له، فهـو   تعلية المبنى 52المقصود بتغيير البناء حسب المادة : 107تغيير البناء -ج
  .يشمل فقط الحيطان الضخمة أو الواجهات الخارجة للمبنى التي تفضي إلى ساحات عمومية

المقصود بتدعيم المباني تقوية المباني القائمة وإزالة ما لها من خلـل، وقـد   : إقامة جدار للتدعيم أو التسييج -د
ه العمليـة مـن رقابـة       استوجب القانون ضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع فيها نظرا لما تحتاجه هـذ 

 . وتقنيات خاصة

  :الحالات المستثناة من الحصول على رخصة البناء/   2
سواء كان الشـخص طبيعـي أو    108رغم إجبارية الحصول على رخصة البناء قبل القيام بأشغال البناء

تعلـق بالتهيئـة   الم 29-90من القانون  53إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة ، 109معنوي وسواء أكان خاصا أو عاما
أخرجتها عن نطاق رخصة البناء ممثلة في البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع  -استثناء  -والتعمير نجدها قد أوردت حالة 

مسؤوليته السهر على موافقة هذه المبـاني للأحكـام التشـريعية    وتحت  المشروعصاحب  أنه ألزم غير، 110الوطـني
  .العمرانفي مجال والتنظيمية 

أكد عليها بعبارة الهياكل  176-91وبالاطلاع على نص المادة الأولى الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 
القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني، والتي تشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية 

  .لوزارة الدفاع الوطني
بدأ الخضوع لرخصة البناء، ممثلة في الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي كما أضاف حالة استثناها عن م

طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات، ولمباشرة البناء يكفي 
وبناء عليه لا تخضـع لأحكـام    أن يقرر ذلك في قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المعني أو الوزراء المعنيين

  .رخصة البناء ومنه لقواعد العمران
غير أن المشرع قد وسع في الحالات التي تخرج عن مبدأ الخضوع لرخصة البناء  قبل صـدور القـانون    

وهي  111المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء  02-82من القانون  4طبقا لنص المادة  90-29
  : كالآتي 

                                                             
107 - Ibid, pp 124-125 

 .، الصادر عن مجلس الدولة14/02/2000، المؤرخ في 191085قرار رقم  -108
109 - Jean Pierre forget, Le permis de Construire et Le droit des Sol, Delmas, 3e éd, 1996, p 34. 

فإن البنايات الوحيدة المعفاة من الحصول على رخصة البناء  ..."  65/96عن محكمة تمالوس، فهرس  29/12/1996حكم صادر بتاريخ  -110
  "  تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني لأسباب تتعلق بأمن الدولة الجزائرية وسيادا: هي

 .6برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، الجريدة الرسمية العدد المتعلق  1982فيفري  6المؤرخ في   02-82قانون رقم  -111



53 
 

نسمة والتي ليست مراكز لبلـديات   2500المراكز الحضرية واموعات السكنية التي يقل عدد سكاا عن  -
  .                          من هذا القانون 03باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

  .                                                     يجيةالبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الإسترات - 
المناطق الريفية غير المصنفة ذات القيمة الفلاحية العالية والتي لم تكن محل تحديد ولا تصنيف في المنـاطق ذات   - 

  . الطابع المميز
يح بالأشغال يوجه إلى رئـيس  من القانون نفسه فهذه الاستثناءات تخضع إلى نظام التصر 6وبناء على نص المادة 
  :  الس الشعبي البلدي

  .بالنسبة لأشغال ترميم و إصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات المدنية المصنفة -
نقـل المحروقـات السـائلة          : بالنسبة للأشغال الباطنية للصيانة والإصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت -

  .، الكهرباء، المواصلات السلكية، التزويد بمياه الشرب، وصرف المياهوالغازية
قبل صدور القانون صة البناء مقارنة بما هو معمول به إذا كان المشرع قد قلص من الحالات التي لا تخضع لرخ

ن جانب فتح اال م 176-91رقم  المرسوم التنفيذيفهي مسألة إيجابية تخدم المصلحة العامة غير أن  ،90-29
للمرسوم المذكور أعلاه عبارة مرنـة تعـود السـلطة     2/1آخر، فعبارة الطابع الاستراتيجي الواردة بنص المادة 

  .التقديرية في تحديدها للوزير أو الوزراء المعنيين
وذه العبارة يكون المرسوم    112كما أن عبارة الهيئات والمؤسسات الواردة بنص المادة نفسها غير محددة 

نح فرصة للخروج عن مبدأ الخضوع لرخصة البناء التي تعمل على تطبيق قواعد العمران عموما، وكضـمانة  قد م
لتجسيد أدوات التعمير في الميدان، تمنع إنجاز المباني في المناطق غير القابلة للتعمير كالمنـاطق المعرضـة للأخطـار    

  .الطبيعية
لتخفيف من مخاطر الزلازل والفيضانات مع العلم أن أغلـب  بما أن رخصة البناء لها من الأهمية بما كان ل    

قد أنجزت بالجزء الشمالي للبلاد، وهي مناطق ذات طابع  زلـزالي   -طابع استراتيجي -المنشآت ذات الأهمية الوطنية 
نشيط، فكان على السلطة المختصة أن تحرص على استعمال عبارات أكثر وضوحا ودقـة وتفـادي العبـارات المرنـة     

التي لها حق الخروج   عن مبـدأ  " الهيئات و المؤسسات"، "هياكل ذات طابع استراتيجي"عبارات المذكورة أعلاه كال
  . الخضوع لرخصة البناء

  
  

                                                             
  .136كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  - 112
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  إجراءات إصدار رخصة البناء: ثالثا
، ثم يحـال علـى الجهـة    )1(تبدأ إجراءات منح رخصة البناء بإيداع طلب الحصول على رخصة البناء 

بعدها تتولى الجهات المعنية بالبت في الطلب بالرد علـى طالـب   ) 2(المختصة للتحقيق في ملف طلب الرخصة 
  : لعناصر التالية، وهو ما سنوضحه في ا)4(، بموجب قرار يختلف مضمونه حسب حالة كل ملف )3(الرخصة 

  طلب الحصول على رخصة البناء/  1
إلى الجهة المختصة بمنح الرخصة، ويشـترط أن يقـدم          113تبدأ إجراءات منح رخصة البناء بتقديم طلب

  .من ذو الصفة، مع وجوب تقديمه مرفقا بالوثائق اللازمة لدعم الطلب
  :تحديد من له صفة تقديم طلب منح الرخصة -أ

  : منه كالآتي 50حق البناء بملكية الأرض بناءا على نص المادة  29-90لقد ربط القانون 
حق البناء مرتبط بملكية الأرض و تمارس مع الاحترام الصارم للأحكـام القانونيـة و التنظيميـة المتعلقـة     " 

  ".باستعمال الأرض
ة البناء، غير أنه بالرجوع إلى المادة من خلال هذا النص يتبين أن مالك العقار فقط له حق المطالبة برخص

المعدل والمتمم، فقد أضاف شهادة الحيازة شـرطا لتشـييد البنايـة            176-91من المرسوم التنفيذي رقم  34
، كما وسع من أصحاب الصفة في تقديم طلب الرخصة لتشمل أيضا كل مـن وكيـل المالـك    114أو تحويلها
  والمستأجر

  .ذا الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض، أو البنايةلديه كمرخص له قانونا وك 
 29-90نلاحظ مما هو مذكور سابقا أن حق البناء مقترن بعقد الملكية بناء على ما هو وارد في القانون 

، فإذا تبين أن الطلب قدم من غير ذي صـفة  176-91وشهادة الحيازة كما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 
ذا الشأن إلى حالة انتقال الملكية لمالك جديد أثناء سير إجراءات طلب الحصول على رخصة ل بالرفض، ونشير فإنه يقاب

البناء فإن هذا الأخير ليس بحاجة لتقديم طلب جديد وإنما له أن يكمل الإجراءات التي بدأها المالك السـابق وفي حالـة   
الملكية فلا يمكن للإدارة التدخل بذلك، كما لا يمكن للقاضي نشوب نزاع حول ملكية الأرض بين مقدم الطلب ومدعي 

  . 115بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في التراع من طرف القضاء المدني الإداري الحكم

                                                             
  ). 1(انظر الملحق رقم  - 113
 25-90وما بعدها مـن قـانون    39وما بعدها من القانون المدني، والمادة  808للاطلاع على نظام الحيازة في التشريع الجزائري، أنظر المادة  -114

  .المتضمن قانون التوجيه العقاري
، كلية الحقوق، جامعة الكويـت،   مجلة الحقوق، "النظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والأردني" مصلح الصرايرة،  -115

 .307، ص 2001العدد الرابع، 
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  :الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء - ب
على أنه لصاحب الطلب أن يوضح أن إنجـاز   176-91من المرسوم التنفيذي رقم   34/2تنص المادة 

، ولدعم طلبه يلتزم بتقديم كل الوثائق المكتوبـة       116شغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصصالأ
  :والبيانية التي تبين المحتوى وهي كالآتي

  ). وثيقة توكيل(نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة أو توكيلا طبقا لأحكام القانون المدني  -
  .الإداري الذي ينص على تخصيص الأرض أو البنايةنسخة من العقد  - 
الذي يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة وبيان طبيعتها  500/1أو  200/1تصميم للموقع يعد على سلم  - 

 .ونقاط الاستدلال

حـدود  : التي تشتمل على عدة بيانات منها 500/1أو  200/1مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم -
 .الأرضية، ونوع طوابق البنايات، والمساحة الإجمالية للأرض القطعة

  .117شهادة النفع والتهيئة -
 .50/1تصاميم معدة على سلم  -

مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبيانات المبرمجة على قطعة أرض تدخل ضمن أرض مجزئة لغـرض السـكن       -
 .أو لغرض آخر

مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية تتضمن عدة بيانات منها توضيح طريقة الهياكل والأسقف ونوع المواد  - 
 .المستعملة

قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسـات الخطـيرة وغـير     - 
 .الصحية والمزعجة

 .مشاريع الملحقةدراسة مدى التأثير بالنسبة لل -

التي تعبر عن مدى مقاومة أساسيات وهياكل البنايـة   05-04دراسة الهندسة المدنية التي نص عليها التعديل  - 
 .لقوة الزلازل وانزلاقات التربة طبقا للقواعد المتعلقة بمقاومة الزلازل

  . دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي -
ظ على الوثائق المطلوبة المرفقة بطلب رخصة البناء أا تشمل مختلـف الجوانـب منـها الصـحية     نلاح

وعليه أحسن المشرع عندما اشترط أن تعد هذه الوثائق المتعلقة بالتصميم المعمـاري  كما أا ذات طابع تقني، .والبيئية

                                                             
  .176-91للمرسوم  المعدل والمتمم 307-09هذه الفقرة أضافها المرسوم التنفيذي  -116
  .44المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية العدد  2008يوليو  20المؤرخ في  15-08من القانون  4/3المادة  -117
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، وتؤشر من طرفهما كل فيما 118لهندسة المدنيةوبدراسات الهندسة المدنية بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في ا
  . منه 36تحديدا المادة  176-91يخصه وفقا للتعديلات التي أجراها على المرسوم التنفيذي رقم 

قبل إجراء التعديلات عل المرسوم أعلاه أوكلت مهمة إعداد الوثائق وتأشيرها من طرف مهندس معماري فقـط  
  .119الاتوجعلها غير ملزمة بالنسبة لبعض الح

نسخ لدى رئيس الس الشعبي البلدي بغض ) 5(بعد تحضير الملف المرفق بطلب رخصة البناء، يودع في 
 176-91من المرسوم التنفيذي  37النظر عن كونه مختصا بتسليم قرار طلب الرخصة أم لا بناء على نص المادة 

 .وناومهما كان نوع البناء أو صفة القائم به في إطار ما هو محدد قان

، 121يسلمه رئيس الس الشعبي البلدي لطالـب الرخصـة   120بعدها يسجل تاريخ إيداع الطلب مقابل وصل 
وعلى هذا الأخير إرسال الطلب إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بدراسته والتحقيق فيه، ثم البت في الطلب من 

  .قبل الجهات الإدارية المختصة
ونشير في هذه النقطة إلى أن بعض البلديات لا تعمد إلى تسليم وصل إيداع الملـف لطالـب الرخصـة           

حالة مقاضاة الإدارة عند امتناعها عن تسليمه قرار رخصة البناء وبذلك در ومن ثم يعجز عن إثبات إيداعه للملف في 
تسليم الرخصة حتى يكون حريصا علـى  ءات وعليه يجب على طالب الرخصة أن يكون ملما بمختلف إجرا. حقوقه
  .حقوقه

  :  الجهة المختصة بالتحقيق في ملف طلب رخصة البناء/ 2
فإن المشرع قد عبر عـن مرحلـة    176-91من المرسوم التنفيذي  42، 41، 40بناء على نص المادة 

الولاية هي المختصة بالتحقيق وتبقى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى " تحضير الملف " التحقيق بمرحلة 
باستثناء الحالة التي يكون فيها رئيس البلدية مختصا بمنح رخصة البناء كممثل للبلديـة حيـث تكـون    في ملف الطلب 

                                                             
مـن   55نص المادة ، وبالرجوع إلى 01، الجريدة الرسمية العدد 03-03المعدلة بالمرسوم التنفيذي  176-91من المرسوم التنفيذي  36المادة  -118

، قد ألزمت أن يتم إعداد الوثائق من طرف مهندس معماري ومهنـدس معتمـدين دون أن تحـدد    05-04المعدلة بموجب القانون  29-90القانون 
يستنبط من خـلال  لم يشر إليها بصيغة مباشرة وإنما  36اختصاص هذا الأخير ويتم ذلك في إطار عقد تسيير المشروع، أما عبارة معتمدين في نص المادة 

  .اشتراطه ممارسة المهندسين للمهنة حسب الإجراءات القانونية المعمول ا، كون المهندس لا يمكنه ممارسة مهنته إلا إذا كان معتمدا
  :غير ملزمة بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تشييد البناء أو تحويله -119

  لتشريعية أو التنظيمية التي تطبق عليهميوجد في إقليم بلديات محددة أو مصنفة طبقا للأحكام ا -
  متر مربع خارج المبنى 160لا يتعدى غرض استعمال آخر غير زراعي مساحة أرضيته  -
  . متر مربع خارج المبنى 500لا يتعدى غرض استعمال زراعي مساحته أرضيته  -

  ). 2(انظر الملحق رقم  -120
الضرورية الموجودة بالملف مطابقة لما هو منصوص عليه قانونا، كما أا دلالة علـى انطـلاق    العبرة من تسليم الوصل هو تأكيد على أن الوثائق -121

  .حساب الآجال القانونية للبت في الطلب



57 
 

 ويتمثل الهدف من إجراء التحقيق بخصوص ملف طلـب ، المصلحة المكلفة بالتعمير في البلدية هي المكلفة بتحضير الملف
 : الرخصة في

د من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير التأك - 
  .أو القواعد العامة المتعلقة بالتهيئة والتعمير

وتناسـقها     . مراعاة موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها، خدماا وحجمها ومظهرها العـام  -
اعتبارا لتوجيهات التعمير والخدمات الإدارية المختلفة المطبقة على الموقع المعـني وكـذا التجهيـزات    مع المكان 

  .العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة
مراعاة مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ا العمل في ميدان الأمن والنظافة والبنـاء والفـن    -

   .ية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحيالجمالي وفي مجال حما

ويتم التحقيق في ملفات طلب رخصة البناء بجمع آراء الشخصيات العمومية والجمعيات المعنية بالمشـروع عنـد   
  :، وفي سبيل ذلك يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين122الاقتضاء

تجاري، جميع البنايات الـتي سـوف تسـتعمل    مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو  -
لاستقبال الجمهور وكذا تشييد بنايات سكنية هامة من شأا أن تطرح تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة 

  .الحرائق
  .المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية حالة وجود مشاريع المباني ذه الأماكن -
 .لمكلفة على مستوى الولايةمصلحة الدولة ا -

 رخصة على إصدار 123الطلب بالموافقة طلب الرأي خلال شهر واحد من تاريخ استلاموعلى هاته الجهات الرد على 
إبـداء   المرفق بطلبيجب أن ترجِع الملف  جميع الحالاتموافقة، وفي سكوا ، وإلا عد 124إصدارها رفضالبناء أو 

 .الرأي

  المختصة بالبت في طلب منح رخصة البناءالجهة الإدارية / 3
 المكلـف  الوزير الوالي، ،رئيس الس الشعبي البلدي: تتمثل الجهة الإدارية المختصة بمنح رخصة البناء في 

  .قانونا المحدد اختصاصه حدود في كل بالتعمير

                                                             
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة  -122
  ).3(انظر الملحق رقم  -123
  ).4(انظر الملحق رقم  -124
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 رخصـة  طلبات في البلدي الشعبي الس رئيس يفصل :البناء رخصة بمنح مختص البلدي الشعبي الس رئيس -أ

المتعلق بالتهيئة  29-90 قانون من 65 المادة لنص ووفقا ،125للدولة ممثلا بصفته وإما للبلدية ممثلا بصفته إما البناء
  : والتعمير فرئيس الس الشعبي البلدي يفصل

مخطـط شـغل    يفصل رئيس الس الشعبي البلدي عندما تكون البنايات يغطيهـا  :بصفته ممثلا للبلدية -1-أ
يرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة  رئيس الس الشعبي البلديالأراضي وفي هذه الحالة فإن 

أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف، و تتكفل المصلحة المختصة بـالتعمير  ) 8(بالتعمير على مستوى الولاية في أجل 
  ، 126الس البلدي رئيسعلى مستوى البلدية بتحضير الملف باسم 

مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع للرأي  رئيس الس الشعبي البلدي عند غيابيفصل : بصفته ممثلا للدولة -2-أ
  .الموافق للوالي

التي ألزم فيها أن تغطى كل بلديـة      29-90من قانون  34نلاحظ أن الحالة هذه تتناقض ونص المادة 
 .أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي

وفي رأينا فمن المستحسن أن يجعل رئيس الس الشعبي البلدي مختصا بصفته ممثلا للدولة عندما يكـون   
  .مخطط شغل الأراضي في مرحلة الإعداد وعدم السماح بوجود حالات منح الرخص في غياب أدوات التعمير

صلحة الدولـة المكلفـة   إلى منسخ ) 4(يرسل رئيس الس الشعبي البلدي ملف الطلب في هذه الحالة في 
إيداع الملف وعلى رئيس الس الشعبي البلـدي   أيام ابتداء من تاريخ  8في غضون  بالتعمير لإبداء رأيها حول المطابقة

 .من تاريخ إيداعه  أن يتبع الملف المرسل برأيه حول مشروع البناء في أجل شهر واحد

ولاية بتحضير الملف خلال شهران لتعيد الملف مرفقا برأيها وتكلف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى ال
  . 127في ثلاث نسخ ابتداء من تاريخ استلام الملف

يختص الوالي بمنح رخصـة البنـاء في الحـالات الـتي نصـت عليهـا                  : الوالي مختص بمنح رخصة البناء -ب
  :والتي تتمثل في 29-90من القانون  66المادة 

  .نشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العموميةالبنايات والم -
  . منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية -
اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافيـة البـارزة والأراضـي     -

 .والجيد التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه الفلاحية ذات المردود العالي
                                                             

  .المتعلق بالبلدية 10-11رقم من القانون  95/1المادة  -125
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  40المادة  -126
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  41المادة  -127
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إجراءات تحضير الملف عندما يكون الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير مختصا بمنح الرخصة هي الإجراءات وتبقى 
ة في المادة ممثلا للدولة الوارد نفسها التي يخضع لها تحضير الملف عندما يكون رئيس الس الشعبي البلدي مختصا باعتباره

 .السابق ذكرها 29-90من القانون  41

يكون الوزير المكلف بالتعمير مختصا بتسليم رخصة البناء : الوزير المكلف بالتعمير مختص بمنح رخصة البناء -ج
بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين تطبيقا لنص المادة 

 . 29-90من القانون  67

د إنجازه الموضح في طلب نلاحظ أن الاختصاص بشأن تسليم رخصة البناء مقسم حسب أهمية البناء المرا
  . منح رخصة البناء

بعد تحضير الملف ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية ملف الطلب مرفقا بجميـع  
   .الآراء المنتقاة في أربع نسخ إلى الجهات المختصة قصد إصدار رخصة البناء
شعبي البلدي كممثل للبلدية فإن تبليـغ  عندما يكون إصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس الس ال

المقرر إلى طالب الرخصة يكون في غضون ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ويكون في غضون أشـهر     
  . في جميع الحالات الأخرى

وإذا كان ملف طلب رخصة البناء غير مكتمل؛ تنقصه بعض الوثائق أو المعلومات على طالب الرخصـة   
يقدمها، فإن ميعاد التبليغ بالمقرر يتوقف ابتداء من تاريخ التبيلغ عن هذا الـنقص ويسـري مفعولـه ابتـداء            أن 

  .  128من تاريخ استلام الوثائق والمعلومات الناقصة
  :   مضمون القرار المتعلق برخصة البناء/ 4

عليها إصدار قرار بشأنه وهو بمثابة رقابة الطلب وتحضيره يرسل إلى الإدارة المختصة التي يتعين بعد دراسة ملف 
البناء، فقد يكون بالموافقة مـتى جـاء    قبلية على عملية البناء تسهر من خلاله على مشروعية مضمون قرار منح رخصة

بالرفض، وقد تأتي موافقتها   مقترنة بـتحفظ،  الطلب موافقا للشروط المنصوص عليها قانونا وفي غياا يصدر القرار 
  . ض الحالات تؤجل الإدارة البت في الطلب وقد لا ترد على الطلب بتاتاوفي بع

  :قرار الإدارة بالموافقة على منح الرخصة -أ
من قبل الجهة المختصة إذا تحققت الشروط القانونية في الملف المرفـق   129يصدر قرار منح رخصة البناء 

طط التهيئة و لـتعمير وكافـة الأحكـام    بالطلب، وخاصة موافقته لأحكام مخطط شغل الأراضي وتوجيهات مخ
  . والقواعد العامة للتهيئة والتعمير

                                                             
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي رقم   43المادة  -128



60 
 

  : قرار الإدارة برفض طلب منح الرخصة -ب 
حصر المشرع الحالات التي لا يمكن فيهـا أن يـرخص بالبنـاء في ثلاثـة حـالات نصـت عليهـا                      

  : هي176-91من المرسوم التنفيذي  44المادة 
-91من المرسوم التنفيـذي   44عددت المادة : 130لتي يجب فيها رفض منح رخصة البناءالحالات ا -1-ب

  : الحالات التي يجب فيها رفض منح الرخصة وهي كما يلي 176
لا تمنح الرخصة إذا كان المشروع المتعلق ا غير موافق لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليـه أو غـير    -

  . مطابق لوثيقة تحل محل ذلك
  لا تمنح الرخصة إذا كان البناء سينجز على أراض مجزأة، وغير مطابق لتوجيهات رخصة التجزئة والأحكـام  -
الـذي يحـدد القواعـد     175-91وبالاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم. التي يتضمنها ملف الأراضي ازأة 

سليم رخصة البناء وهي أوضح مـن تلـك   العامـة للتهيئة والتعمير والبناء الذي عدد الحالات التي يرفض فيها ت
فغالبيتها تجعل من عدم ملائمة موقع البناء المـراد تشـييده       176-91المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

  :ما يلي 132ومن هذه الحالات نذكر 131مع محيطه سببا موضوعيا في رفض تسليم رخصة البناء
  .العموميين من جراء موقع البناء حجمه أو استعمالهإذا كان البناء يمس بالسلامة والأمن  -
  الأرضية المعدة للبناء معرضة للأخطار الطبيعية كالفيضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلازل والجرف -
 .تضرر موقع البناء بسبب الضجيج -

إذا كان علو البناء المراد تشييده يفوق  موقع البناء وحجمه ومآله من طبيعتها أن يكون لها عواقب ضارة بالبيئة -
 .معدل علو البنايات ااورة

 .موقع وأهمية ومآل البناء يتعارض وأحكام مخططات التهيئة العمرانية -

 175-91إذا كان المشرع قد منع منح رخصة البناء في مثل هذه الحالات وغيرها المذكورة في المرسوم التنفيذي 
ة للجهة المختصة في إمكانية منح الرخصـة بالشروط الخاصـة التي تتطلبهـا القوانيـن إلا أنه منح سلطة تقديري
 .والتنظيمات المعمولة ا

للإدارة المختصة سلطة تقديرية في منح الترخيص بالبنـاء    : الحالات التي يجوز فيها رفض منح الرخصة -2-ب
الأراضي، إذا كانت مشاريع البنـاء غـير مطابقـة    أو رفض منحه بالنسبة للبلديات التي لا تمتلك مخطط شغل 

                                                                                                                                                                                                    
  ).5(انظر الملحق رقم  -129
  .المعدل و المتمم 176-91ثالثة من المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى و ال 44المادة  -130
  .218شامة سماعين، المرجع السابق، ص  -131
  .المعدل للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 175-91وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  -132
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، ونشير إلى أنه يجب على الإدارة في هاته 133لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير أو للأحكام العامة للتهيئة والتعمير
، وقد اعتبر القضاء الجزائري قرار رفض منح رخصة البناء لأسباب غير 134الحالات أن يكون قرارها بالرفض معللا

  . 135عد مضي المدة المحددة تجاوزا للسلطة، وعليه يستوجب إبطال قرار الرفضثابتة ب

من المرسـوم   44ورد في الفقرة الأخيرة من المادة : قرار الإدارة بمنح الرخصة مصحوبا بتحفظ أو التزام -ج
حفظـات  نية منح الترخيص بالبناء مع تحفظات على أن تعلل قرارها، وتتعلق هـذه الت إمكا 176-91التنفيذي 

  بالبنايات والمنشآت المزمع بناؤها والتي تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهميـة الأماكـن 
  .136ااورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية، وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثرية

نبغي على صاحب الرخصة أن يحترمهـا كما أشار المشرع إلى منح الرخصة مقيدة بالتزامات وخدمات ي
         .137عندمـا تقتضي البناءات يئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة 

فقد ذكر الحالات أكثر تفصيلا التي يمكن أن يتوقف فيهـا تسـليم    175-91وأما بالنسبة للمرسوم التنفيذي  
  :138رخصة البناء على ما يلي

كفيلة بضمان توقيف السيارات المطابقة لاحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عـن الطـرق   إنجاز منشآت  -
العمومية على أن تكون تلك المنشآت كافية للمناورة والتوقف لسيارات كل من مصلحة المستخدمين، المستعملين 

  .والزبائن إذا كانت البناية المراد تشييدها معدة لاستقبال الجمهور
-  يئات خاصة لدخول البناية المراد تشييدها ضمن احترام شروط الأماكن المتعارف عليهاإنجاز.  
إنجاز صاحب العمارة السكنية طرق وشبكة لتوزيع الماء والتطهير والإنارة العموميـة ومسـاحات لإيقـاف     -

 .السيارات ومساحات شاغرة ومغارس ومساحات للألعاب وترتيب للحماية من الحرائق

 .ت ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب لاحتياجات ساكني العمارات المزمع بناؤهابناء محلا -

تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة في حالة بناء مؤسسات صناعية يفرض  -
ليل مـن مسـتوى   على طالب الرخصة إيجاد أجهزة لمعالجة وتصفية الدخان والغازات المضرة بالصحة وكذا التق

 .الضجيج

                                                             
  .ممالمعدل والمت 176-91الفقرة الثانية من المرسوم  44المادة  -133
  . المعدل والمتمم 176-91الفقرة الأخيرة من المرسوم  44المادة  -134
  . 153، ص 01، العدد 1992، الة القضائية لسنة 82/07/1990، المؤرخ في 68240قرار رقم  -135
  .29-90من القانون  2الفقرة من  62الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير، والمادة  175-91من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -136
  .  175-91من المرسوم التنفيذي  9، والمادة 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  -137
 . 175- 91من المرسوم التنفيذي رقم  20، 18، 9، 8انظر المواد  -138
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الحد من التعمير المنشور الذي يماشى والمساحات الطبيعية ااورة لاسيما إذا كانت قليلة التجهيز والـتي قـد    -
 .يشكل عليها خطورة عليها

  .الحد من التعمير المنشور في حالة ما إذا كان ذلك يهدد أراضي فلاحية ذات جودة عاليـة أو أراضي غابيـة -
 :الإدارة بتأجيل البت في طلب الرخصة قرار -د

عندما يكون مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة إعداد، للإدارة المختصة 
، والقرار المخـالف  139أن تؤجل اتخاذ قرار بشأن طلب رخصة البناء المودع لديها، في مدة لا تتجاوز سنة واحدة

 .140الخطأ في تطبيق القانون لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب

   :حالة سكوت الإدارة عن الرد - هـ 
وتظهر هذه الحالة عندما تنقضي الآجال القانونية للرد على طلب منح رخصة البناء دون صـدور قـرار   

  فكيف يفسر صاحب الطلب سكوت الإدارة؟. صريح من طرف الإدارة
يفسر على أنه قرار ضمني بـرفض مـنح   أصبح سكوت الإدارة عن الرد  29-90بعد صدور القانون 

قبل صدور هذا القانون كان يفسر سكوت الإدارة بأنه قرار ضمني بالقبول مثلما هو معمول    ، غير أنه 141رخصة البناء
، وبعد فـوات الآجـال   به في فرنسا، حيث اعتبر سكوت الإدارة عندما يكون الطلب المقدم موافقا للشروط القانونية

ثابة قرار ضمني بالقبول، ولعل الغاية من ذلك تتمثل في إجبار الإدارة على النظر في جميع طلبـات  القانونية للرد بم
وعلى المشرع الجزائري أن يدرج تعديلا يفسر فيه سـكوت الإدارة  . رخصة البناء والرد عليها في آجالها القانونية

طلعة على جميع طلبات رخص البناء المقدمـة  تكون الإدارة المختصة م حتى 142على أنه قبول ضمني بمنح رخصة البناء
  .عليه إليها هذا من جهة ومن جهة أخرى حتى لا تتعطل مصالح صاحب الطلب بمرور المدة المحددة للرد

  :143تبلغ عن) تحتفظ بنسخة من الرخصة(بعد إصدار الإدارة المختصة قرارا بشأن طلب رخصة البناء 
  .طلب الرخصةالقرار مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب  -
  .مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية -

                                                             
لى أن تكون رخصة البناء مطابقة لأدوات الـتعمير، أمـا   يتمثل الجانب الإيجابي  في حرص المشرع ع: إن هذه الحالة لها جانب إيجابي وآخر سلبي -139

المتعلق بالتهيئة  29-90من القانون  64الجانب السلبي فيتمثل في تعطيل مصالح طالب الرخصة وخاصة إذا لم ترد الإدارة خلال سنة كاملة، انظر المادة 
  .والتعمير

  .  181، ص 03، العدد 1991سنة ، الة القضائية ل10/02/1990، المؤرخ في 62040قرار رقم  -140
  .172، ص 2009عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، الطبعة التاسعة،  -141
والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ، الجزائـر   ، كلية الحقوقمجلة الاجتهاد القضائي، " دور الجماعات المحلية في مجال البناء والتعمير"الزين عزري،  -142

  .36، ص 2010العدد السادس، أفريل 
  .175-91من المرسوم التنفيذي  47المادة  -143
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توضع نسخة من القرار تحت تصرف الجمهور بمقر الس الشعبي البلدي لمدة سنة وشهر، حتى يتمكن من يعنيه  -
 .الأمر من الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب

ض الطلب، بإمكان طالب الرخصة أن يرفع تظلمـا  في حالة سكوت الإدارة أو كان قرارها يقضي برفو
سلميا أو يرفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ممثلة في القضاء الإداري عموما، ويختلف توزيع الاختصاص 

 .القضاء الإداري حسب الجهات المصدرة للقرار المتعلق برخصة البناء داخل هيئات

 :در قرار الرخصة عنمتى ص 144يعود الاختصاص للمحاكم الإدارية -

  .  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية* 
  . البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية* 
  .145يعود الاختصاص لس الدولة متى صدر قرار الرخصة عن سلطات مركزية -

صة البنـاء أهميـة مقارنـة    من خلال ما سبق تناوله حول رخصة البناء نلاحظ أن المشرع، قد أولى رخ
بالرخص والشهادات الأخرى باعتبارها القرار الأول الذي يبنى على أساسه سلامة وأمن البنايات والتنظيم السليم للعمران 
حيث فرض جملة من الإجراءات يجب احترامها حتى تكون رخصة البناء مشروعة سواء من حيث الوثائق الواجب توفرها 

وكذلك احترام المواعيد القانونية من طرف هـذه  . ختصة باستقبال الطلب أو الجهة المصدرة لهفي الملف أو الجهة الم
 . الأخيرة حتى لا تعطل مصالح المواطنين

ونلاحظ أن الطابع التقني تغلب على الوثائق المطلوبة في ملف طلب الرخصة، يراعي فيها مختلف الجوانب المتعلقة 
 .إنجازها بمراعاة الجانب الصحي، البيئي، الجمالي بواسطة مخططات بيانيةبالأرض أو البناية المراد 

وما يهمنا ذا الشأن أن التشريع اشترط أن يتم إعداد دراسة حول الهندسة المدنية، وكذلك الالتزام بذكر المـواد  
لمهندس معماري وآخر  المستعملة في البناء، وحرصا على دقة الوثائق البيانية والمخططات فقد أسند مهمة إعدادها

  .بالإضافة إلى ذلك يجب ألا تتعارض رخصة البناء عموما مع أدوات التعمير. مختص في الهندسة المدنية معتمدين
وتجدر الإشارة أن رخصة البناء تعد لاغيه إذا لم يكتمل البناء في الآجال المحددة في القرار، وعلى صـاحب  

دون إجراء دراسة جديـدة إذا لم تتطـور    146لة التجديد تمنح الرخصةالرخصة تجديد الطلب بمنح الرخصة وفي حا

                                                             
  . المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  801المادة  -144
 .المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم 01-98من القانون رقم  9ارية، والمادة من قانون الإجراءات المدنية والإد 901المادة  -145

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريـة ، نظريـة الاختصـاص، ديـوان     : و للمزيد من المعلومات حول اختصاص القضاء الإداري انظر
  .  وما بعدها 113وكذلك  69، ص 2009، 5المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة 

    ).6(انظر الملحق رقم  -146
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إذا كان المشرع قد أخضع كل شخص يرغب في إقامة مبنى لمبدأ الخضوع . 147إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاا
  .الموالي لرخصة البناء، فهل ينطبق الأمر نفسه على كل من يريد تجزئة ملكيته العقارية، وهذا ما سنوضحه في العنصر

  الفرع الثاني
  رخصـة التجزئـة

إذا كانت رخصة البناء تشكل محورا رئيسيا في النشاط العمراني بوجه عام، وهو ما لمسناه مـن خـلال   
، لهذا وحـد  148الاهتمام الذي أولاه لها المشرع الجزائري، فإن رخصة التجزئة ليست أقل أهمية من رخصة البناء

كثير من أحكامه، وهو ما يجعلنا نقتصر في هذا المطلب بالأحكام المتعلقة برخصة المشرع بين هاتين الرخصتين في 
  .التجزئة دون تكرار الأحكام المشتركة بينهما التي سبق تناولها في العنصر الخاص برخصة البناء

  تعريف رخصة التجزئة و نطاق تطبيقها: أولا
، وفي العنصـر المـوالي         )1(يد خصائصـها  سنتطرق في هذا العنصر إلى التعريف برخصة التجزئة وتحد   

  ) .2(إلى نطاق تطبيقها 
  تعريف رخصة التجزئة و خصائصها/ 1

  فإن رخصة التجزئة تشترط لكـل عملية تقسيـم لقطعتين  29 -90من قانون  57طبقا لنص المادة 
لهذا النص ورد في نص المادة أو عدد قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، وتطبيقا 

توضيح يتعلق باشتراط استعمال القطعة الأرضية أو مجموع القطع الأرضية  176-91من المرسوم التنفيذي  07
  .الناتجة عن هذا التقسيم من أجل تشييد بناية
ين شهادة التقسيم المذكورة أعلاه يثير لبس بين رخصة التجزئة وب 57إلا أن الملاحظ، أن التعريف الوارد في المادة 

ووجه الاختلاف بينهما يكمن في أن يكـون العقـار أو الأرض   . من القانون نفسه 59المنصوص عليها في المادة 
  .150،  أما في شهادة التقسيم يكون العقار فيها مبنيا149شاغرة في رخصة التجزئة

، فإذا كان عـددها يسـاوي          151القانون من يرى أن الفرق بينهما يتأسس على عدد القطع المراد إنجازها ومن فقهاء
أو يتجاوز ثلاث قطع فيقدم طلب رخصة التجزئة، أما إذا قُسمت إلى قطعتين  فيقدم طلـب شـهادة التقسـيم        

ار أو وجود بناء عليه وليس بعدد القطـع محـل   غير أن النص القانوني واضح في هذه المسألة، فالعبرة بشغور العق

                                                             
  .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة   -147
  . 42الزين عزري، قرارات العمران  الفردية و طرق  الطعن فيها، المرجع السابق، ص  -148
  .176 -91من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   -149
  .المعدل والمتمم 29-90من القانون  59المادة  -150
  .221شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، المرجع السابق، ص  -151
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والسؤال الذي يطرح ذا الصدد، هل يستوجب تقديم طلب رخصة التجزئة في كل تقسيم لملكية عقارية . التقسيم
  .شاغرة أم لا ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يأتي

  نطاق تطبيق رخصة التجزئة /  2
م لملكية عقارية أو عدة ملكيات عقارية مهما كان موقعهـا  إن استصدار رخصة التجزئة لازم لكل تقسي

للنطاق الموضوعي والمكاني الذي حدده المشرع لمـنح رخصـة    خلافا. 152متى كانت الغاية منها تشييد بنايات عليها
أة غـير  ولتحقيق المصلحة العامة في مجال العمران فإن المشرع قد  منع منح رخصة التجزئة إذا كانت الأرض از. البناء

من  18، وهذا ما نصت عليه المادة التي تحل محل ذلك المصادق عليه أو لوثيقة التعميرموافقة لمخطط شغل الأراضي 
، فإذا ما قامت الإدارة بمنح رخصة التجزئة عد قرارها قرارا معيبا قابل للطعن فيـه  176-91المرسوم التنفيذي 

  .بسبب مخالفته القانون
  القرار المتعلق برخصة التجزئةإجراءات إصدار : ثانيا 

تبدأ إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة بتقديم طلب مرفق بملف إلى الإدارة المختصة التي تتولى 
  :دراسته والتحقيق فيه، ثم تصدر قرارا بشأن ذلك، وهذا ما سنوضحه كما يلي

  طالب الحصول على رخصة التجزئة/ 1
، وذلـك     153في  طلب رخصة التجزئة على كل من المالك أو موكله فقط لقد اقتصر المشرع بشأن الحق

، فكل مالك له عقد خلاف الصفة التي منحها المشرع لطالب رخصة البناءعلى  176-19من المرسوم  8في المادة 
  . ملكية، يمكنه تقديم طلب للحصول على رخصة التجزئة لملكيته سواء كانت قطعة أرضية أو عدة قطع

  .الوكالة بل يوكل غيره في ذلك مع احترام نصوص القانون المدني بشأنك ألا يقوم بتقديم الطلب بشخصه، وللمال 
  الوثائق المرفقة بطلب رخصة التجزئة/  2

تحتوي رخصة التجزئة على ملف يغلب عليه الطابع التقني مثلها مثـل رخصـة البنـاء حيـث تـنص              
تعين على الطالب رخصة التجزئة أن يدعم طلبه بـملف يتضمن الوثـائق  بأنه ي 29 -90من القانون  58المادة 
  : التالية

  .نسخة من عقد الملكية أو توكيل -
  .يشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية للخدمة 1/ 5000، أو 1/ 2000تصميم للموقع يعد على سلم  -
  :ة بنايات منها نذكرتشتمل على عد 500/1، أو 200/1التصاميم الترشيدية معدة على سلم  -

                                                             
  . التي تمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة 15-08من قانون  3المادة  -152
  .طعة الأرض حق تقديم طلب الحصول على رخصة التجزئة كما في رخصة البناءلم يمنح المشرع للحائز والمستأجر لديه والهيئة التي خصصت لها ق -153
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  حدود القطعة الأرضية ومساحتها، تحديد القطع الأرضيـة المبرمجة مع رسم شبكـة الطرق وقنوات التموين  
  . بالمياه الصالحة للشرب موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني

لمرسبة الصناعية، ولتصفية الدخان وانتشـار  مذكرة توضح التدبير المتعلقة بطرق المعالجة المتخصصة لتنقية المياه ا -
  . الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحيط

برنامج الأشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع  والشبكات المقرر إنشاؤها وشروط تنفيذها مع تقرير  -
  .154تكاليفها، وتوضيح مراحل الإنجاز وآجالها

يرسل في خمسة نسخ إلى رئيس الس الشعبي البلـدي محـل   أكد من توفر الوثائق المطلوبة في الملف، بعد الت
وجود القطعة الأرضية، وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار دراسة الملف هناك إمكانية لإجراء تحقيق عمومي حول التجزئـة،  

فإجراءات التحقيق هي  176-91من المرسوم  12، وبناء على نص المادة وهذا نظرا لأهمية وخطورة هذا الإجراء
 11 -91نفسها الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقـم  

ل حيث يشمل التحقيق التأكد من مدى مطابقة مشروع الأراضي ازأة لتوجيهات مخطط شغ. 155المعدل والمتمم
، كما يتناول الانعكاسات لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو للقواعد العامة للتهيئة والتعميرالأراضي أو 

وبعد الانتـهاء مـن   . 156التي قد تنجر فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية، وطابع الأماكن ااورة أو مصالحها
  .ار من طرف الجهة المختصة بذلك وهذا ما سيتناوله العنصر المواليدراسة الملف والتحقيق فيه، يتعين إصدار القر

  الجهة المختصة بمنح رخصة التجزئة/  3
رئيس الس الشعبي البلدي إما بصـفته ممـثلا   : يعود الاختصاص بمنح رخصة البناء وفقا للقانون لـ 

  .المكلف بالتعمير كما هو موضح سابقاللبلدية، أو بصفته ممثلا للدولة، كما يختص بمنحها الوالي أو الوزير 
التي تخول الاختصاص  176-91من المرسوم التنفيذي  17غير أنه بشأن رخصة التجزئة فإننا نشير إلى نص المادة 

من المرسوم نفسه تنص علـى   18لرئيس الس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة باعتباره ممثلا للبلدية، والمادة 
  . ممثلا للدولةاختصاصه باعتباره 
تسلم رخصة التجزئـة في جميـع الحـالات         " : وردت كالآتي 176-91من المرسوم  23في حين نص المادة 

  ".في شكل قرار من الوالي المختص أو من الوزير المكلف بالتعمير حسب كل حالة 
  وزير المكلف بالتعميرأن المشرع قد حصر الاختصاص لكل من الوالي وال" كل الحالات" حيث يفهم  من عبارة 

                                                             
  . 176-91من المرسوم التنفيذي  9لمزيد من التوضيحات، راجع المادة  -154
رسمية العـدد  يحدد القواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم، الجريدة ال 27/04/1991المؤرخ في  11-91قانون رقم  -155
21.  
  .176 -91من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -156
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  .157في إصدار القرار المتعلق ذه الرخصة مستبعدا اختصاص رئيس الس الشعبي البلدي في ذلك 
بموجب المرسوم التنفيذي   176-91وقد تدارك المشرع هذا التناقض في التعديل الأخير للمرسوم التنفيذي رقم 

، الوالي والوزير  كل من رئيس الس الشعبي البلديالتأكيد على توزيع الاختصاص بينحيث تم  307158 -09رقم 
تسلم رخصة " : الواردة كما يلي  23المتعلق برخصة التجزئة بنص المادة  القرار إصدارالمكلف بالتعمير فيما يخص 

  ".التجزئة  حسب الحالة، في شكل قرار من رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير 
الملـف إلى   الملف بموجب مقرر يبلغ مرفقا بنسـخة مـن  عد وضع الملف بيد الجهة المختصة يتم البت في ب

، في غضون ثلاث أشهر الموالية عندما يكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولايةصاحب الطلب، وإلى 
لبلدية، أو في غضون الأربعة أشهر الموالية تسليم الرخصة من اختصاص رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثلا ل

  . قانوناكان ملف الطلب مستكملا الوثائق المطلوبة لتاريخ إيداعه في الحالات الأخرى، متى 
فيحدد أشغال التهيئة التي يجب على صاحب الرخصة القيام ا وآجالها كما  159يمنح قرار رخصة التجزئة

وإذا لم يقم صاحب الرخصة  ،التجزئةالعامة التي تطبق على الأرض محل  والارتفاقات ذات المنفعةيوضح الإجراءات 
من قبل الجهة نفسها التي أصدرت قـرار رخـص    160بأشغال التهيئة المنصوص عليها فإنه سيلغى قرار الرخصة

  .التجزئة
تصـرف   من المرسوم نفسه أن توضع نسخة من الملف تحت 23ولقد اشترط المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 

مـن  إعلام الجمهور بنسخة ازأة، ونشير ذا الصدد إلى أن  الس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرضالجمهور بمقر 
على القرار المتعلق بمنح رخصة  رخصة التجزئة دون القرار يفسر على عدم أحقية الجمهور المعارضةالملف المتعلق بطلب 

  . التجزئة
وافقت على طلب تجزئة الأرض على إشهار القرار على نفقة الطالـب بمكتـب   كما تعمل السلطة التي 

. 161وعلى صاحب الرخصة انجاز الأشغال خلال ثلاث سنوات. الحفظ العقاري خلال شهر من تاريخ تبليغه عنه
سنوات، يعـد  والاستمرار في تطبيق القرار المتعلق برخصة التجزئة بعد انقضاء المدة المحددة قانونا المتمثلة في ثلاث 

غير أنـه في حالـة    .162الإداري مشروع بسبب انقضاء المدة القانونية المحددة وهي أحد صور اية القرارعملا غير 

                                                             
  . 51الزين عزري ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص -157
  .55الجريدة الرسمية العدد ، 176-91للمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل 2009سبتمبر  22المؤرخ في  307 -09المرسوم التنفيذي رقم  -158
  ).7(انظر الملحق رقم  -159
  ).8(انظر الملحق رقم  -160
  .تنتهي صلاحية رخصة التجزئة بانقضاء ثلاث سنوات بقوة القانون  -161
محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائـر، عنابـة   : لمزيد من المعلومات حول صور اية القرار الإداري، انظر - 162

  . 129، ص 2005
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فقط، وتضاف إليهـا   على مراحل فإن أجل الثلاث سنوات يطبق على أشغال المرحلة الأولىالترخيص بتنفيذ الأشغال 
من المرسوم  التنفيذي رقم  24الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة ثلاث سنوات أخرى لإنجاز باقي أشغال المراحل 

91- 176  .  
طالـب  والتـهاون أمـام    طلللتمامدة أشغال التجزئة حتى لا يفتح اال  لقد أحسن المشرع عندما حدد

 ناياتمطابقة البالمحدد لقواعد  15-08من قانون  68المادة أعوان بموجب  فرق استحداث، ولهذا الغرض تم الرخصة
المكلفة  مصالح الدولة لدىتنشأ  السكنية،التجزئات أو اموعات  إنشاء بالمتابعة والتحري حول مكلفة ،إنجازها وإتمام

  .من القانون نفسه بغلق الورشات غير القانونية 62ومصالح البلدية، كما تؤهل هذه الفرق حسب المادة بالتعمير 
  :التجزئةمضمون القرار المتعلق بمنح رخصة /  4

   كما يمكنها منحها مذيلـة بشـروط  للإدارة المختصة أن ترفض منح رخصة التجزئة أو تؤجل البت فيها، 
هذا مـا   ، وهي بمثابة رقابة إدارية سابقة في مجال البناء والتعمير،في منحها في بعض الحالات سلطة تقديريةكما لها 

  .سنوضحه في هذا العنصر
  التجزئة مقيدة بشروط الموافقة على منح رخصة  -أ 

يجوز للإدارة عند الاقتضاء وضمانا لحسن إنجاز التجزئة وضع شروط عند منح الرخصة ومن بين هـذه  
  :163الشروط نذكر

تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو إقامة محلات  -
  .خلق نشاطات داخل الأرض ازأة  لغرض الإقامة مهنية والهدف من ذلك يتمثل في

  .مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية اللازمة لإنجاز مشروع الأرض ازأة -
  رفض منح رخصة التجزئة - ب

منحت للإدارة سلطة مقيدة في رفض مـنح   176 -91من المرسوم التنفيذي  18بناء على نص المادة 
  :التجزئة في فقرا الأولى، كما منحتها سلطة تقديرية في الفقرة الثانية منها وذلك كالآتي رخصة 

يجب على الإدارة المختصة ألا تسلم رخصة التجزئـة، إذا كانـت    :حالات رفض منح رخصة التجزئة -1-ب
طـط التـوجيهي للتهيئـة    المخ -الأرض ازأة غير موافقة لمخطط شغل الأراضي أو وثيقة التعمير التي تحل محله 

  -والتعمير أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير
يمكن للإدارة المعنية عدم  تسليم رخصـة التجزئـة       :  السلطة التقديرية في رفض منح رخصة التجزئة -2-ب

  :في الحالات الآتية 
                                                             

  .176 -91من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 163
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 .تحل محله الحالة التي لا تملك فيها البلدية مخطط شغل الأراضي، أو وثيقة التعمير التي -

إذا كانت الأرض ازأة غير مطابقة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميــر وللتوجيهات التي تضبطها القواعد  -
  . العامة للتهيئة والتعمير

المذكورة أعلاه وجود تناقض بين الفقرة الأولى والفقرة الثانيـة منـها     18الملاحظ على مضمون المادة    
رفض تسليم الرخصة متى كانت الأرض ازأة غير مطابقة لمخطـط شـغل الأراضـي           حيث ألزم الإدارة على 

أو للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير في الفقرة الثانية، ثم يأتي ويمنحها سـلطة  
  .تقديرية في الفقرة الثانية في الأمر نفسه 
د مثل هذا النص إطلاقا، فكيف تمنح للإدارة المختصة سلطة تقديرية في منح كما نشير إلى أنه يجب ألا ير

فالبناءات غير القانونية منتشرة رغم وجـود  . رخصة التجزئة على مستوى البلديات التي لا تملك أدوات التعمير
تصة مع طالـب  كما أن الواقع أثبت تواطؤ الكثير من الإدارات المخ. مخططات التعمير، فكيف الوضع حين غياا

الرخصة باستعمال السلطة التقديرية لخدمة مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة؛ أي استعمال السـلطة  
  .التقديرية في منح التراخيص في غير محلها

  تأجيل البت في طلب رخصة التجزئة/ ج 
أدوات الـتعمير       يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل تأجيل من قبل الإدارة المختصة متى كانـت 

مـن المرسـوم التنفيـذي             19في مرحلة الإعداد، على ألا تتجاوز مدة تأجيلها سنة واحدة طبقا لنص المـادة  
91-176.  

ونشير ذا الشأن أن المشرع لم يذكر حالة ما إذا كان الرد على طلب المستفيد من رخصة التجزئة بعدم 
  .  طالب بالمقرر دون الجهات الأخرىالمطابقة، كما أنه اكتفى بتبليغ ال
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  الفرع الثالث
  رخصـة الهـدم

والمرسـوم           1990ديسـمبر  1المـؤرخ في   29-90تعد رخصة الهدم مـن مسـتحدثات قـانون    
، حيث ألزم المشرع كل شخص يريد القيام بعملية هدم كلي أو جزئي للبناء ضرورة الحصول 176-91التنفيذي

، ولتوضيح ذلك، ينبغـي     164الأمنية والتقنية المطلوبة لظروففي ا نجازهبالهدم، و ذلك لضمان إعلى رخصة مسبقة 
  :والتي سنحاول توضيحها على النحو التالي العناصر التي تخص هذه الرخصةأن نتطرق إلى مجموعة من 

  مفهوم رخصة الهدم : أولا 
والتجزئة، في كون كل منها تصدر بموجـب قـرار إداري    الهدم مع كل من رخصتي البناءتشترك رخصة 

  . 165ولكن تختلف عنهما من حيث النطاق والإجراءات) بناء، تجزئة، هدم ( مضمونه القيام بنشاط عمراني 
  تعريف رخصة الهدم /  1

قرار إداري صادر عن جهة إدارية مختصة، تمنح بموجبه للمسـتفيد  : ( يمكن تعريف رخصة الهدم على أا
ق إزالة البناء كليا أو جزئيا متى كان هذا البناء سندا لبنايات مجاورة، أو كان واقعا ضـمن مكـان مصـنف           ح

  .166)أو في طريق التصنيف 
  :من خلال هذا التعريف تتضح خصائصها 

وذلك أن تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة إدارية مختصة ممثلة في رئيس الس الشعبي البلدي  -أ
  .29167-90من قانون  68في جميع الحالات بناءا على نص المادة 

إذ لا يشـترط بالضـرورة أن يكـون الهـدم كلـي               أن يتضمن القرار الإداري هدم البناء كليا أو جزئيا، -ب
  .للبناء، بل يمكن أن يكون هدم جزئي فقط كهدم أحد طوابقه أو جانب من جوانبه

  دمنطاق تطبيق رخصة اله/  2

الأصل أن للأفراد حرية مطلقة في هدم بنايام دون حاجة إلى ترخيص، إلا أن المشرع قد جعـل مـن   
  : 168الحصول على رخصة الهدم لازما إذا كانت العملية واقعة في المناطق الآتية

                                                             
  . 94، ص 2004، الجزائر عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، دار هومة، - 164
 . 57الزين عزري، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص  - 165
  .57المرجع نفسه، ص  - 166
لـف  على خلاف رخصة البناء والتجزئة، التي تتعدد فيها الجهات المختصة بمنحها وتتمثل في رئيس الس الشعبي البلدي، الـوالي، الـوزير المك   - 167

  .  بالتعمير
168 - Roger Sait-Alary, Corinne Sait-Alary-Houin, Droit de la construction, 8e éd, Dalloz, 2006     
   p 54. 
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الأمـلاك  إذا كان الهدم كليا أو جزئيا يتعلق ببناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصـنيف في قائمـة    -أ
  .التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية

والغرض من اشتراط هذه الرخصة في هذه الحالة يتجلى في رغبة المشرع في حماية البنايات الواقعة في هذه الأماكن 
  .التي تعد ملكا عاما لجميع المواطنين

  .من ذلك هو حماية البنايات ااورة اورة و الغرضإذا كانت البناية الآيلة للسقوط سندا لبنايات مج -ب
  .وعليه فإن رخصة الهدم هي عبارة عن إجراء رقابي وقائي الغرض منه تجنب أي ضرر قد يترتب عن هذا الإجراء

  إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم : ثانيا
لقرارات الأخـرى المنظمـة للنشـاط    إن إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم، كنظيراا من  ا

  : العمراني، تمر بمجموعة من المراحل سنتناولها كما يلي
  .طلب الحصول على رخصة الهدم -
  .البت في الطلب من طرف الجهة الإدارية المختصة -
  طلب الحصول على رخصة الهدم / 1

ن أجل طلبها، فهل يمكـن  إذا كان المشرع في رخصتي البناء والتجزئة قد منح الصفة لأشخاص معينة م
لأي شخص كان حق تقديم طلب الحصول على رخصة الهدم؟ بالطبع ستكون رخصة الهدم شأا شـأن بـاقي   

الرخص لا يمكن منح حق تقديم طلبها لأي شخص وإنما مسألة الصـفة في تقـديم الطلـب محـددة بمقتضـى            
  ).ب(الوثائق المرفقة بالطلب  كما حدد) أ(القانون 

  :يد من له الصفة في تقديم الطلبتحد -أ
الصفة من أجل طلب رخصة الهدم إلى كـل   176-91من المرسوم التنفيذي  62منح المشرع في المادة 

  .المالك، الوكيل، والهيئة العمومية المخصصة لها البناية : من
تتم عمليه الهدم بطرق أمنية له دمها وهذا حتى  للسقوط أن يقدم طلبا للترخيص الآيلة البناية إذ يتوجب على مالك

وعلى طالب الرخصة . فيما لو تمت بدون ترخيصلأضرار التي قد تحدثها هذه العملية للغير وتقنية مدروسة، وتفادي ا
المتعلـق بالتوجيـه    25-90أن يثبت ملكيته إما بنسخة من عقد الملكية، أوشهادة الحيازة طبقا لأحكام القانون 

  .رسمية طبقا لأحكام القانون المدني وذلك في الحالة التي يقدم فيها الطلب من قبل وكيلالعقاري أو بتقديم وكالة 
   .أما بالنسبة للهيئة العمومية، فعليها تقديم نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعينة  

س الـس الشـعبي   وفي حالة عدم إقدام صاحب البناء الآيل للسقوط لاستخراج رخصة الهدم فإن رئي
البلدي هو من يوصي دم الجدران أو البناء الآيل للسقوط، أو الأمر بترميمها، ويبلغ القـرار المتضـمن ذلـك    
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إذا لم يمتثل صاحب المـبنى لقـرار الهـدم          . لصاحب الملكية من أجل مباشرة هذا الأخير للأشغال في أجل محدد
الشعبي البلدي إنذار لصاحب الملكية، وعند استشارة المصالح التقنية  وفي حالة الخطر الوشيك يوجه رئيس الس

على مستوى البلدية أو مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية إذا ما بين تقرير هذه المصـالح حالـة   
، وفي حالة عدم 169بنىالاستعجال يأمر رئيس الس الشعبي البلدي بإخلاء المبنى، مع اتخاذه لقرار منع الإقامة بالم

تنفيذ الإجراءات المحددة في الإنذارات يتخذ رئيس الس الشعبي البلدي على نفقة صاحب الملكيـة الإجـراءات   
  . 170الأمنية الضرورية

  الوثائق المرفقة بالطلب  -ب
 :يقدم المعني بالأمر طلب رخصة الهدم مرفق بالوثائق التالية

  أو توكيل، أو تقديم نسخة من العقد الإداري حسب صفة مقدم الطلب عقد الملكية، أو شهادة الحيازة،  -
  5000/1أو  2000/1تصميم للموقع على بعد  -
  من البناية الآيلة للهدم، أو المعدة للحفظ في حالة الهدم الجزئي 500/1تصميم الكتلة يعد على سلم  -
 عرض لأسباب إجراء العملية المبرمجة  -

 المعطيات حول الشروط للاستعمال أو للشغل  -

 حجم أشغال الهدم ونوعها  -

 التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره -

 .خبرة تقنية، عند الاقتضاء، لتحديد شروط الهدم المتوقع -

 البت في الطلب المتعلق برخصة الهدم/  2

لدي لموقع وجود العقار المراد هدمـه  بعد تكوين الملف، يرسل في خمسة نسخ إلى رئيس الس الشعبي الب
مقابل وصل إيداع، ثم يقوم هذا الأخير بإحالة الملف على مصالح التعمير في البلديـة لتقـوم بتحضـير الملـف           

باسم رئيس الس الشعبي البلدي، فترسل نسخة من الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير علـى مسـتوى   
، حيث تقـوم المصـلحة   171مانية الموالية لتاريخ إيداعه، التي لديها شهر واحد لإبداء رأيهاالولاية خلال الأيام الث

المختصة بالتعمير على مستوى البلدية، بجمع الآراء لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم 
          67ذا مـا نصـت عليـه المـادة     المتوقع   ولهذه الأخيرة أجل شهر واحد من تاريخ استلامها طلب الرأي وه

                                                             
  .  146، 145، ص ص 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 05/02/2002، المؤرخ في 009984قرار رقم  - 169

المعـدل   176-91من المرسوم التنفيـذي رقـم    78، 77، 76لمزيد من المعلومات حول إجراء الأمر دم البناء الآيل للسقوط، انظر المواد  - 170
 . والمتمم

  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  64أنظر المادة  -171
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المعدل والمتمم، وفي حالة ما إذا كان رأيها بالرفض أو وضعت تحفظات خاصة  176-91من المرسوم التنفيذي 
ولقد حدد المشرع آجال التحقيق بثلاثة أشهر، تحسب مـن تـاريخ إيـداع ملـف     . عليها أن تبرر ذلك قانونا

لف والتحقيق فيه، يتعين على رئيس الس الشعبي البلدي أن يصدر قراره وبعد الانتهاء من دراسة الم. 172الطلب
 :الذي يتضمن إحدى الحالات الآتية

  الموافقة على تسليم رخصة الهدم -أ
إذا ما توافرت الشروط القانونية، غير أن المستفيد منها   173يسلم رئيس الس الشعبي البلدي رخصة الهدم

        174لا يمكنه مباشرة أشغال الهدم إلا بعد عشرين يوما من تاريخ الحصول عليها وبعد إعداد تصريح بفتح الورشـة 
 والعبرة من اشتراط عشرين يوم، تكمن في تمكين المواطن من الاعتراض على عملية الهدم متى تـوافرت لـديهم  

  .من المرسوم ذاته 71مبررات مدعمة بوثائق قانونية مشروعة الأمر الذي نصت عليه المادة 
  :هي 176-91من المرسوم التنفيذي  74وتنقضي رخصة الهدم في ثلاث حالات حددا المادة 

  . إذا لم تحدث عملية الهدم خلال خمس سنوات -
  .يةإذا توقفت أشغال الهدم خلال السنوات الثلاث الموال -
 .إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة -

 رفض الإدارة تسليم رخصة الهدم -ب

تثير رخصة الهدم إشكالا في حالة ما إذا كان العقار مهددا بالسقوط والإدارة ترفض منح الرخصة، لـذا  
ه الرخصة عنـدما  ، على أنه لا يمكن رفض تسليم هذ176-91من المرسوم التنفيذي  66نص المشرع في المادة 

 .يكون الهدم هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لايار البناية

وفي جميع الحالات على الإدارة عند رفضها تسليم الرخصة، أن يكون قرارها معللا؛ مبنيا على أسباب موضوعية 
  .ذلك وإلا سوف يؤدي إلى إلحاق أضرار بالأشخاص والبنايات ااورة، تكون فيها الإدارة مسؤولة على

       72وإذا لم ترد الإدارة بعد انقضاء آجال تحضير الملف، للمعني إمكانية إجبارها للرد على طلبـه طبقـا للمـادة    
، إذ له أن يتقدم بعريضة لدى رئيس الس الشعبي البلدي، يطلب فيها الرد على 176-91من المرسوم التنفيذي 

يوما الموالية لتقديم العريضة يمكنه في هذه الحالة رفع دعـوى لـدى    طلبه، وإذا لم يبلغ بأي رد بعد انقضاء ثلاثين
الجهات القضائية المختصة، لإرغام الإدارة على الرد، ولكن اللجوء إلى القضاء لا يحقق الغرض، كـون المشـرع         

 ـ ) استعجالي أم لا(لم يحدد نوع القضاء  دم طابعهـا  لأن الدعوى القضائية بإجراءاا الطويلة ستفقد رخصـة اله
                                                             

  . المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  65أنظر المادة  -172
  ).9(انظر الملحق رقم  -173
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم  التنفيذي  73أنظر المادة  -174
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الاستعجالي، خاصة وأن المشرع لم يمنح رئيس الس الشعبي البلدي حق تأجيل البت في طلب رخصة الهدم كمـا  
 .175هو الأمر في رخصة البناء والتجزئة

ما يمكن الإشارة إليه ذا الصدد أنه جرى العمل مع معظم الحالات على عدم تنفيـذ قـرارات الهـدم    
المواطنين، وذلك بسبب مراعاة الظروف الاجتماعية للمخالف هذا مـن جهـة، إلى    الصادرة في حق الكثير من

جانب اعتبارات حزبية، وسياسية، ومصالح شخصية من جهة أخرى، وبذلك تكون قرارات الهدم من غير جدوى 
د السلطات الأمر الذي يفق. إذالم يتم تنفيذها؛ أي أا تصبح إجراءات شكلية تتخذها البلدية لتحفظ في الأدراج

المعنية هيبتها، والمواطن نفسه يتعود على إصدار القرارات غير النافذة الأمر الذي يشجعه على الاستمرار والتمادي 
في ارتكاب المخالفات، وأيضا الوقوف معارضا تنفيذ القرار خاصة عند تجاوز مبدأ الكل سواسية أمـام القـانون     

وعليه يجب تنفيذ القرار . حق أشخاص وخروج آخرين عن دائرة التنفيذ من قبل الإدارة؛ أي عند تنفيذ القرار في
  .بغض النظر عن مكانة ووظيفة الشخص الذي صدر في حقه، لوضح حد للمخالفات الحاصلة في الميدان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .62الزين عزري ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق ص  - 175
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  المطلب الثالث
  مجال العمران الشهادات المتعلقة بالبناء والتعمير ضمانة للتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية في

إلى جانب الرخص المتعلقة بالتعمير أوجد المشرع شكل آخر من الضمانات تعمل على تنظـيم النشـاط   
العمراني، كما تعمل على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية بصورة غير مباشرة، وتتمثـل هـذه الضـمانات          

، شهادة النفـع  )الفرع الثالث(، شهادة المطابقة )ثانيالفرع ال(، شهادة التقسيم )الفرع الأول(في شهادة التعمير 
  :    ، سنوضحها كما يأتي)الفرع الرابع(والتهيئة 

  الفرع الأول
  شهـادة التعمـير

تعتبر شهادة التعمير أداة رقابة مسبقة لعمليات البناء، إذ يمكن لكل شخص يرغـب في تقـديم طلـب    
للحصول على رخصة البناء، له أن يطلب من الجهة الإداريـة المختصـة شـهادة الـتعمير، تـبين الحقـوق               

  . والارتفاقات التي تخضع لها الأرض محل البناء
  التعميرمضمون طلب شهادة : أولا

بأن يوضح طلب شهادة التعمير هوية الشخص المعـني   176 -91من المرسوم التنفيذي  3قضت المادة 
  :وينبغي أن يشمل على البيانات التالية

موضوع الطلب، اسم مالك الأرض، العنوان والمساحة، تصميم حول الوضعية، تصميم للأرض تعـد حسـب   
  . الشكل الملائم

  ادة التعميرإجراءات تسليم شه: ثانيا
يودع  طلب شهادة التعمير مرفقا بالوثائق المطلوبة بمقر الس الشعبي البلدي، المختص إقليميـا مقابـل      

  .177تخضع لنفس الإجراءات الخاصة برخصة البناء 176وصل إيداع، ثم تسلم للطالب شهادة تعمير
ل الشهرين المواليين لإيداع الطلـب  ، تبلغ شهادة التعمير خلا176 -91من المرسوم التنفيذي  4وطبقا للمادة 

  .تحدد مدة صلاحيتها بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بالأمر
  
  

                                                             
  ).10(انظر الملحق رقم  - 176
  .   راجع ذا الشأن الفرع الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث - 177
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  محتوى شهادة التعمير: ثالثا
  :يجب أن تبين شهادة التعمير ما يلي

  . أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية والارتفاقات المدخلة عليها -
  . إيصال القطعة الأرضية المعنية بالتجهيزات الجماعية الموجودة التي ستنجز لاحقا -
الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي يمكن أن تمس الموقع المعني خاصة ظهور شروخ زلزالية نشطة على سـطح   -

بموجـب تعـديل             التربة، حركات التربة، الأراضي المعرضة للفيضانات، وهي الفقرة الـتي أضـافها المشـرع   
 .  2003ماي  21آخذا بعين الاعتبار النتائج المترتبة عن زلزال  2006جانفي 

إن المشرع لم يعتبر شهادة التعمير قرارا إداريا تنفيذيا كوا لا تمنح للمستفيد إمكانية القيام بأي نشـاط  
الرد أو في حالة سكوت الجهة المختصة، وقد إلا أنه منح للمستفيد فرصة للطعن فيها عند عدم اقتناعه ب 178عمراني

يمكن صاحب شهادة التعمير عنـد عـدم   "  :كالآتي 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  6نصت عليه المادة 
اقتناعه بالرد الذي يبلغ له أو في حالة سكوت السلطة المختصة خلال الآجال المطلوبة أن يتقدم بطعن سلمي 

 ".ضائية المختصة أو يرفع دعوى لدى الجهات الق

. ؛ و لذلك لم يرتب أي جزاء عن عدم الحصول عليهـا 179كما أن المشرع لم يجعل هذه الشهادة إلزامية 
إلا أن محتواها يتطلب الحصول عليها، وعلى سبيل  180وعلى الرغم من أا جوازية، و كوا ذات طابع إعلامي
ة لانجاز البناء فوقها، كما تحدد عدد الطوابق المسموح المثال فهي تحدد مدى صلاحية وأمن القطعة الأرضية المعني

ا فيها، وعليه فهي تعبر عن الرقابة التي تمارسها الجهات الإدارية المختصة على استعمال الأفـراد لممتلكـام   
آمنة  ومن ثم فهي ضمانة تسعى الإدارة من خلالها  إلى إقامة مباني وحقوقهم العينية على العقارات بالبناء عليها،

  .وسليمة من الأخطار الطبيعية بشكل لا تعرض حياة مالكيها للخطر
 
  
  
  
  

                                                             
178 - Jacqueline Morand-Deviller, La commune, L’ urbanisme et le droit, Dexia , paris, 2002, p 
77.                     

   29-90من القانون رقم  51المادة  -179
180 - Issabelle Savarit-Bourgeois , op. cit, p 83. 
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  الفرع الثاني
  شهـادة التقسيـم

على أن شهادة التقسيم عبارة عن وثيقة تبين شـروط   176-91من المرسوم التنفيذي  26تنص المادة    
تختلف عن رخصة التجزئة كوا تقع  ، وعليه فهي181إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة إلى قسمين أو عدة أقسام

، بينما رخصة  182على عقار مبني؛ أي أنه عقار سبق تعميره بموجب وثائق رسمية كشهادة التعمير ورخصة البناء
  .التجزئة تنصب على عقار غير مبني

  مضمون الملف المرفق بطلب شهادة التقسيم : أولا
ئق نفسها المرفقة بطلب رخصة التجزئة، إذ يكـون  إن الوثائق المرفقة بطلب شهادة التقسيم ليست الوثا

  : للمالك أو موكله حق تقديم طلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه، وتتمثل مرفقاا في
  .1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58 -75نسخة من عقد الملكية أو بالتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم  -

يشتمل على الوجهة، وشبكات الخدمة مع بيان تسميتها  5000/1أو  200/1تصميم للموقع يعد على سلم  -
  .ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض

  : تشمل على البيانات التالية 500/1أو  200/1التصاميم الترشيدية المعدة على سلم  -
  .حدود القطعة الأرضية ومساحتها* 
  .ية من الأرضمخطط كتلة البناءات الموجودة على المساحة المبن* 
  .بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الرئيسية لذلك* 
  .اقتراح تقسيم المساحة الأرضية* 
  .تخصيص القطعة الأرضية المقررة في إطار اقتراح التقسيم* 

  إجراءات تسليم شهادة التقسيم: ثانيا
نسخ إلى رئيس الس الشعبي البلدي لمحل وجود ) 5(والوثائق المرفقة به في يرسل طلب شهادة التقسيم    

قطعة الأرض، يسجل تاريخ إيداع الطلب مقابل وصل يسلمه رئيس الس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق 
  .الضرورية 

                                                             
 . 32إلى المادة  26من المادة  176-91سوم التنفيذي رقم ونظمها المر 29-90من القانون رقم  59ذكرا المادة  -  181
 .13، ص 2000، 10، صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد مجلة الموثق، "علاقة التوثيق بالنشاط العمراني"زيدان بورويس،  -  182
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 183بلـدي وتبقى إجراءات تسليم شهادة التقسيم في شكل قرار صادر عن رئـيس الـس الشـعبي ال   
  .184بالأشكال نفسها التي تصدر ا رخصة التجزئة السابق ذكرها في الجزء الخاص برخصة التجزئة

وتنتهي . ، تبلغ للمعني بالأمر خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب185بعد الفصل في طلب شهادة التقسيم
 .176-91من المرسوم  32نص المادة  مدة صلاحيتها بمرور سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها بناءا على

إقبال الأفراد على طلبها ضـئيلا  مما يجعل وما يمكن الإشارة إليه أن شهادة التقسيم ليس لها طابع إلزامي، 
القطعـة  وعليه فالإدارة المختصة لا تلزم أصحاب المباني على ضرورة الحصول عليها حتى يسمح لهم باسـتعمال  

أغلبية الأشخاص يقومون بعملية التقسيم كل حسب مصلحته الخاصة، وفي معظمه  ، الأمر الذي يجعل منالأرضية
يقسم المبنى إلى عدة تقسيمات تتجاوز الحد المعقول، دون دراية بالأخطار التي دد مبناه سواء من الناحية الصحية 

  .  أو من ناحية الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية
  الفرع الثالث

  شهـادة المطابقـة
يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع  

أحكام رخصة البناء، وهي رقابة لاحقة على عملية البناء، تثبت عدم وجود تجاوزات لرخصة البنـاء ولقواعـد   
ى قاطنيه، وسنوضح حالات إجـراء المطابقـة   العمران، مع إمكانية استعمال واستغلال المبنى المنجز دون خطر عل

  :  كما يلي) ثانيا(، وكذا الإجراءات المتبعة لتسليمها )أولا(

  حالات إجراء المطابقة: أولا
  :وحالة عدم التصريح بانتهاء الأشغال نميز ذا الشأن بين حالة التصريح بانتهاء الأشغال 

  حالة التصريح بانتهاء الأشغال  -أ

ن انجاز البناء، يودع المستفيد تصريحا يشهد على الانتهاء مـن الأشـغال خـلال أجـل          عند الانتهاء م
يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء منها، بمقر الس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع، ترسل ) 30(ثلاثين 

  . نسخة منه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

                                                             
  .93عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص - 183
  . 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  - 184
  ).11(انظر الملحق رقم  -185
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اية من هذا التصريح يتمثل في إعلام الجهات الإدارية المختصة وتمكينها من القيام بالمعاينـة الدقيقـة   والغ
للأشغال المنجزة، ومنح المستفيد شهادة المطابقة في الأجل القانوني المحدد لتمكينه من استعمال المـبنى في حـدود   

  .186الغرض أو النشاط الذي أنجز لأجله

  نتهاء الأشغالحالة عدم التصريح با -ب
عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال حسب الشروط وفي الآجال القانونية التي يمكن بغياا الاستناد 
إلى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجري عملية مطابقة الأشغال وجوبـا  

   .من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية بمبادرة من رئيس الس الشعبي البلدي أو
نرى ذا الشأن وفي حدود معلوماتنا أن الإدارة المختصة لا تبادر للقيام بعملية مطابقة الأشغال لرخصـة  

البناء، فالإجراء الوحيد الذي تحرص البلدية على القيام به يتمثل في زيارة مكان إنجاز البناء في مرحلة الانطـلاق    
ما هو مذكور أعلاه مجرد نصوص قانونية غير مطبقة لعدة في المشروع للتأكد من وجود رخصة البناء، وعليه يبقى 

أسباب أبرزها يعود إلى غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين بالجهات المختصة في تطبيق القـانون، إلى جانـب   
التساهل في متابعة المخالفين لرخصة البناء بسبب ظروفهم الاجتماعية، الأمر الذي يشـجع علـى الاسـتمرار    

في ارتكاب المخالفات، لذا ندعو إلى نشر الوعي لدى المسؤولين قبل الأفـراد بخطـورة مثـل هـذه     والتمادي 
التساهلات وآثارها السلبية على الفرد واتمع، وكذا ضرورة حرصهم على حماية المصلحة العامة قبل مصلحتهم 

   .  قانون دون استثناءالشخصية، والعمل بمبدأ الكل سواسية أمام القانون؛ بمعنى أن يخضع الجميع لل
  إجراءات التحقيق والبت في طلب شهادة المطابقة : ثانيا

تحقِّق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس 
الس الشعبي البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وممثلين عن المصالح المعنية الأخـرى    

  .187لا سيما الحماية المدنية 
تجتمع لجنة مراقبة المطابقة بناء على استدعاء من رئيس الـس   176-91المرسوم  من 58وبمقتضى نص المادة 

  الشعبي البلـدي المعني بعد استشـارة مصلحة الدولة المكلفـة بالتعمير على مستوى الولاية في موضوع المصالح  
  .إن حصل ذلكالتي يتم استدعاؤها وذلك في أجل ثلاثة أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال 

                                                             
أن الأول يقدمه المستفيد من أجل استصدار شهادة المطابقة، أما الثانيـة فهـي    رخصة إاء الأشغالو بين  التصريح بانتهاء الأشغالالفرق بين   -186

 22،  19صل على رخصة بناء أولم يتحصل عليها، بغية إتمام الأشغال  المنصوص عليها في المـادة  تمنح لصاحب المبنى الذي لم يتمم إنجاز بنايته سواء تح
   .، ويبقى المهندس المعماري هو المخول  بتحديد الأجل الذي تمنح فيه هذه الرخصة بحسب حجم الأشغال التي لم تنجز 15-08من قانون 

  .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  57المادة  - 187
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يرسل رئيس الس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور للمعني بالأمر خلال ثمانية أيام يعلمه بتـاريخ إجـراء   
المراقبة وبعد عملية المراقبة يعد محضر الجرد و يذكر فيه جميع الملاحظات، ويبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقـة  

كلفة بالتعمير على مستوى الولاية محضر الجرد مرفقا باقتراحاا   ثم ترسل مصلحة الدولة الم. 188التي تمت معاينتها
، ولا تسلم شهادة المطابقة إلا إذا أثبت محضر الجرد مطابقـة  189إلى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقة

  .الأشغال المنجزة
ة البناء، تعلم السلطة المختصة وفي حالة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها و وفق أحكام رخص

المعني بعدم إمكانية تسليمه شهادة المطابقة، وعليه جعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها للأحكام المطبقـة    
  .29-90مع تذكيره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 

وبعد انقضاء المدة المحددة تسلم السلطة المختصـة  . المطابقةتحدد للمعني أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بإجراء 
بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية شهادة المطابقة إن تمت المطابقة، أو رفضها 

  .29-90من القانون رقم  78وتشرع في متابعته قضائيا طبقا لأحكام المادة . عند الاقتضاء

لجهة القضائية المختصة للبت في الدعوى العمومية إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيـا أو كليـا       حيث تقرر ا
في أجل تحدده، وفي حالة عد الامتثال للحكم الصادر يتولى رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي بتنفيذ الأشغال 

  .190المقررة على نفقة المخالف

طابقة من قبل الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الموالية لإيداع التصريح بالانتهاء من البنـاء   في حالة عدم الرد  بشأن الم
بإمكان صاحب الطلب أن يرفع طعن سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، إمـا إلى الـوزير   

  . الحالات الأخرىالمكلف بالتعمير عندما يكون الوالي مختصا بتسليم شهادة المطابقة، أو إلى الوالي في
يتعين على السلطة التي يرفع إليها هذا الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي، و إلا فإن شهادة المطابقة تعـد  

  .وهو الأمر الذي نأمل أن يعمله المشرع مع رخصة البناء. 191بمثابة شهادة ممنوحة
  
  

                                                             
  ).12(انظر الملحق رقم  -188
  ).13(انظر الملحق رقم  -189
   . المعدل والمتمم 29-90من القانون  5مكرر  76المادة  - 190
  : انظر أيضا، 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  - 191

- Jean-Bernardo Auby et Hugues Périnet-Marquet, Droit de l’Urbanisme et de la Construction, 
éd Montchrestien, E.J.A., 7e édition, Paris, 2004, p 460.  
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  الفرع الرابع
  شهـادة النفـع والتهيئـة

المعدل للمرسـوم التنفيـذي      307-09من المرسوم التنفيذي رقم  4بمقتضى المادة استحدث المشرع  
شهادة النفع والتهيئة بغية التحقق من أن أشغال النفع والتهيئة قد أنجزت وفقا لأحكام الوثـائق   176-91رقم 

 :نحو الآتيوسنوضح إجراءات تسليمها على ال. المكتوبة والبيانية التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة

  :  تقديم الطلب والوثائق المرفقة بالملف : أولا
منح المشرع للمستفيد من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي تتم على نفقتـه، إمكانيـة   

  : 192الحصول على شهادة النفع والتهيئة، حيث يقدم طلبه إلى الجهة المختصة مرفق بالوثائق التالية
يشتمل على الوجهة والهياكل القاعديـة للخدمـة        1/ 5000أو  1/ 2000يعد على سلم  تصميم للموقع -

  .مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي يتحدد بموجبها قطعة الأرض
  .نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة -
  .غال كما هي منجزةللأش 1/ 500أو  1/ 200تصاميم الجرد تعد على سلم  -

  :  البت في الطلب من طرف الجهة الإدارية المختصة: ثانيا
.    193يعود الاختصاص بمنح شهادة النفع والتهيئة إلى رئيس الس الشعبي البلدي لموقـع وجودالتجزئـة  

 البلدي حيث يرسل المستفيد من رخصة التجزئة الطلب مع الوثائق المرفقة في خمس نسخ إلى رئيس الس الشعبي
المختص، مقابل وصل يسلمه هذا الأخير كإثبات على أن الوثائق المكونة للملف مطابقة للقانون كما أن تـاريخ  

  .إيداع الطلب المكتوب بالوصل إشارة على انطلاق الآجال للرد على الطلب
افقات، حيـث  تليه مرحلة قيام المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والمو

يفسر سكوت الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارا موافقة إذا لم ترد خلال شـهر واحـد ابتـداء         
وفي جميع الحالات على الجهات التي تمت استشارا إرجاع الملف المرفق بطلـب  . من تاريخ استلام طلب الرأي

  .194الرأي في الآجال نفسها

                                                             
  .  المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  1مكرر 23المادة   -192
  .المعدل والمتمم 176-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -193
  .المعدل والمتمم 176-91رقم  التنفيذيمن المرسوم  4مكرر  23المادة  -194
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ن شهادة النفع والتهيئة يبلغ للطالب في أجل ثلاثة أشهر الموالية لتـاريخ إيـداع   بعد اتخاذ القرار المتضم
الطلب لدى رئيس الس الشعبي البلدي، يتوقف الأجل إذا اقتضى الأمر استكمال الملف بوثـائق أو معلومـات   

  .195ويستأنف من تاريخ استلام هاته الوثائق أو الاستعلامات
ألزم المالك ببعض الشهادات العمرانية لضبط العمليات العمرانية باستثناء يتضح مما سبق تناوله أن المشرع 

شهادة التعمير وشهادة النفع والتهيئة، إذ جعل مسألة الحصول عليها  أمرا اختياريا، ولم يرتب عليها أي جزاءات 
      196مايـة القانونيـة   عند عدم طلبها، وعليه فالإقبال عليها ضئيل، على الرغم من أا تعطي الحد الأدنى من الح

فمن شأا أن تجنب طالبها العديد من الإجراءات خاصة شهادة التعمير فهي توضح الحقوق في البنـاء ومختلـف   
القيود الواردة عليها، كما تشير إلى الأخطار الطبيعية المحتملة على الأرض محل البناء، وأيضـا تحـدد الأراضـي         

  .التي يمنع فيها البناء
  الرابعالمطلب 

 المنازعـات المتعلقـة بقرارات بالعمـران

رخصة البناء، التجزئة، الهدم شهادة التقسيم (تتعلق منازعات العمران بالرخص وشهادات البناء والتعمير 
وسنتناول ذا الشأن المنازعات المتعلقة برخصة البناء كون أغلب المنازعات المتعلقة بـالعمران   ،)المطابقة، التعمير

  .روضة أمام القضاء تتعلق ذه الرخصة، ومن ثم إسقاطها على منازعات باقي الرخص والشهادات والمع
إن معظم المنازعات التي تعرض على القاضي الإداري تتعلق بدعوى إلغاء القرار الصادر بشأن طلب منح 

، ويكون لطالب الرخصة الرخصة سواء كان القرار إيجابيا بمنح الرخصة أم سلبيا برفض منحها، أو تأجيل منحها
حق الطعن في قرار رفض طلبه أو تأجيل البت فيه متى كانت هذه القرارات مشوبة بإحدى عيـوب المشـروعية   

    .، كما يحق للغير الطعن في قرار منح الرخصة متى كانت له مصلحة في ذلك198أو الخارجية 197الداخلية
 

  
  
  

                                                             
  ..المعدل والمتمم 176-91رقم  التنفيذيمن المرسوم  5مكرر  23المادة  -195

 196- Ahmed Reddaf, Les droit à construire, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques 
Economiques, et Politiques, Algérie, N° 03, 2008, p 78.    

   .القرار الإداري؛ مقترنة بأركانه الداخلية ممثلة في السبب، المحل، الغاية عيوب تتعلق بسلامة: عيوب المشروعية الداخلية -197
 ـ -198 ة ويقصد ا العيوب التي تشوب العناصر الخارجية في القرار الإداري كل من ركن الاختصاص، الشكل والإجراءات إذ يتعين على الإدارة ممارس

  .اءات والشكليات التي حددها القانوننشاطها وفقا لقواعد الاختصاص المحددة مسبقا ووفقا للإجر
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  الفرع الأول
  حالة رفض منح رخصة البناء

الأصل أنه لا يمكن للإدارة رفض منح رخصة البناء إلا للأسباب الواردة بأحكـام التشـريع المتعلـق                 
بما أن منح رخصة البناء و  بالعمران، ومتى كان قرار الإدارة بالرفض يجب أن يكون معللا ويبلغ لصاحب الطلب،

دارية، فإنه يكون قابلا للطعن بموجب دعـوى  أو رفض منحها يصدر في شكل قرار إداري كسائر القرارات الإ
 .الإلغاء التي تخضع فيها للقواعد العامة في إجراءات رفعها و البت فيها و كذا تنفيذ الأحكام الصـادرة بشـأا  

  .ويمكن للقاضي الإداري الذي ينظر في دعوى الإلغاء أن ينظر في دعوى التعويض إن كان لها وجه حق
ذا الصدد إلى حالة ما إذا ثبت للقاضي أن ملف طلب رخصة البناء مطابقـا للتشـريع    وتجدر الإشارة         

  المعمول به، فهل بإمكانه إلزام الإدارة منح رخصة البناء؟  
إذا كان بإمكان القاضي إلزام الإدارة إلغاء القرار القاضي رفض منح رخصة البناء، فهل بإمكانه إلزامها إصـدار  

  ء؟ قرار منح رخصة البنا
في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم لا نجد ما يسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة، كما لا يوجد نص 
يمنعها عن ذلك، غير أن مجلس الدولة الجزائري يقر بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري بشأن 

   .199إلزام الإدارة بتسليم رخصة البناء
المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية ليتدارك العجز في الوظيفة القضائية، حيث  09-08القانون  وقد جاء

وذا الشأن قد ألغى مبدأ الحظر المفروض علـى القاضـي   . أدخل بموجبه إصلاحات هامة على القضاء الإداري
داري سلطة توجيه أوامـر لـلإدارة       الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة بسن مواد قانونية صريحة تمنح القاضي الإ

لضمان تنفيذ أحكامه وقراراته وبالتالي ضمان التوازن المطلـوب بـين    200بل وتوقيع الغرامات التهديدية ضدها
عندما يتطلـب الأمـر أوالحكـم    " : من القانون أعلاه على أنه 979الإدارة والأفراد، حيث جاء نص المادة  

المعنوية العامة أوهيئة تخضع منازعاا لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ أوالقرار إلزام أحد الأشخاص 
تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبير المطلوب 

عندما يتطلب الأمر " : لى أنه من القانون نفسه فتنص ع 979أما المادة . "مع تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء 
تخضع منازعاا لاختصاص الجهات القضائيـة  أو الحكم أو القرارإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة

 الإدارية 

                                                             
  .148، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/03/2003الصادر بتاريخ  007736القرار رقم  - 199
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  986إلى المادة  980بخصوص الغرامة التهديدية راجع من المادة  -  200
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باتخاذ تدابير تنفيذ معينة  لم يسبق أن أمرت ا بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضـائية  
       "ب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد الإدارية المطلو

كما يجوز للقاضي الإداري المطلوب منه اتخاذ أمر بالتنفيذ أن يأمر بفرض غرامة ديديـة طبقـا لـنص       
  .   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 980المادة 

والذي يتم الدفع بموجبه  02-91ون رقم أما بخصوص إلزام الإدارة بدفع التعويض فقد صدر بشأا القان
  .بوساطة قباضة الخزينة

لمحـاكم   1995وذا يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي اعترف في قـانون  
القاضي الإداري بمختلف درجاا سلطة توجيه أوامر للإدارة، كما اعترف لها بإمكانية الحكم بتوقيع غرامة ديدية 

  .201دارة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنهاعلى الإ
  

 الفرع الثاني

  حالة سحب القرار من طرف الإدارة بعد تسليمه
 على أن رخصة البناء تنتهي بانقضاء المدة المحددة  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  49تنص المادة 

بطلب جديد للحصول على رخصة جديدة في الرخصة، فإذا لم ينجز البناء خلالها فعلى صاحب الرخصة أن يتقدم 
  .تسلم دون إجراء دراسة جديدة على ألا تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاا باتجاه مخالف لهذا التجديد

وفي حالات أخرى قد تتدخل الإدارة لإاء رخصة البناء عن طريق سحبها ومن ثم إزالة الآثار القانونيـة  
، ورخصة البناء كغيرهـا مـن   202منح رخصة البناء المسحوب في الماضي والمستقبل التي ترتبت على تنفيذ قرار

القرارات الإدارية يتم سحبها وفقا للنظرية العامة لسحب القرارات الإدارية، إلى جانب مراعاة مبدأ الملاءمـة في  
ءات معينة، وأن سحب القرار الإداري الذي يشترط لصحته أن يتم من قبل سلطة مختصة ووفق شكليات و إجرا

  .203يكون السحب مبررا لعدم المشروعية، وأن يتم خلال آجال الطعن بالإلغاء أمام القضاء
وعدم احترام هذه الشروط يجعل قرار السحب معيبا قابلا للطعن أمام القضاء من طرف المعـني بـالقرار       

  .الإدارة و الضرر و العلاقة السببية بينهماوإذا ما تضرر الطاعن؛ للقاضي أن يحكم له بالتعويض بعد إثباته لخطأ 
  
  

                                                             
   www.crhj.dz: ، الجزائرالغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، "القرارات الإدارية ضمانات تنفيذ " ساسي سقاش،  -201
   .130محمد صغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  -202

203 - Jean-Bernardo Auby et Hugues Périnet-Marquet, op. cit, p 455.  
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  الفرع الثالث
  حالة قيام الإدارة بوقف تنفيذ الأشغال بعد تسليم رخصة البناء

السلطة الإدارية  على إمكانية لجوء 03-04قبل إلغائها بالقانون  29-90من القانون  76تنص المادة 
 حال كانت الأشغال تنتهك بصفة خطـيرة الأحكـام   إلى القضاء الاستعجالي من أجل الأمر بوقف الأشغال في

من المرسوم التشريعي  52وبعد إلغاء نص المادة أعلاه أخذ العمل بالمادة . 204القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمران
في حالة رفض تحقيق مطابقة البناية في الآجال المقررة، يحرر العون محضـر  " : التي تنص على أنه 07-94رقم 
بتوقيف الأشغال و يعلم الوالي و رئيس الس الشعبي البلدي المعني، و على رئيس الـس الشـعبي    الأمر

البلدي المختص أن يخطر الجهة القضائية، المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيـت أمـر توقيـف    
  ...."الأشغال 

بوقف الأشغال في حالة مخالفة الأحكام  بناءً على ما تقدم فقد خول القانون للإدارة المختصة سلطة الأمر
  .القانونية في مجال التهيئة و التعمير، وما على القضاء سوى تثبيت هذا الأمر

و متى كان قرار وقف الأشغال مبنيا على غير هذه الحالة، يكون للمعني بالقرار حق اللجوء إلى القضـاء  
شغال، ثم رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عـن  الاستعجالي من أجل وقف تنفيذ القرار المتضمن توقيف الأ

الضرر الذي لحقه جراء هذا الأمر، وفي حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بـذلك أمـر توقيـف    
الأشغال، تؤهل السلطة الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة دم القسم من الأشـغال  

  .205بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة المرتبط بموضوع الأمر
المتعلق بالتهيئة والتعمير في سبيل الوقاية مـن مخـاطر    29-90بعد أن تناولنا الضمانات الواردة بقانون 

الكوارث الطبيعية، بتعريفها ودراسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل كل من الأفراد والإدارة المختصة الـتي  
القانون، وبذلك تتمكن الإدارات المختصة من فرض رقابتها على النشاط العمراني، وتنظيمه، مع تبيان  ينص عليها

الدور الذي تلعبه هذه الضمانات في وقاية المباني من مخاطر الكوارث الطبيعية ومدى فاعليتها في ذلك في إطـار  
 .المبحث الأول من هذا الفصل

، بمعرفة الضمانات الـتي اسـتحدثها   20-04أدرجها القانون  سنتعرض بالدراسة لأهم الضمانات التي
  المشرع في إطار الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية بنـاء على التجربة التي مرت ـا الجزائر من جراء فيضان 

  .، وذلك في إطار المبحث الثاني2003، وزلزال بومرداس 2001باب الواد 

                                                             
 .75، ص 51، العدد 1997القضائية لسنة ، الة 09/11/1994، المؤرخ في 115984قرار رقم  - 204
 .07-94من المرسوم التشريعي رقم  53المادة  -  205
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 المبحث الثاني

  المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث  20 - 04القانون رقم  الضمانات الواردة في
  في إطار التنمية المستدامة

تعد الجزائر أحد الدول المعرضة للأخطار الطبيعية سنويا خاصة الزلازل والفيضانات، إذ يعد فيضان باب 
أكبر كوارث القرن بالنسبة للجزائر في تلك الفترة، بعد  2003 ، وزلزال بومرداس ماي2001الوادي نوفمبر 

أن خلفت خسائر كبيرة وخطيرة في الأرواح والممتلكات، وعلى إثرها قام المشرع الجزائري بمراجعـة المنظومـة   
ير والبناء التشريعية مشددا على أهمية الوقاية من الأخطار الكبرى الطبيعية منها والتكنولوجية في مجال التهيئة والتعم

وغيرها من االات، كما أفرد قانونا خاصا بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكـوارث في إطـار التنميـة    
، الذي استحدث مجموعة من الضمانات من شأا التخفيف من مخاطر الكـوارث  20-04المستدامة تحت رقم 

  : ث، سنتناولها على النحو الآتيالطبيعية في مجال العمران، وهي موضوع دراستنا في هذا المبح

، التأمين الوقائي مـن الكـوارث الطبيعيـة           )المطلب الأول ( المخططات العامة للوقاية من الزلازل والفيضانات 
  . ، سنتناولها تباعا كما يلي)المطلب الثالث ( ، ثم يليه نزع الملكية بسبب الخطر الكبير )المطلب الثاني ( 

  المطلب الأول

  خططات العامة للوقاية من الزلازل والفيضاناتالم

وفقا لمبادئها إلى الوقاية من الأخطار الكبرى  تسعى قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
بما فيها الزلازل والفيضانات، والتكفل بآثارها ضمن سياسة الحفاظ على التنمية وتراث الأجيال القادمة وتـأمين  

  :  206لك فهي تعمل علىذلك، ولتحقيق ذ
  تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقبها، وتطوير الإعلام الوقائي عن هذه الأخطار -
  مراعاة الأخطار في استعمال الأراضي وفي البناء والتقليل من درجة قابلية الإصابة لدى الأشخاص والممتلكات -
  . تكيف مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجيوضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والم -

  

  

                                                             
  .المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 20-04من قانون  7المادة  - 206
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  الفرع الأول

  مبادئ قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى

تقوم قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث على مبادئ عدة من شأا تمكـين امعـات   
  : 207البشرية من الاندماج ضمن هدف التنمية المستدامة، تتمثل في

يجب توفر معارف علمية وتقنية كافية تسمح باعتماد تدابير فعلية ومناسبة، واتخـاذ   :أ الحيطة والحذرمبد: أولا
الإجراءات اللازمة للوقاية من أي خطر يهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة هذا من جهـة، وبتكلفـة مقبولـة         

  .من الجانب الاقتصادي من جهة أخرى
تحديد وتقييم آثار كل خطر أو كل قابلية للإصابة يجب أن يوضع  بعين الاعتبار تداخل عند : مبدأ التلازم : ثانيا

  .واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة
يتطابق المبدأ هذا ومبدأ الوقاية خير مـن العـلاج      : والتصحيحي بالأولوية عند المصدرالعمل الوقائي : ثالثا

  .القابلية للإصابة، قبل البحث في التدابير التي تسمح بالتحكم في آثار القابليةحيث يوجب التكفل بأسباب 
فلكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به، وبالمعلومات المتعلقة بالأسـباب   : مبدأ المشاركة : رابعا

  . 208ر الكبرى وتسيير الكوارثالتي تزيد من قابلية التعرض للخطر، وأيضا مختلف تدابير الوقاية من آثار الأخطا
حيث يجب متابعة التطورات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى :  مبدأ إدماج التقنيات الجديدة: خامسا

  .ثم دمجها في منظومة الوقاية منها كلما دعت الضرورة
سياسة، وتسـعى  ما يلاحظ على هذه المبادئ أنه قد شرع العمل ا، وهي تؤخذ بعين الاعتبار في كل 

الدولة من خلالها التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وخاصة في مجال العمران، ويبقى مبدأ مشـاركة المـواطن   
ويظهر . المذكور أعلاه يشهد نسب ضئيلة جدا مقارنة بالدور الذي يجب أن يقوم به في سبيل إنجاح سياسة الوقاية

قابلية التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية، لـذا يجـب تكثيـف      ذلك في استمرار العمل بالأسباب التي تزيد من
الحملات التحسيسية لتعريف المواطن ذه الأسباب وبآثارها على جميع المستويات، وكذا الإجراءات التي ينبغـي  

 .اتخاذها وقائية كانت أو علاجية

  

                                                             
  .تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و 20-04من القانون رقم  8المادة  -207
عبارة تنطبق على الأخطار التي للإنسان دخل فيها، أما الأخطار الطبيعية فلا يمكـن منـع   "  الوقاية من الأخطار الكبرى" استعمل المشرع عبارة  -208

  " .  الوقاية من آثار الأخطار الكبرى" حدوثها لذا يستحسن استعمال عبارة 
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  الفرع الثاني

  زلازل والفيضاناتالأحكام المشتركة المطبقة على المخطط العام للوقاية من ال

أحدث المشرع مخططا للوقاية من الأخطار الكبرى كالزلازل والفيضـانات، يتـولى تحديـد القواعـد     
والإجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة والوقاية من الآثار المترتبة عنها أو التخفيف من حـدا  

  :209ولتحقيق ذلك أوجب أن يتضمن كل مخطط ما يأتي

منظومة وطنية يتم بمقتضاها مراقبة دائمة لتطور المخاطر والأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها  -1
 .وتقييمها للحصول على معرفة جيدة بالخطر وتحسين عملية تقدير وقوعه 

  .منظومة وطنية تسمح بإعلام المواطنين باحتمال وقوع الخطر الكبير -2
ة أو جهوية أو محلية تسمح بفحص ترتيبات الوقاية من الخطر الكبير المعني وتحسينها، وكذا برامج التصنع وطني -3

  . التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفاعليتها، وكذا إعلام السكان المعنيين ويئتهم
  .المنظومة المعتمدة لتقييم الخطر المعني عند الاقتضاء -4
  .قابلية للتعرض للخطر على المستوى الولائي والبلديتحديد المناطق التي لها  -5
  .التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة القابلية للإصابة بالخطر الكبير -6
يحدد المخطط المناطق المثقلة بارتفاق عدم البناء عليها بسبب الخطر الكبير، وأيضا التدابير المطبقة على البناءات  -7

  .ل صدور هذا القانون الموجودة قب
ونشير إلى النقطة الأخيرة فقد تكفلت ا كلا من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل 

  .الأراضي، إذ تولت مسألة تحديد المناطق التي يمنع فيها البناء بسبب الزلازل والفيضانات
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 20-04من القانون  20إلى  17المواد من : ن التفاصيل راجعلمزيد م - 209
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  الفرع الثالث
  والفيضاناتالأحكام الخاصة بالوقاية من الزلازل 

تناولنا في الفرع السابق الأحكام التي يشملها كل من المخطط العام للوقاية من الزلازل والمخطط العـام  
  :في هذا الفرع الأحكام الخاصة بكل منهما، على النحو الآتي للوقاية من الفيضانات، بينما سنتناول

  الأحكام الخاصة بالوقاية من الزلازل: أولا 
إلى أن المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطـار الجيولوجيـة    20-04ن القانون م 21تنص المادة 

يوضح تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار، بحسب أهمية الخطر، قصد التمكين من الإعـلام المناسـب       
  .وتنظيم إعادة توازن المنشآت و إعادة نشر بعض المستقرات البشرية

خطط العام للوقاية من الزلازل و الأخطار الجيولوجية على إجراءات تكميلية لمراقبة البنايات كما يمكن أن ينص الم
والمنشآت والهياكل الأساسية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب القواعد المضادة للزلازل غـير  

  .210المحينة، أو إجراء الخبرة عليها 
ام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية دمت كليا أو جزئيـا  وفي السياق ذاته منع المشرع القي

بسبب وقوع خطر زلزالي أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد من أن أسباب الايـار  
هزة المراقبـة    وقد أحال مسألة تحديد أج. من القانون نفسه 23الكلي أو الجزئي قد تم التكفل ا طبقا لنص المادة 

  .وكيفيات وإجراءات ممارستها عن طريق التنظيم التي لم تصدر بعد
المتعلق بالتهيئة والتعمير المعـدل والمـتمم    29-90من القانون  11وتأكيدا على ما هو منصوص عليه في المادة 

المناطق ذات الصـدع   على أنه يمنع منعا باتا البناء بسبب الخطر الكبير في 20-04من القانون  19نصت المادة 
  . الزلزالي النشط، ويتم ذلك بمنع تسليم رخصة البناء ذه المناطق طبقا لقانون التهيئة والتعمير

ونشير في هذا الصدد أن هذا المخطط قد شرع في تجسيده، حيث يتكفل المخطـط التـوجيهي للتهيئـة    
بالوقاية به من الأخطار الكـبرى     02-04 والتعمير ومخطط شغل الأراضي بشكل الإجراءات المقررة في القانون

  .211وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 
  
  

                                                             
  .20-04من القانون  22المادة  - 210
  .المعدل والمتمم 178-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  18المعدل والمتمم، والمادة  177-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  - 211
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  الأحكام الخاصة بالوقاية من الفيضانات: ثانيا 
  :أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الفيضانات على ما يلي 20-04من القانون  24يوجب نص المادة 

مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، بما في ذلك الأودية و المساحات خريطة وطنية لقابلية الفيضان توضح  -
  .الواقعة أسفل السدود و المهددة، ذه الصفة، في حالة ايار السد

الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية ما دون ذلـك   -
  . يهابارتفاق عدم إقامة البناء عل
على أنه يمنع منعا باتا البناء بسبب الخطر الكبير في الأراضـي   20-04من القانون  19وذا الشأن نصت المادة 

  .212المعرضة للفيضان ومجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغراق للفيضان 
، تحت طائلة البطلان، مجموع الأشغال كما يجب أن توضح رخص شغل الأراضي أو التخصيص أو البناء

وأعمال التهيئة والقنوات أو أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه على سلامة الأشخاص والممتلكـات   
في المناطق المصرح بقابليتها للتعرض للفيضان بموجب المخطط العام للوقاية من الفيضانات والواقعة فوق مسـتوى  

  . الذي لم تصدر إلى يومنا هذا 213وقد أحال المشرع  كيفيات تطبيق هذه الأحكام إلى التنظيم. الارتفاع المرجعي
الـذي يرمـي إلى    214المتعلق بالميـاه  12-05وفي السياق نفسه ووفقا للمخطط أعلاه صدر القانون 

ليات ضبط مسرى استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة لضمان التحكم في الفيضانات من خلال عم
جريان المياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية الأشخاص والأملاك في المناطق الحضـرية  

  .والمناطق الأخرى المعرضة للفيضانات
  :ولتحقيق هدفها وضعت مجموعة من التدابير من شأا الوقاية من مخاطر الفيضانات نذكر من بينها مايلي

" منطقة الحافة الحـرة  " طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والشطوط السبخات منطقة تدعى تنشأ على  -
أمتار، حسب الحالة، تخصص لمرور العمال والمكلفين بأعمال الصيانة ) 5(إلى خمسة ) 3(يتراوح عرضها من ثلاثة 
  .215والتنظيف وحماية الحواف

داخل مناطق الحافة الحرة من شأنه أن يضر بصـيانة   يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد وكل تصرف -
  .12-05من القانون  12الوديان والبحيرات والسبخات والشطوط طبقا لنص المادة 

                                                             
  .20-04من القانون  19المادة  -212
  .20-04من القانون  25المادة  -213
  .60المتعلق بالمياه المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية العدد  2005غشت  4المؤرخ  في  12-05القانون  -214
  . 12-05من القانون  10المادة  -215
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يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية اللجوء إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لاقتنـاء الأراضـي اللازمـة           -
  .      216الحرة المنشأ غير كاف لإقامة ممر كاف للاستغلالإذا كان ارتفاق الحافة 

في مجال المخطط العام للوقاية من الزلازل والفيضـانات أنـه       20-04وما يمكن ملاحظته على القانون 
في بعض نصوصه أحال مسألة تحديدها إلى التنظيم الذي لم يصدر بعد، الأمر الذي يجعل من هذا القـانون غـير   

ير قابل للتطبيق في الكثير من جزئياته نظرا لغياب النصوص التنظيمية الخاصة بـه، إلا أن هـذا        واضح وناقص غ
والنصـوص المطبقـة        29-90كليا، فالنصوص القانونية الواردة بالقانون  20-04لا يعني عدم تطبيق القانون 

الأراضي التي لها دور في تطبيـق جـزء       له خاصة تلك المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
 177-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقـم   17من محتوى المخطط العام للوقاية من الزلازل طبقا لنص المادة 

التي تنص علـى أنـه    217المعدل والمتمم 178-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  18المعدل والمتمم والمادة 
-04للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي بكل الإجراءات المقررة في القانون  يتكفل كل من المخطط التوجيهي

المتعلق بالمياه الذي أيضا ببعض الإجراءات والتدابير التي يشملها المخطط العام  12-05كما تكفل القانون . 20
   .للوقاية    من الفيضانات كما هو مذكور أعلاه

  المطلب الثاني
  الكبير نزع الملكية بسبب الخطر

الأصل أنه لا يجوز حرمان أي فرد من ملكيته فهو حق معترف به دستوريا، إلا أن للإدارة الحق في نـزع  
  .218جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل

ما يلزم من الأراضي لتحضير الأرضية بغية  فإذا كان الهدف من نزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة باقتناء
     71، والمـادة  29-90من القـانون   42إنجاز مختلف المشاريع التنموية على مستوى البلدية تطبيقا لنص المادة 

  .المتعلق بالتوجيه العقاري 25-90من القانون 
كيـة يعـود سـببه           قد جعل من إجراء نزع المل 04/20من القانون  49إلا أن المشرع بموجب المادة 

إلى الخطر الكبير الذي يهدد الأشخاص في أرواحهم وممتلكام، حيث جعله المشرع آلية في يـد الإدارة للوقايـة     

                                                             
  .12-05من القانون  13المادة   -216
على أن يتكفل كل من المخطط التـوجيهي   318-05من المرسوم التنفيذي رقم  4والمادة  317-05من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص المادة  -217

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسـيير الكـوارث في إطـار     20-04للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي بكل الإجراءات المقررة في القانون 
  . تنمية المستدامةال

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون  677المادة  -218
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من مخاطر الكوارث الطبيعية قصد تحقيق السلامة و الأمن لأصحاب المباني الواقعة بالمناطق المهددة بالخطر الكـبير  
  :كالآتي 49/1اء نص المادة كالزلازل والفيضانات، حيث ج

يمكن تنفيذ نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عندما يشكل خطر جسـيم ودائـم ديـدا علـى     " 
  ....الأشخاص و الممتلكات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى

أبريـل   1المـؤرخ في   11-91و يتم تنفيذ كيفيات نزع الملكية بسبب الخطر الكبير وفقا لأحكام القانون 
1991 ."  

هذا النص ستكون دراسة إجراء نزع الملكية بسبب الخطر الكبير بتوضيح شروط نزع الملكيـة   بناء على
  )الفرع الثاني ( ، ثم شرح إجراءات نزع الملكية بسبب الخطر الكبير )الفرع الأول ( بسبب الخطر الكبير 

  
 الفرع الأول

  شروط نزع الملكية بسبب الخطر الكبير
شروط نزع الملكية بسبب الخطر الكبير بين شروط عامة  تتمثل في مباشرة إجراءات سابقة ودية تتراوح 

وتعويض منصف وعادل، وبين شروط خاصة تتمثل في ضرورة وجود الخطر الجسيم الدائم الذي يهدد الأشخاص 
  .219والممتلكات، وأن تكون واقعة بمنطقة مهددة بالأخطار الكبرى

  : اتخاذ إجراء نزع الملكية لابد أن تتحقق الشروط الآتية وحتى تتمكن الإدارة من
  :فشل المحاولات الودية السابقة على نزع الملكية -أولا

لا يمكن للإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بعد محاولات ودية باءت بالفشل كعمليات البيع أو المبادلـة    
  . 91/11من القانون  2/1ة وغيرها من طرق نقل الملكية، و هذا ما جاءت به الماد

  :  وجود خطير جسيم ودائم -ثانيا
تلجأ الإدارة إلى إجراء نزع الملكية بسبب الخطر الكبير  متى بلغ هذا الخطر حدا من الجسامة، وبمفهـوم  
 المخالفة لا يحق للإدارة اللجوء إلى نزع الملكية إذا كان الخطر بسيطا و مؤقتا، و تعود مسألة تحديد مدى جسامة

  .وديمومة الخطر من عدمه إلى السلطة التقديرية للإدارة المختصة بالاعتماد على دراسات وتحقيقات ذا الخصوص
  :أن تكون حياة الأشخاص و الممتلكات مهددة بالخطر -ثالثا

                                                             
لكية من نشير ذا الشأن إلى أن إجراء نزع الملكية بسبب الخطر الكبير هو إجراء وقائي، تسعى من خلاله الجهة الإدارية المختصة حماية صاحب الم -219

  .الكوارث الطبيعية التي دد حياته وممتلكاته، كما أنه يهدف إلى تجنب وقوع خسائر أكبر تتكبدها ميزانية الدولة عند وقوع أية كارثةمخاطر 
نطقة محـل نـزع   هل المبينما إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء  تتخذه الإدارة المعنية من أجل إنجاز مشروع يعود بالمنفعة العامة على اتمع ولأ

  .الملكية خاصة
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بالإضافة إلى ما سبق فلا تلجأ الإدارة إلى نزع ملكية أرض لا يقطنها أشخاص ولا توجد ا ممتلكـات  
  . طر الكبير، كون الخطر وإن وقع فإنه لا يلحق ضررا بالأشخاص وبالممتلكاتبحجة الخ

  :أن تكون الأرض واقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى -رابعا
يجب أن تكون الأرض المراد نزع ملكيتها من طرف الإدارة واقعة بمنطقة معرضة لأخطار الكبرى، والخطر 

هو كل ديد محتمل يمكن حدوثه على الإنسان وبيئته بفعل مخـاطر طبيعيـة    04/20الكبير كما عرفه القانون 
  . استثنائية أو بفعل نشاطات بشرية

  
 الفرع الثاني

  بسبب الخطر الكبيرإجراءات نزع الملكية 
في الفقرة الثانية منها المذكورة  49لدراسة كيفية تنفيذ نزع الملكية بسبب الخطر الكبير فقد أحالتنا المادة  

منـه   3حيث تنص المادة . المحدد للقواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامة 11-91سابقا إلى القانون 
  :قبل نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وهي كما يليعلى الإجراءات الواجب اتخاذها 

   التصريح بالمنفعة العمومية: أولا
يكون المستفيد من الإجراء الخاص بترع الملكية ملفا ويرسله إلى الوالي المختص الذي يمكنه أن يطلب جميع     

  .المعلومات أو الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف
، وبناء على نص 220الملف من قبله يقوم بتعيين لجنة تحقيق بشأن إثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية وبعد دراسة

يوما تقدم لجنـة التحقيـق    15بعد الانتهاء من التحقيق و في ظرف  221المتمم 93/186من المرسوم  9المادة 
خاص المعنيين بناءا على طلبهم و علـى  نتائجها إلى الوالي مع جميع الوثائق الإثباتية، وترسل نسخة منه إلى الأش

  :ويصرح بالمنفعة العمومية بوساطة. اللجنة    أن تفصح عن رأيها بصراحة ووضوح في مدى فاعلية المنفعة العامة
قرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير المالية، إذا كانـت   *

  .222الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولاياتالممتلكات أو 

                                                             
الـذي يحـدد    11-91يحدد كيفيات تطبيق القانون رقـم   1993يوليو  27المؤرخ في  186-93من المرسوم التنفيذي  2،3،4انظر المواد  -220

  .51القواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامة، الجريدة الرسمية العدد 
  .48، الجريدة الرسمية العدد 2005يوليو  10المؤرخ في  248-05بالمرسوم التنفيذي رقم المتمم  186-93المرسوم التنفيذي رقم  -221
  :ما يلي 186-93من المرسوم التنفيذي  10يجب أن يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المادة  -222

  .الهدف من نزع الملكية المزمع القيام به -
  .عهامساحة القطع الأرضية و موق -
  .قوام الأشغال المراد الشروع فيها -
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  قرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية واقعة في تراب ولاية واحدة *  
 ـ  عبية أو في مجمـوع  على أن ينشر القرار حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الش

القرارات الإدارية للولاية، مع تبليغ كل شخص معني، كما يشهر في مركز البلدية التي يقع فيهـا الملـك المـراد    
  .ملكيته

ولكل ذي مصلحة حق الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة خلال شهر ابتداء 
  .الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وفي هذه

نرى أن هذا الإجراء لا يتوافق ونزع الملكية بسبب الخطر الكبير، فليس على الإدارة المتخذة لهذا الإجراء 
أن تثبت وجود المنفعة العمومية، وإنما عليها أن تثبت مدى صحة وجود الممتلكات والأشخاص بمنطقة معرضـة  

لكبرى ومدى بلوغ الخطر حدا من الجسامة، لا يمكن معه استمرار البقاء بمحل نزع الملكية، إذ يمكـن    للأخطار ا
، لأنه إذا أطلقنا عليه اسم التصـريح بوجـود   "التصريح بوجود الخطر الكبير الجسيم"أن نسمي هذا الإجراء بـ 

  .  كان جسيما الخطر الكبير فقط فإن ذلك لا يكفي ليبرر إجراء نزع الملكية إلا إذا
  :تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين: ثانيا

يوما الموالية يصدر الوالي قـرارا بتعـيين    15بعد نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية وخلال 
ذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين وأصحاب الحقـوق  محافظ محقق قصد إنجاز التحقيق الجزئي، والغرض من ه

المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم إما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية، أو عن طريق معاينة حقـوق  
التنفيذي  من المرسوم 29، وبناء على نص المادة 223الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات

يرسل محافظ التحقيق إلى الوالي المختص إقليميا وخلال الفترة المحددة من طرف الوالي نفسه ملف  186-93رقم 
  :التحقيق الجزئي الذي يشمل على

  .المخطط الجزئي-
  . المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق -
ناد إلى المخطط الجزئي موضحا كل عقار وهوية مالكـة، أو مالكيـه   قائمة العقارات المحقق فيها المعنية بالاست -

  .المحددة أو هوية المالك غير المحددة

                                                                                                                                                                                                    
  .تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية -
  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها 4بيان المهلة القصوى لإنجاز نزع الملكية، و لا تفوق  -

بالمرسـوم التنفيـذي                 المـتمم   93/186التنفيـذي رقـم   من المرسـوم   28إلى  12للاطلاع على إجراءات التحقيق الجزئي راجع المواد من  -223
  .248-05رقم 
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  :224تقدير قيمة الأملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها : ثالثا
  :لتحديد قيمة تعويضات نزع الملكية يرسل الوالي إلى مصالح إدارة الأملاك الوطنية ملف يتكون من

  .قرار المتضمن التصريح بالمنفعة العموميةال* 
 . المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين و أصحاب الحقوق العينية *

  يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية، ويحدد استنادا 
قوامها أو وجه استعمالها الفعلي مـن مالكيهـا        إلى القيمةالحقيقية للممتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو 

 .أو أصحاب الحقوق العينية فيها

تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية وفيها يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها بعنوان العقارات 
  .عاما 15المتروعة ملكيتها والتي تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة 

وفي هذه الحالة تقوم السلطة نازعة الملكية بإعـادة إسـكان   : يمكن أن يحل التعويض العيني محل التعويض النقدي
مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المتروعة ملكيتها أو شاغليها، وتعرض على التجار والحـرفيين  

يخصص للمستأجر تعويضا عن حرمانه من الانتفاع زيـادة     والصناعيين المطرودين محلات معادلة، كما يمكن أن
  .225عن تعويض الرحيل

  القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها: رابعا
كما ذُكر سلفا فإن سبب نزع الملكية في هذه الدراسة يعود إلى الخطر الكبير الذي يهـدد الأشـخاص   

شخوصهم وممتلكام من الآثار التي قد تنجم عنه، وتجنب الخسائر الناجمة عنها، ومن ثم على الإدارة بقصد حماية 
نازعة الملكية أن تصدر قرارا بعدم قابلية هذه الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها للبيع، أو بجـواز ذلـك   

  .دائم غير قابلة للبناء شرط توضيح وجهة استغلالها، كوا أملاك عقارية مهددة بخطر طبيعي
يصدر الوالي  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  36غير أنه طبقا للقواعد العامة وبالرجوع لنص المادة 

قرارا بجواز بيع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الـذي تعـده مصـالح إدارة    
 أو أصحاب الحقوق العينية مرفوقا كلما أمكن باقتراح تعويض عيني ثم يبلغ لكل من المالكين 226الأملاك الوطنية

                                                             
  . المتمم 186-93من المرسوم التنفيذي  35إلى  31نظمتها المواد من  - 224
  .المتمم 186-93من المرسوم التنفيذي  35، 34المادة  -225
  : على ما يلي 186-93من المرسوم التنفيذي  37و المادة  11-91من القانون  24يشمل القرار الإداري بقابلية التنازل وفقا للمادة  -226

 . قائمة العقارات المعينة بالاستناد إلى المخطط الجزئي والحقوق العينية الأخرى المطلوب نزع ملكيتها -
  .قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية -
  .مبلغ التعويض -
  .طريقة حسابه -



96 
 

على المتروعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه وفقا لنص  بدلا من التعويض النقدي وفي الوقت نفسه
  . 93/186من المرسوم  37المادة 

  :227القرار الإداري بترع الملكية بسبب الخطر الكبير: خامسا
  :الي قرار نزع الملكية إذا تحقق ما يلييصدر الو

  إذا حصل اتفاق بالتراضي-
  .إذا رفعت دعوى أمام القاضي المختص خلال المدة المحددة و هي مدة شهر من تاريخ التبليغ بقرار جواز البيع-
  .في حالة صدور قرار قضائي ائي موافق على نزع الملكية -

  :ويلتزم الوالي بتبليغ القرار لكل من 
  .الشخص المتروعة ملكيته-
  .المستفيد من نزع الملكية -

وينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المتروعة ملكيتها له، كما ينشر 
  .في مجموع القرارات الإدارية التابعة للدولة

  .زمون بإخلاء المكانوبعد تبليغ الأشخاص المتروعة ملكيتهم بقرار نزع الملكية فإم مل
نشير ذا الشأن أن إجراء نزع الملكية بسبب الخطير الكبير قد يصعب تجسيده في الواقع، خاصة إذا علمنا 
أن الكثير من المباني أنجزت في مناطق غير قابلة للتعمير بسبب مخاطر الكوارث الطبيعي التي ددها خاصة المنـاطق  

  .ن ميزانية الدولة من دفع جل التعويضاتالشمالية للبلاد، لدرجة قد لا تتمك
بشـأن   11-91قد أحالنا إلى القـانون   20-04ومن جانب آخر نرى أنه على الرغم من أن القانون 

كيفية تنفيذ نزع الملكية، غير أنه بعد الاطلاع على هذا القانون و دراسة أحكامه، اتضح لنا أن بعض إجراءاتـه     
  بسبب الخطر الكبير، كإجراء التصريح بالمنفعة العمومية والوثائق المطلوبة لتكوين لا تتوافق وإجراء نزع الملكية 

  . ملف بشأن إصدار القرار اللازم ذا الإجراء، إذ يستحسن إصدار قرار التصريح بوجود الخطـر الكبير الجسيم
برى فهي بذلك غـير  كما أن إجراء بيع الممتلكات، بما أن الأرض محل نزع الملكية مهددة بالأخطار الك   

قابلة للاستغلال بعد نزعها خاصة في مجال إنجاز مباني مهما كانت وجهة استعمالها، كون الخطر يتميز بالجسـامة  
  . والديمومة، ولذا ندعو إلى إدراج تعديلات تتماشى ونزع الملكية بسبب الخطر الكبير 

  
  

                                                             
  .11-91من القانون  29،30، والمواد 186-93المرسوم التنفيذي رقم من  43إلى  40المواد من  -227
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 المطلب الثالث

  الطبيعيةالتأمين الإلزامي على آثار الكوارث 

قبل الخوض في دراسة التأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية، لابد أن نشير إلى تعريف التأمين طبقا 
  : من القانون المدني الجزائري بأنه 619لأحكام القانون المدني، ويقصد به وفقا لنص المادة 

يد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستف" 
  أو إيراد لمرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد 

  . "وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤد ا المؤمن له للمؤمن 
المتعلق بقانون التأمينات  25/01/1995الصادر في  95/07من الأمر رقم  02والتعريف نفسه جاءت به المادة 

  :مع وجود اختلاف بسيط لا يخل بمفهوم عقد التأمين وهو كالآتي
من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي  إلى المـؤمن لـه         619إن التأمين في مفهوم المادة " 

ال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالـة تحقـق   أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من الم
  ".  الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى

حيـث  " شركة التأمين"فهذين التعريفين يتفقان على وجود علاقة قانونية تعاقدية بين المؤمن له و المؤمن 
ويلتزم المؤمن بتغطية آثار هذا الخطر مقابل الحصول على  يسعى الأول لتأمين شخصه أو ماله من مخاطر حادث ما،

، فـالمعروف أن  228قسط معين، إلا أن ما يعقب عليه أنه اقتصر على الجانب القانوني دون الجانب الفني للتـأمين 
شركة التأمين تقوم بتغطية الخطر من خلال التعاقد مع عدد كبير من المستـأمنين بحيث تتقاضى منهم أقسـاطا  

  .وعند تحقق الخطر بأحدهم تقوم الشركة بتعويضه من خلال مجموع الأقساط التي تتقاضاها  معينة
ويتم تحديد القسط وفقا لقوانين الإحصاء على نحو يضمن تغطية ما يتحقق من المخاطر المـؤمن منـها         

  .229إلى جانب نسبة من الربح لشركة التأمين
وضوع البحث يتعلق بعقد الـتأمين الإلزامي على آثار الكوارث بناءً على ما سبق ذكره، وبما أن التأمين م

  :الطبيعية سيتم التطرق إليه على النحو الآتي
  ). الفرع الأول (الخصائص العامة لعقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية  -
  ).الفرع الثاني( 12-03المقصود بآثار الكوارث الطبيعية وفقا للأمر  -

                                                             
  .31، ص2007معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  -228
  . 11، ص1994محمد حسن منصور، عقد التأمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -229
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  ).الفرع الثالث(ون بالتأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية الأشخاص المعني -
  ).الفرع الرابع(الالتزامات المتولدة عن عقد التأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية  -
  ).الفرع الخامس (مسؤولية الدولة في إطار إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية  -
  ).الفرع السادس(  12-03مر رقم المنازعات المترتبة عن الأ -

  الفرع الأول

  خصائص عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية

، كمـا أـا عقـود تـأمين                    )أولا ( تتميز عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعيـة بأـا إلزاميـة          
  ):ثانيا ( على الأضرار

   على آثار الكوارث الطبيعيةالصفة الإلزامية لعقود التأمين : أولا
أضفى المشرع الجزائري الطابع الإلزامي للتأمين على آثار الكوارث الطبيعية و لأول مرة وذلك بمقتضـى     

المتعلق بإلزامية التأمين على الكـوارث الطبيعيـة وبتعـويض     26/08/2003المؤرخ في  12-03الأمر رقم 
  . 230الضحايا

يتعين على كل مالك لملك عقار مبني في الجزائـر   : "الأولى على أنه حيث تنص الفقرة الأولى من المادة
شخصا طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك  من آثـار  

  .الكوارث الطبيعية
ين على الأضرار أو تجاريا أن يكتتب عقد تأم/يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا و 

  .أو التجارية و محتواها من آثار الكوارث الطبيعية/يضمن المنشآت الصناعية و
يتعين على الدولة المعفاة من إلزامية التأمين المذكور أعلاه أن تأخذ على عاتقها تجـاه الأمـلاك التابعـة لهـا             

  ".أو التي تشرف على حراستها واجبات المؤمن 
لزامية التأمين على آثار الكوارث على الأملاك العقارية المبنية و المنشآت الصناعية والتجاريـة  وذا النص تكون إ

  .ومحتواها ودراستنا هذه ستقتصر على الأملاك العقارية المبنية باعتبارها الأكثر انتشارا وتضررا عند وقوع الكارثة
   على الأضرارالتأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية عقد تأمين: ثانيا

                                                             
  .52المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، الجريدة الرسمية العدد  2003غشت  26المؤرخ في  12-03الأمر  -230
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إلى جانب خاصية الإلزام التي تميز عقد التأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية، فإنه عقد تـأمين               
على الأضرار؛ بأن يكون الضرر منصبا على مال المؤمن له و ليس على شخصه و يهدف هذا التأمين إلى تعويض 

  : وع الخطر المؤمن منه وينقسم إلى قسمينالمؤمن له عما قد يلحقه من ضرر جراء وق
والتأمين من المسؤولية، أما الأولى فيقصد ا تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق  231التأمين على الممتلكات

بشيء من أمواله كالتأمين ضد الحريق أو السرقة أو الزلزال أو الفيضان، وهنا يندرج عقـد التـأمين الإلزامـي         
أما التأمين من المسؤولية فيهدف إلى تعويض المؤمن له عن المبالغ الـتي يـدفعها للغـير           . رث الطبيعيةعلى الكوا

 .232إذا تحققت المسؤولية كتأمين المسؤولية عن حوادث العمل، وحوادث السيارات

في العديـد          وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري يخضع المسؤولية المدنيـة إلى إلزاميـة التـأمين    
من النشاطات، كالمهندس المعماري و المقاول وكل متدخل في عمليات البناء سـواء أكـان شخصـا طبيعيـا              

  .233أو معنويا
كما  أضاف المسؤولية المدنية المهنية وتشمل الدراسات والتصاميم في الهندسة و تنفيـذ أشـغال البنـاء         

بصلابة البناء ورسوخه، و نوعية المواد التي تـتم ـا الأشـغال، كمـا نشـير                 على مختلف أنواعها فيما يتعلق 
سـنوات بعـد    10إلى أن المقاول والمهندس والمتدخلين ملزمون بالتأمين عن العيوب الخفية التي قد تظهر خلال 

مومية من هذا التأمين؛ كـون  وقد استثنى المشرع المباني الع". بالمسؤولية العشرية" وهو ما يسمى 234تسليم المباني
  .235الدولة مؤمنة على نفسها بنفسها

  الفرع الثاني
  12- 03المقصود بآثار الكوارث الطبيعية في مفهوم الأمر 

  :لقد عرف المشرع آثار الكوارث الطبيعية في نص المادة الثانية من الأمر أعلاه بأا
الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غـير عاديـة مثـل الـزلازل      ''

  . ''والفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى 
  :يتضح من هذا النص و بمفهوم المخالفة، أنه يخرج عن نطاق إلزامية التأمين

                                                             
 ـاختلف فقهاء القانون حول تسميته فالبعض يطلق عليها عقود التأمين على الأشياء، و منهم من يطلق عليها عقود التأمين على الأموال، و م -231 هم ن

ع في من فضل استخدام مصطلح عقود التأمين على الممتلكات، وفي رأينا فهذه التسمية الأخيرة أكثر دقة في موضوع دراستنا، حيث عبر عنـها المشـر  
  .بالأضرار التي تلحق بالأملاك في المادة الثانية 12-03القانون 

 .  29، 28 محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص ص: لمزيد من المعلومات انظر -232
  .المتعلق بالتأمينات 07-95من القانون رقم  175انظر المادة  -233
  . المتعلق بالقانون المدني الجزائري 54-75من القانون رقم  554انظر المادة  -234
  .139، 138معراج جديدي، المرجع السابق، ص ص  -235
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الناتجة عن وقوع حـادث ذي شـدة عاديـة، غـير              الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالممتلكات، والأضرار  -
  أن التساؤل الذي يطرح ذا الصدد ما هو المعيار المعتمد لعد الحادث الطبيعي ذا شدة عادية ؟

 الأضرار بأا غير مباشرة ؟ ومتى نصنف 

شـرة إلى السـلطات   تعود مسألة عد حادث ما ذو شدة عادية أو غير عادية، و عد الأضرار مباشرة أو غير مبا
  .  المختصة بإعلان حالة الكارثة الطبيعية

  : وهذا التعريف يفترض توافر ثلاثة عناصر للمطالبة بالتعويض، وتتمثل هذه العناصر في
  .الأضرار المباشرة على الأملاك، والشدة غير العادية للخطر الطبيعي، والعلاقة السببية بين العنصرين السابقين

استبعد المشرع من نطاق تطبيق التأمين الأضرار غير المباشرة التي تلحـق  : باشرة على الأملاكالأضرار الم -أولا
   .بالممتلكات، كما لا يطبق نظام التأمين الإلزامي على الأموال الزراعية التي تخضع لنظام خاص ا

باشرة على الأملاك الشـدة  اشترط المشرع أن يكون سبب الأضرار الم: الشدة غير العادية للخطر الطبيعي -ثانيا
له شدة عادية فإنه لا يمثل كارثة    236غير العادية للأخطار الطبيعية، وكل خطر طبيعي من الأخطار القابلة للتأمين

  .بل يجب أن يتجاوز درجة محددة من الشدة حتى يصبح كارثة
ب أن تكون الشدة غير العاديـة  يج :العلاقة السببية بين الأضرار المباشرة على الأملاك والخطر الطبيعي -ثالثا

للخطر الطبيعي هي المتسبب في الأضرار المباشرة على الأملاك؛ فإذا كان البناء آيلا للسقوط فهو عامـل سـابق     
  على ايار البناء ومن ثم تنتفي العلاقة السببية، والمشرع الفرنسي يكتفي بالسببية الحاسمة؛ أي يكفـي أن يكـون

مؤثر، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية المعتادة للوقاية من الأضرار رغم قيام حالة  للعامل الطبيعي دور 
  .237الكارثة الطبيعية فإن حق المتضرر من آثار الكارثة الطبيعية ينتفي

نرى أنه في حالة ما إذا لم يتم التصريح من قبل الجهة المختصة كون حادث طبيعي ما ذي شدة غير عادية 
ينتفي حق المؤمن له في التعويض بغض النظر عن الأضرار التي تلحق به جراء الحادث، وفي هذا إجحاف فإنه بذلك 

لحقه، بما أن المؤمن له يدفع الأقساط مقابل تعويضه في حالة تضرره كان من المفترض أن يتم التعويض بناءا علـى  
سر امتناع معظم الأشخاص عن إبرام عقود إلزامية الأضرار التي لحقته إذا ما تجاوزت الحد المعقول، وربما هذا ما يف

التأمين على آثار الكوارث الطبيعية على الرغم من أا ذات طابع إلزامي، إلى جانب سبب آخر يدخل في إطـار  

                                                             
المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين علـى   2004غشت  29المؤرخ في  268-04من المرسوم التنفيذي رقم   2المادة  -236

  .55آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 
، الإسـكندرية، جامعـة   قتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية و الا، "تأمين الكوارث الطبيعية في القانون الإداري" محمد محمد عبد اللطيف،  -237

  .133، ص 2004الإسكندرية، العدد الثاني، 



101 
 

يضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة القسط الذي . 238أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تعد مثل هذه العقود  محرمة شرعا
  .بدفعها والتي يعجز الكثير من الأشخاص على دفعها خاصة لمحدودي الدخل يلتزم  المشترك

  
  الفرع الثالث

  الأشخاص المعنيون بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية

فرض المشرع اكتتاب عقد التأمين على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك عقارا مبنيا يقع في الجزائـر    
تجاريا باستثناء الدولة فهي معفية من واجب تأمين الأملاك التابعة لها أو التي تشـرف  أو يمارس نشاطا صناعيا أو 

  .على حراستها، ومع ذلك فإا تأخذ على عاتقها واجبات المؤمن
عن إلزامية التأمين الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة  12-03من الأمر  10وقد استبعدت المادة 

كما لا تشمل إلزامية التأمين الأضرار التي تلحق بأجسـام  . الأراضي و القطيع الحي خارج المباني والمزروعات و
  .المركبات الجوية و البحرية و كذا السلع المنقولة

من الأمر نفسه أن اكتتاب عقد التأمين يجب أن يتم لدى شركات تأمين معتمـدة   05ويفهم من المادة 
لمؤمن له التغطية من آثار الكوارث الطبيعية، و قد جاء هذا النص تأكيدا لما نص هذه الأخيرة التي تمنح الشخص ا

من قانون التأمينات حيث جعل من الحصول على الاعتمـاد شـرطا    204عليه المشرع الجزائري في نص المادة 
  .239أساسيا لممارسة شركة التأمين أو إعادة التأمين لنشاطها

  الفرع الرابع

  عن عقد التأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعيةالالتزامات المتولدة 

يتولد عن عقد التأمين كغيره من العقود مجموعة من الالتزامات على عاتق طـرفي كـل مـن المـؤمن               
في العقد فتقسم إلى التزامات قبل وقوع ) المؤمن له( التزامات الطرف الأول، أما 240المؤمن -له وشركة التأمين 

أما التزامات المؤمن له قبل وقوع الكارثة تتمثل في دفع مبـالغ الأقسـاط   . التزامات لاحقة بعد وقوعهاالكارثة و

                                                             
جع العلمـاء  وقد أخذ ذا الحكم الشرعي هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إذ يعتبر تأمين  تجاري فيه غرر يسعى إلى الربح، وعليه يش -238

   www.chubily.comيوسف بن عبد االله الشبيلي، التأمين، : المعاصرين على التأمين التعاوني، لمزيد من المعلومات حول التأمين التعاوني انظر
  .من قانون التأمينات حول إجراءات منح الاعتماد و سحبه 219،220، 218انظر المواد  -239
المحدد البنود النموذجية الواجب إدراجهـا       2004غشت  29المؤرخ في  270-04البند الخامس والسادس من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -240

  . 55العدد الجريدة الرسمية طبيعية، في عقود التأمين على آثار الكوارث ال
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المتفق عليها بموجب عقد التأمين، وبعد وقوع الكارثة فالتزاماته تتمثل في وجوب تبليغ المؤمن بكل حادث يغطيه 
لذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية إلا في الحالـة  يوما بعد نشر النص التنظيمي ا 30عقد التأمين في أجل لا يتعدى 

الطارئة أو القوة القاهرة، وعند تعدد التأمينات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار المادية الناجمـة عـن الكارثـة    
  .الطبيعية، على المؤمن له تبليغ المؤمن بذلك في الأجل نفسه

فتتمثل التزاماته في تسـديد التعـويض   ) التأمين شركة  -المؤمن (في العقد التزامات الطرف الثاني أما 
  . 241المستحق في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها تقرير الخبرة

بالالتزامات المنصوص عليها في الأمر  12-03ونشير إلى أنه في حالة إخلال الأشخاص الخاضعين للأمر 
ممتلكام جراء كارثة طبيعية، كما أنـه يعاقـب      نفسه، لا يمكنهم الاستفادة من أي تعويض للأضرار التي تلحق

على كل مخالفة لإلزامية التأمين عاينتها سلطة مؤهلة بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مـع  
  .242تدفع لفائدة الخزينة العمومية  %20زيادة قدرها 

  
  الفرع الخامس

  ارث الطبيعيةمسؤولية الدولة في إطار إلزامية التأمين على الكو

يعد الحق في جبر الأضرار التي تلحق بالأملاك العقارية و المنشآت الصناعية والتجاريـة الـتي تسـببها    
المتضـمن إلزاميـة    12-03الكوارث الطبيعية إحدى الحقوق التي يكرسها المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 

  .التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
القانون قد خص به السكنات كوا الأكثر تضررا عند وقوع أية كارثـة طبيعيـة، إذ ألـزم     حيث نجد

أصحاب الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية والتجارية إبرام عقود تأمين على الكوارث الطبيعية المحتملة الوقوع 
  .وعهامع وكالات التأمين، حتى يتمكن من الحصول على تعويض الخسائر الناجمة عند وق

، الكوارث الطبيعية التي يشملها التأمين إذ حصرها في الكـوارث  04/268243وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 
الطبيعية التي تعرضت لها الجزائر في تلك الفترة متمثلة في الزلازل، الفيضانات، سوائل الوحل، العواصف، الرياح 

  .الشديدة وتحركات قطع الأرض 

                                                             
  .12-03من الأمر رقم  12المادة  -241
  .من الأمر نفسه 14، 13المادة  -242
  . 268-04من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -243
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، وعليـه فـلا يمكـن    244وج، رغم أا متكررة الحدوث، وتلحق أضرارا بالمبانيولم يشر إلى ظاهرة الثل
و إنما يمكنهم الحصـول علـى    -الضمان–للمتضررين من تساقط الثلوج المطالبة بالتعويض في إطار عقد التأمين 

   6ها المـادة  التعويض من خلال المساعدات التي تقدمها الدولة فقط في إطار مبدأ التضامن الوطني التي أشارت إلي
  .2003245من قانون المالية التكميلي لسنة  05-03من القانون 

أن الدولة قد انسحبت جزئيا من التكفل بالمتضررين من الكوارث  12-03وما نلاحظه على الأمر رقم 
ملك  الطبيعية، فاسحة اال لشركات التأمين التي تقوم بتعويض المتضررين بعد إلزامهم باكتتاب التأمين عن كل

الذي يعتـبر   246عقاري، وينحصر دور الدولة في قيامها بإجراء إعلان حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار وزاري
  .ضمانة لحقوق المتضررين عند رفض شركات التأمين اعتبار حادث طبيعي ما كارثة طبيعية موجبة للتعويض

لطبيعية عندما أقرت لنفسها صفة المؤمن غير أن الدولة لا تزال تكرس مبدأ التضامن الوطني في الكوارث ا
فإنـه   12-03من الأمر رقم  9، كما أنه بموجب المادة 247على الأملاك التابعة لها والتي تشرف على حراستها

كما . 248يرخص للخزينة العمومية بتمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية 
، وذه المساعدات تكون قد أقرت 12-03حايا إلى كل ما يخرج عن إطار الأمر رقم لها أن تمنح مساعدات للض

  .بمسؤوليتها  ضمنيا طبقا لمبدأ التضامن الوطني و التكافل الاجتماعي
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الاستفادة من مساعدات الدولة بطيئة وتستهلك وقتا طويلا  للحصـول  

على إلزامية تسديد مبلـغ الــتأمين       12-03من الأمر  12مان، إذ تنص المادةعلى التعويض مقارنة بعقد الض
أشـهر        3في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الخبرة، بعد تسلم تقرير الخبرة في أجـل أقصـاه   

  .أشهر 6 لا يتجاوز من تاريخ  نشر النص التنظيمي المعلن لحالة الكارثة الطبيعية و عليه فالميعاد الإجمالي
أما الإجراءات الإدارية لتشكيل الملف الخاص بمنح المساعدات، إلى جانب الشروط القانونيـة الواجـب   

توفرها لمنح المساعدة و العدد الكبير للمتضررين، كلها عوامل تجعل من المدة تطول دون حصـول المتضـررين      
افة إلى أن القواعد الإجرائية لتقديم المنح تختلف مـن كارثـة   على المساعدات إلى جانب العوائق الخارجية، بالإض

؛ حيث حاول المشرع التضامن مع المواطن خـلال تلـك   2003لأخرى وقد جعلها القانون واحدة بعد زلزال 

                                                             
حيـث  ، إذ مست ظاهرة تساقط الثلوج الكثيفة أغلب ولايات شمال الجزائر، ومـا  2012من شهر فيفري  10، 08،09كما حدث بتاريخ  -244

  .ألحقت أضرار بالمباني بنسب متفاوتة
يمكن منح مساعدات لإعادة بناء أو ترميم السكنات و مسـاعدات و تعويضـات مختلفـة    '' : على أنه 05-03من القانون  6تنص المادة  -245

  .'' 2003ماي  سنة  21الأشكال لعائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 
  .268-04لمرسوم التنفيذي رقم من ا 3والمادة . 12-03من الأمر  3المادة  -246
  .12-03من الأمر  1/3المادة  -247
  .85، الجريدة الرسمية العدد 2005من قانون المالية  83المادة  -248
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الفترة بتدخله بعدة نصوص قانونية تسمح لمعظم المتضررين الحصول على المساعدات وإيجاد نظام تعويضي عـادل  
  : ا يتعلق بموضوعنا  كما يلينذكر منها م

، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة، وقد تمم هذا 2003249ماي  24صدور قرار وزاري مشترك بتاريخ  -1
  .أين صنف مناطق أخرى بالمنكوبة 2003250أوت  02القرار بقرار آخر بتاريخ 

، الذي نص في  الفقـرة الأولى      2003251المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  03/05صدور قانون رقم  -2
يمكن منح مساعدات لإعادة بناء أو ترميم السكنات و مسـاعدات و تعويضـات   " منه على أنه  6من المادة 

  ". 2003ماي  سنة  21مختلفة الأشكال لعائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 
  .من المساعدات المؤهل للاستفادةالشخص يفهم أن للإدارة السلطة التقديرية في تقرير " يمكن" من خلال لفظ 

المحدد لشروط وكيفيات منح الإعلانـات لتـرميم المسـاكن     227252-03صدور المرسوم التنفيذي رقم  -3
التي تدفع الإعانة إما لصاحب الملك أو عن التكفل بالأشغال مـن طـرف    2003ماي  21المتضررة من زلزال 

  .شغال الخبرةبعد إجراء أ -صاحب مشروع يعين بمقرر من الوالي 
أما أشغال الترميم الخاصة بالمساكن الفردية، لصاحب الملك الخيار بين أن يستقبل المساعدة مباشـرة أو ينتـدب   

  .صاحب مشروع لتدفع له المساعدة
المحدد لشروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا  284253-03صدور المرسوم التنفيذي رقم  -4

   الايار الكلـي ن بعد المترل في إطار إعادة الإسكا ، إذ منح بموجبه إعانة لترتيب2003ماي  21ومنكوبي زلزال 
قد سوى مبلغ التعـويض   ذا الصدد أن المشرعدج للعائلة الواحدة، نشير  200.000بمبلغ . للسكن الجزئيأو 

يتوافق والضـرر اللاحـق    ، وهذا المبلغ لاسكن في حالة ايار جزئيالمقدم لصاحب سكن في حالة ايار كلي و 
الذي يقـدم   كلي أكبر من مبلغ التعويضفي حالة ايار  التعويض لصاحب السكنبالمباني، فالأجدر أن يكون مبلغ 

  .لصاحب السكن في حالة ايار جزئي

                                                             
  . المتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة 2003ماي  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -249
  .2003ماي  24يتمم القرار المؤرخ في  2003أوت  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -250
  . 37، الجريدة الرسمية العدد 2003المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2003يونيو  14المؤرخ في  05-03قانون رقم  -251
المحدد لشروط وكيفيات منح الإعلانات لترميم المساكن المتضررة مـن زلـزال        2003يونيو  22المؤرخ في  227-03المرسوم التنفيذي رقم   -252
   . 38العدد الجريدة الرسمية ، 2003ماي  21
، المحدد لشروط و كيفيات منح الإعلانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 2003أوت  25المؤرخ في  284-03المرسوم التنفيذي رقم  -253
  .2003ماي  21
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المحدد لشروط و كيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات  314254-03صدور المرسوم التنفيذي رقم  -5
  .2003ماي  21أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال  المنهارة

إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعيـة و التكنولوجيـة الكـبرى بموجـب المرسـوم التنفيـذي                    -6
  .2004255يونيو  24المؤرخ في .181-04رقم 

  .ث الطبيعية وبتعويض الضحاياالمتضمن إلزامية التأمين على الكوار 12-03صدور الأمر  -7
  ، والقانون05-04بالقانون رقم  07-94والمرسوم التشريعي  29-90إضافة إلى مراجعة المشرع للقانون  -8
  .على الترتيب 04-06 
  

  الفرع السادس
  12- 03المنازعات المترتبة عن تطبيق الأمر رقم 

صاص بنظرها موزع بين القضاء العديد من المنازعات الاخت 12-03يترتب عن تطبيق الأمر رقم 
  : ، سنوضحه كالتالي)ثانيا ( والقضاء العادي ) أولا ( الإداري 

  :القضاء الإداري: أولا

بما أن إعلان حالة الكارثة الطبيعية يتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير  
لحادث الطبيعي على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه  شهران بعد وقوع ا

المكلف بالجماعات المحلية والي الولاية أو وولاة الولايات التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية، وبعـد رأي المصـالح   
قرار، الـذي      ، وعليه فالإدارة المركزية تتمتع بسلطة الاعتراف بحالة الكارثة الطبيعية في شكل 256التقنية المختصة

  :من شأنه أن يفتح مجال الطعن فيه أمام القضاء الإداري لكل من
الضحية الذي سينازع لاستصدار قرار إداري عن سكوت الإدارة المركزية عن إعلان حالة الكارثة الطبيعية، لأن * 

عـن الأضـرار          الرفض التعسفي عن إعلان حالة الكارثة الطبيعية سيمنع الضحية من الحصول على التعـويض  
التي لحقت به جراء الكارثة، وعليه فالقضاء الإداري يعمل على مراقبة مشروعية أعمال الإدارة، ولـه أن يحكـم   

                                                             
نات لإعادة بنـاء السـكنات المنـهارة أو    االإع، المحدد لشروط وكيفيات منح 2003سبتمبر  16المؤرخ في  284-03المرسوم التنفيذي رقم  -254

  . 57، الجريدة الرسمية العدد 2003ماي  21المصرح بعدم قابليتها للترميم من إجراء زلزال 
، المتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية و التكنولوجية الكـبرى  2004يونيو  24المؤرخ في .181-04المرسوم التنفيذي رقم  -255

  .41العدد الجريدة الرسمية 
  . 268-04من المرسوم التنفيذي رقم  3،4المادة  -256
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في إطار مبـدأ إلزاميـة    257بإلغاء قراراا غير المشروعة ويقضي بالتعويض عن تصرفاا المخالفة للقانون والضارة
  .12-03التأمين الذي أقره المشرع بالأمر 

  .شركة التأمين فإنه سينازع بشأن الاعتراف بحالة الكارثة الطبيعية –أما المؤمن * 

وعليه فالدولة مسؤولة على أساس أا الجهة المختصة بإعلان حالة الكارثة الطبيعية، كما أا مسـؤولة  
من الأمـر   9ية طبقا للمادة عندما أقر المشرع بتدخلها في إعادة التأمين على الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيع

المتعلق بشروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار  271-04و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي رقم  03/12
أما دعاوى المسؤولية فتكون على أساس الخطأ عندما . عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية

  . 258زمة لتفادي الكارثةلا تتخذ الإدارة الاحتياطات اللا
كما تكون الإدارة مسؤولة على أساس المخاطر عن الضرر الناجم عن الأشـغال العموميـة أو المـبنى    

.     260، غير أن الإدارة لا تتحمل المسؤولية إذا ما أنجز ت الأشغال في مناطق يتوقع فيها وقوع الكارثة259العمومي
  .261أا اتخذت الاحتياطات اللازمة التي تقع على عاتقها كما لا تتحمل الإدارة أية مسؤولية إذا أثبتت

   :القضاء العادي: ثانيا

بعد إعلان حالة الكارثة الطبيعية، على المؤمن له تقديم تقرير الخبرة عن الأضرار لشركة التأمين ليلزمهـا  
جال المحددة، لشركة ، وفي حالة عدم تقديم الخبرة في الآ262أشهر من تاريخ تسلمها له 03بدفع التعويض في أجل 

كما بإمكان كل من المؤمن له و المؤمن المطالبة بخبرة مضادة، وفي حالة عـدم  . التأمين أن ترفض تقديم التعويض
  .263الرضا بتقرير الخبرة المضادة يجوز للطرفين اللجوء لخبرة ثالثة  بالتراضي أو باللجوء للمحكمة المختصة

للقضاء العادي كما يختص أيضا بالنظر في المنازعـات الـتي    وكل منازعة ذا الشأن فالاختصاص يؤول
فإن الدعاوى الناشئة  من القانون المدني 624وطبقا لنص المادة . يكون موضوعها الإخلال بالالتزامات التعاقدية

                                                             
  .79، 73القاهرة، د ت، ص  ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، - 257
   .193، ص 1990، لسنة 4عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الة القضائية، العدد  1989فيفري  25قرار صادر بتاريخ  - 258
  . 36،127، ص ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائر، رشيد خلوفي ، قانون المسؤولية الإدارية،  -259
  . عن الغرفة الإدارية لس قضاء بسكرة 2010ماي  09صادر بتاريخ  00089/10قرار قضائي رقم  -260
  .المتعلق بالبلدية 10-11قانون  147المادة  -261
   270-04، البند السادس، من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  -262
  . 270-04، البند السابع، من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  -263
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عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة الـتي تولـدت عنـها هـذه     
  .264الدعاوى

على الرغم من أهمية عقد التأمين الإلزامي على آثار الكوارث الطبيعية باعتباره ضمانة علاجيـة لاحقـة      
على حدوث الكوارث الطبيعية؛ إذ تحقق الأمان للمؤمن له بشأن الأخطار الطبيعية غير العادية التي قد تقع عليـه         

لأضرار المباشرة التي قد تلحق بمسكنه، كما أا تخفف في المستقبل، وذلك بأن تضمن لصاحب عقد التأمين جبر ا
العبء على ميزانية الدولة بشأن المساعدات التي تقدمها للمتضررين، إلا أن الواقع يشهد نسبة ضئيلة للمشتركين 

  . ذا الشأن

ونحن نرى أنه من أبرز العوامل التي قد تجعل الشخص لا يقدم على هذا النوع من التأمين يعـود  
ارتفاع نسبة القسط الذي يلتزم  المشترك بدفعها والتي يعجز الكثير من الأشخاص على دفعها نظـرا   إلى

  .لمحدودية الدخل إلى جانب الأسباب المذكورة سابقا

إضافة إلى عقد التأمين الإلزامي من آثار الكوارث الطبيعية كضمانة بعدية على وقوع الكوارث الطبيعية   
سلفا وقائية سابقة على حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تسعى لتفادي الأسباب والعوامل  تعد الضمانات المدروسة

التي تؤدي إلى إلحاق أضرار أكبر عند وقوع أية كارثة طبيعية، والتخفيف من آثارها على البناء ممثلـة في أدوات  
المخططات العامـة للوقايـة        التعمير، والرخص والشهادات العمرانية، وكذا نزع الملكية بسبب الخطر الكبير، و

من الزلازل والفيضانات، إلا أن هذه الضمانات تبقى غير فعالة مالم تتبعها أجهزة رقابية تسهر على التطبيق السليم 
للقوانين المنظمة لها، إلى جانب أجهزة علمية بحثية تدرس وتتابع مدى نجاعتها في الميدان وتحيين القوانين المنظمـة    

طلب الأمر ذلك؛ في ظل التطورات الحاصلة في الميدان، والقضاء على الثغرات القانونية منها أو العملية لها كلما ت
  .التي قد تعرقل تحقيق فاعليتها، وهذا ما سندرسه في إطار الفصل الثاني

  
                                                             

  من القانون المدني 624المادة  -264
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 الفصـل الثاني 

أجهزة الرقـابة المكلفة بالوقاية من مخاطـر 
 الكوارث الطبيعيـة في مجال العمران 

 بالجـزائـر
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وضع المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات بيد الإدارة المختصة لبسط رقابتها القبلية على النشاط 
العمراني، وضمان التطبيق السليم لقواعد قانون العمران بواسطة رخص البناء والشهادات المتعلقة بالعمران باستثناء 

إنجاز البناء، إلا أا تظل غير كافية مالم تتبعها أجهزة رقابية تعمل على شهادة المطابقة التي تعد رقابة بعدية على 
إلزام المستفيد بمضمون هذه الرخص والشهادات، ولتحقيق ذلك أحدث المشرع أجهزة إدارية تسهر وتضمن 

ران ، المفتشيات احترام القوانين المتعلقة بالعمران، وتضع حد للتجاوزات التي يقع فيه المستفيد، ممثلة في شرطة العم
 .الجهوية للعمران والبناء، الوكالة الوطنية للتعمير في إطار المبحث الأول

إلى جانب أجهزة مختصة بالبحث والدراسة مكلفة بالجانب التقني، كمراقبة مواد البناء ومختلف مراحـل   
التقنية للبناء، المركـز الـوطني للبحـث           الهيئة الوطنية للمراقبة: الإنجاز المتعلقة بالبناء، سنتناولها على النحو الآتي

 .في هندسة مقاومة الزلازل، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء في إطار المبحث الثاني
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  المبحث الأول
 أجهزة الرقابة الإدارية المكلفة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران

 صلاحية البحث في مخالفات العمران ومتابعتهاكلف المشرع الجزائري مجموعة من الأشخاص المؤهلين 
، كما أنشأ أجهزة إدارية مكلفة بالمراقبة في مجال العمران والبناء )المطلب الأول ( بعد منحهم صفة شرطة العمران 

  ).  المطلب الثالث( كالة الوطنية للتعمير والو) المطلب الثاني (أبرزها المفتشية العامة للعمران والبناء 

 المطلب الأول

 شرطـة العمــران

، شرطة المبحث الأول الخاص بالرخص والشهادات من الفصل الأولتناول المطلب الثاني و الثالث من 
بناء، بواسطة منح الضبط الإداري للعمران المتمثلة في الهيئات الإدارية المختصة التي تتولى مهمة الرقابة المسبقة على ال

وعلى رأسهم رئيس الس  القوانين المنظمة لحركة العمرانالتراخيص والشهادات المتعلقة بالعمران دف احترام 
الالتـزام والتقيـد    رقابة بعدية تعمل على رقابة مدى الشعبي البلدي، إلا أن هذه الرقابة غير كافية إذ لابد من

الأعوان المؤهلين قانونا صفة شـرطة العمـران   ليه منح القانون لبعض وعبمحتوى هذه التراخيص والشهادات، 
   المخالفات اللاحقة على عمليات إنجاز البنـاءات البحث في  مهمتهم مراقبة مخالفات العمران إذ يتولون دور

  .أو في طور الانجاز ومعاينتها

من بعـض   تجعلالنصوص القانونية التي  وشرطة العمران عبارة عن جهاز تنفيذي  يسهر على تطبيق
، فهي تختص بتجسيد النصوص القانونية التي جاءت في هذا اـال  الماسة بالعمران أفعالا غير مشروعةالأفعال 

، المؤرخ                29-90والقانون رقم  06/02/1982، المؤرخ في 02-82حيث تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 
قانونا بالبحث  المؤهلينفمن هم هؤلاء الأشخاص  .وفقا لإجراءات قانونية محددة لوتعم 01/02/1990في 

في المخالفات ومعاينتها ؟ وما هي أنواع المخالفات التي كُلِّفوا بالبحث عنها ومعاينتـها؟ ومـا طـرق إثباـا؟            
؟ هذا ما سنجيب ث الطبيعيةخاطر الكوارالوقاية من  وما مدى فاعليتها في وضع حد لهذه المخالفات في إطار

   :عنه في هذا المطلب على النحو الآتي
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  الفرع الأول
  الأعوان المكلفون بتقصي مخالفات التعمير

المعدل والمتمم على منح مجموعة من الأعوان صـلاحية   29-90مكرر من القانون  76نص المادة ت
التي نظمهـا   أعوان الشرطة القضائيةجانب ضباط و ، إلى بالتهيئة و التعمير المتعلقة  البحث ومعاينة المخالفات

  .قانون الإجراءات الجزائية

  وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الأعوان المكلفون بتقصي مخالفات التعمير :أولا

منح قانون التهيئة والتعمير اختصاص البحث عن المخالفات للأعوان المؤهلين طبقا لقانون الإجـراءات  
المتعلق بالإجراءات الجزائيـة   155-66الجزائية وهم؛ ضباط و أعوان الشرطة القضائية، وقد وضح القانون رقم 
منه أصناف الضبط القضائي كما  14ادة المعدل والمتمم من تثبت لهم صفة الضباط أو الأعوان، حيث حددت الم

تثبت لهم صفة من والأعوان الذين  القانون نفسه على تحديد فئات الموظفينمن  28إلى  15عملت المواد من 
 تثبت لهم صفة ضابط شرطة قضائيةمنه من  15، حيث تحدد المادة 14المحددة بالمادة  الضبطية القضائيةصفات 

طوائف الموظفين والأعوان الموكلة لهم بعض  28، 21ئفة الأعوان، وتحدد المادتان تحددان طا 20، 19والمادتان 
  .مهام الضبط القضائي

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتمتع بصفة ضباط الشرطة  15تنص المادة  :ضباط الشرطة القضائية/  1
  :القضائية

  . 265رؤساء االس الشعبية البلدية -1
  .الوطنضباط الدرك  -2
  .محافظو الشرطة -3
  .ضباط الشرطة -4
ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل، والـذين   -5

  .موافقة لجنة خاصةتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد 

                                                             
لرئيس الـس  " : على أنه ،15 المتعلق  بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 1990 أفريل 07 المؤرخ في 08-90من القانون رقم  68المادة تنص  -265

  " .صفة ضابط الشرطة القضائية .... الشعبي البلدي 
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ا في خدمتهم ذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، وعينوا بموجـب قـرار   مفتشو الأمن الوطني الذين قضو -6
  .مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بـين   -7
  . ووزير العدلوزير الدفاع الوطني

من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن أعوان الضبط القضائي هم موظفو مصالح الشرطة وذوو  19أما المادة 
الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة 

  .القضائية

  هام الضبط القضائيالأعوان والموظفين المكلفين ببعض م/  2

في الأعوان و الموظفين المكلفين ببعض  الصنفين المذكورين أعلاه هناك صنف ثالث يتمثلبالإضافة إلى  
وهـم رؤسـاء الأقسـام     قانون الإجراءات الجزائيـة من  21مهام الضبط القضائي والذين نصت عليهم المادة 

  .واستصلاحهاحماية الأراضي غابات ووالمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في ال

  الأعوان المكلفون بالبحث والمعاينة طبقا لقانون التهيئة والتعمير والتنظيمات المطبقة له: ثانيا

من القانون رقم  266مكرر 76علاوة على الأعوان المذكورين في قانون الإجراءات الجزائية  جاءت المادة 
  :المعدل والمتمم  بفئة أخرى يخول لها مهمة البحث ومعاينة مخالفات التهيئة والتعمير وهم 90-29

  .267مفتشو التعمير  - 
 .أعوان البلدية المكلفون بالتعمير  - 

 .موظفو إدارة التعمير والهندسة المعمارية  - 

ة أمام رئيس المحكمة المختصة، و قد منحهم المشرع طبقا لـنص  ولا يباشرون مهامهم إلا بعد أداء اليمين القانوني
 .إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم 29-90من القانون رقم  1مكرر  76المادة 

                                                             
 .  29 -90المعدل والمتمم للقانون رقم  05- 04أضافها المشرع بموجب القانون رقم  -266
 ـ 1991يوليو  14المؤرخ في  225-91من المرسوم التنفيذي رقم  94يعين مفتشو التعمير وفقا للمادة  - 267 انون الأساسـي الخـاص   المتضمن الق

المؤرخ         505-03، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 34بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، الجريدة الرسمية العدد 
 .84، الجريدة الرسمية العدد 2003ديسمبر  30في 
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المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقـم   55-06من المرسوم التنفيذي رقم  02وجاءت المادة     
  :إذ نصت على أنه 29-90مكرر من القانون رقم  76صيلا تطبيقا لنص المادة أكثر تف 268 09-343

يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة علـى ضـباط   " ...  
  :وأعوان الشرطة القضائية 

  .225-91فيذي رقم مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا طبقا لأحكام المرسوم التن - 1
المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمـران والأعـوان    - 2

 :التابعة للبلدية الذين يعينون من بين الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير

 ).في الهندسة المدنية(رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين  -

  الرئيسيين) في الهندسة المدنية(المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين  -
 ).في الهندسة المدنية(المهندسين المعماريين والمهندسين  -

 .ذوي خبرة سنتين على الأقل في ميدان التعمير) في البناء(المهندسين التطبيقيين  -

 "  .الأقل في ميدان التعمير  ذو خبرة ثلاث سنوات على) في البناء ( التقنيين السامين  -

 : 269ويعين الأعوان المذكورين في الفقرة الثانية أعلاه على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من

مدير التعمير والبناء للولاية بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السـكن   -
  .والعمران

رئيس الس الشعبي البلدي المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعـة   -
  .للبلدية

وقد استثنى المشرع حالة لا يؤهل فيها الأعوان لدراسة ملفات البناء والتهيئة أو الهدم وهي الملفات الخاصـة     
  .  270هم الذين لهم صلة من الدرجة الأولىبأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلت

                                                             
 .61، الجريدة الرسمية  العدد 55-06المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2009بر أكتو 22المؤرخ في  343-09المرسوم رقم  - 268
 .المعدل 55-06التنفيذي رقم من المرسوم  3المادة  -269
 .المعدل 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -270
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كلّ  تتولى الدولة حمايتهم من ممارسة المهام المكلفين ا طبقا للقانونوحتى يتمكن الأعوان المؤهلين من      
التي يمكن أن تخلّ بالقيـام بنشـاطهم أو تسـبب ضـررا     أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبيعتها، 

  .271لتراهتهم

 فالأعوان يتعرضون لمضايقات من جهات متعددة، لحماية منعدمةالميدان أثبت عكس ذلك فهذه اإلا أن   
كأن تكون من قبل رئيسه أو بتدخل جهات عليا في الملف، وقد يتعرض  نجاعة الرقابةأثناء أدائهم لمهامهم تؤثر في 

، ومن جهة ثانية فإنّ انتشـار الفسـاد   جهة خارج مكان عمله أو أثناء أداء عمله هذا منلتعد من قبل المواطن 
هذا الفسـاد          يرجِع  بعض الإداريين ، ومثلا يعد عاملا آخر يقلّص من دور الرقابة في مجال العمرانكالرشوة 

إلى الظروف الاجتماعية المتدهورة للأعوان المؤهلين، الأمر الـذي يجعلـهم    -على غرار ما نشاهده ونسمعه  -
، فيسـتغل  قد يكون البحث عن الرفاهية سببا آخـر يبحثون عن منافذ أخرى لتحسين وضعهم الاجتماعي، و 

ضـونه في خـرق فاضـح    وظيفته في فتح باب آخر يدر عليهم دخلا مجزيا يفوق راتبهم الذي يتقابعضهم 
أما العون الملتزم بعمله ونظرا لغياب الحماية لشخصه في الواقع الأمر ما يدفعـه للتسـتر عـن الكـثير              للقانون،

، وإنمـا  يس بالنصوص القانونية فقـط ، لالمؤهلين أكثر للأعوان من توفير حمايةوعليه لابد . 272من المخالفات
  . بالحرص على تجسيدها في الميدان

وحتى يتمكن الأعوان المؤهلون من ممارسة المهام المكلفين ا طبقا للقانون فإن الأعوان المـؤهلين يـزودون     
، ويتعين عليهم إظهاره أثناء القيام الوزير المكلّف بالتعمير أو الوالي المختص حسب الحالةبتكليف مهني يسلّمه 

  . الضبط لدى الجهة القضائية المختصةيصادق على هذا التكليف أمينبمهمة المراقبة، ويجب أن 

  .273الدائم للمهام ويرجع لصاحبه عند استئناف الخدمةكما يسحب هذا التكليف في حالة التوقف المؤقت أو 

  

  

                                                             
 .المعدل 55 – 06من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 271
 . لا ينطبق ما ت تناوله على كل الأعوان وإنما يوجد من الأعوان من  ينجز عمله بإتقان -272
  .المعدل 55-06من نفس المرسوم رقم  11المادة  - 273
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الأعوان المكلفون بالبحث والمعاينة طبقا لقانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار : ثالثا
  التنمية المستدامة

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعواـا  " : على أنه 20-04من القانون رقم  69تنص المادة 
يؤهل للقيام بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة 

طبق على القطاعات والنشاطات بموجب القانون ضمن الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشريع الم
 ".المعنية 

يفهم من هذا النص أن البحث في مخالفات قواعد التهيئة والتعمير بالمناطق المعرضة للأخطار الكبرى مخولة 
  .للأشخاص المؤهلة وفقا لقانون التهيئة والتعمير، والتنظيمات المطبقة له

 الفرع الثاني

  يرأصناف المخالفات في مجال التهيئة والتعم

... يعاقب : "المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، على أنه 29-90من القانون رقم  77تنص المادة 
التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه  عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات

   . " ...أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام "  ن القانون نفسهم 76وتنص المادة 
  " . المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء 

  : من خلال هاذين النصين يمكن أن نحصر المخالفات في النقاط التالية      

  .البناء بدون رخصة: أولا

من خلاله إلى فرض رقابتـها القبليـة    ، تسعى الإدارة قرارا إداريا يسبق عملية البناءتعد رخصة البناء          
لاحترام القواعد التشريعية والتنظيمية  على النشاط العمراني؛ إذ تعد من أهم الرخص التي يسعى المشرع من خلالها

ير الاقتصــادي للأراضـي، وتحقيـق    ، والتسيالقابلة للتعميرالأراضي  بتنظيم إنتاجلعمليات البناء و التعمير، 
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الموازنـة بين وقاية المحيط والطبيعة، و وظائف السكن، الفلاحة، الصناعة، وكذا التـراث الثقـافي والتـاريخي           
  .274والمناطق السياحية

إمكانية البناء على السـاحل والأرض ذات   اعتناقه لمبدأ عدمالمشرع رغم وتجدر الإشارة ذا الصدد أن 
و الفلاحية إلا أنه أورد استثناءات ذا الخصوص، ففـي مـا يخـص      الثقافية البارزةالميزة الطبيعية و التاريخية و 

لا يمكن إنجاز أية منشأة أساسـية          "  :على أنه 25-90من القانون رقم  33الأراضي الفلاحية مثلا تنص المادة 
أعلاه وبعـد   33ايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا أو خصبة طبقا للمادة أو بن

الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير 
  "وحق البناء 

، والتنظيمات المطبقة له فإن شروط مـنح   49و 48في نص المادتين  المتعلق بالتهيئة والتعميروبالرجوع للقانون 
 :رخصة البناء تكون كما يلي

  : في حالة وجود مخطط شغل الأراضي -1

إلى القواعد المنصوص عليه في مخطط شغل  يخضع في هذه الحالةفإن منح الرخصة  48للمادة  إنه وطبقا    
بحيث تصدر هذه الرخصة من قبل رئيس الس العقار الفلاحي،  يتواجد بدائراللبلديات التي ) pos(الأراضي 

  للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القواعد العامة وفقاالشعبي البلدي، 
  : الأراضي في حالة عدم وجود مخطط شغل -2
يمكن في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه ، وذلـك بعـد   "  :على أنه  49لقد نصت المادة    

  :استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص بـ

  .البنايات والمنشآت اللازمة للري و الاستغلال الفلاحي -
  .البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية  -
  ".الموجودة  التعديلات في البنايات -

ومنه فإن إنجاز أي منشأة ضمن الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه، يتطلب ترخيصـا مسـبقا مـن وزارة              
 .275الفلاحة وقد أحالت هذه المادة إلى التنظيم لتحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكامه

                                                             
 .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  53، 33والمواد  29-90من القانون  56، 52المواد  -274
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عموميـة       ل مؤسساتقد تكون بفعلحالات التعدي على الأراضي الفلاحية  إن ما نلاحظه من انتشار
أو هيئات إدارية يحكمها القانون العام و التي تكون هي المسؤول الأول على تنفيذ هذه القوانين، و خاصة من قبل 

بالاستيلاء على جزء من أراضي المستثمرات الفلاحية و تجزئتها ثم بيعها للخواص للبناء  بعض البلديات التي قامت
البلدية نفسها عليها خارج تطبيق أدوات التهيئة والتعمير و دون مراعاة الأحكام  عليها أو إنجاز بناءات من طرف

 . تطبيق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامةإلى أرض قابلة للتعمير أو  تحويل أرض فلاحيةالتي تضبط 

السكانية  كما أنه ونظرا لعدم فاعلية أجهزة الرقابة الإدارية المختصة، فقد انتشرت العديد من التجمعات
، وفي بعـض  تسوية وضعيتهم القانونيـة ، مما أدى بالإدارة إلى اللجـوء إلى  فرضت الأمر الواقعالفوضوية التي 

بتكـريس   يعتبر اعترافا ضـمنيا الأحيان لجأت هذه الأخيرة إلى ربط هذه التجمعات بشبكة الكهرباء والماء، مما 
  .حقهم في السكن ضمن هذه الأراضي

ن المكلفون بمعاينة المخالفات والاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلاحية مقارنـة  وأيضا غياب الأعوا
  .ببقية الأصناف الأخرى التي أفرد لها المشرع أعوان مؤهلون بمعاينة المخالفات 

، حتى مجرد 276الترخيص بالحصول علىالمشرع الجزائري على جعل البناء مشروطا  سعىنظرا لهذه الأهمية،       
من القـانون   77طبقا للمادة  تجاهل هذا الشرط يعد فعلا مجرماو بالتالي فإنّ . ع فيه لا يتم إلا برخصةالشرو
  :لآتيةا بتوافر العناصر يتقرر ذلك إلا ولا ، المتعلق بالتهيئة و التعمير 29-90رقم 

  أن يكون هناك تشييد لبناء /  أ 

، فمجرد رصف طـوب       277يتصل بالأرض اتصال قرار يقصد بالبناء كل بناء ثابت من صنع الإنسان و     
أو حجارة على هيئة سـور أو جـدار دون أن يتصـل ذلـك بـالأرض اتصـال قـرار، أو دون تماسـك                              

ملموس، ولا فرق بين الشروع    نعد عملا ما تشييدا لبناء يجب أن يكون له وجود مادي، فحتى 278لا يعد بناء

                                                                                                                                                                                                    
بين وزير الفلاحة والسكن، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق  1992سبتمبر سنة  13مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -275

 . 86الجريدة الرسمية العدد العمرانية للبلديات، 
 .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  34والمادة  29-90من القانون رقم  52أنظر المادة  - 276
  .  92، ص 1988عات البناء، الإسكندرية، معوض عبد التواب، الوسيط في شرح تشري - 277
، ، مطبعـة الإشـعاع الفنيـة   )المالك ،المقاول ،المهندس المعمـاري  ( عبد السميع الأوذن، المسؤولية الجنائية في البناء والهدم للقائمين بالتشديد  - 278

 .68ت، ص .د  الإسكندرية
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حيث  29-90من القانون رقم  4مكرر  76، 76، وهذا نستخلصه من نص المادتين 279تمام إنجازهفي البناء أو 
:               علـى أنـه   4مكـرر   76ونصـت المـادة   ." ..الشروع في أشغال البناء يمنع" : على أنه 76نصت المادة 

   ...".عندما ينجز البناء دون رخصة" 

  عدم الحصول رخصة البناء / ب 

تاريخ البـدء       ويتحقق ذلك عند، 280ب رخصة البناء العنصر الأساسي الذي يؤكد قيام المخالفةيعد غيا      
سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مالكا، أو حائزا      281صاحب المشروعالبناء دون رخصة من قبل في أشغال 

     282لها قطعة الأرض أو البنايـة ، أو مصلحة مخصص هيئة، أو قانونا، مرخصا له مستأجرا لديه، أو موكلا عنهأو 
المخالفات عند طلبها، والأمر سواء، إذا كان سبب عدم تقديمها  لمعاينة هذهالتي يجب استظهارها للأعوان المؤهلين 

  : للعون يعود إلى

عدم الحصول على الرخصة ائيا نتيجة عدم تقديم الطلب، أو نتيجة رفـض الإدارة المختصـة منحهـا     -      
  .الترخيص له بذلك

  .عدم الفصل في طلب منح رخصة البناء بعد؛ أي أن الطلب لا يزال قيد الدراسة -  
  .بعد ذلك كل هذه الحالات تعد فيها الجريمة قائمة حتى ولو تم تسلمها 

فالمشرع  لاغية؛ لعدم استكمال البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء، د رخصة البناءتع 
ألزم من لم ينجز عملية البناء في الآجال القانونية أن يجدد الطلب لاستئناف الأشغال وإلا قامت المخالفـة بمجـرد   

 .واستئناف الأشغال انقضاء مدة الصلاحية

                                                             
 .لمزيد من التفاصيل راجع الفرع الأول من المطلب الثاني من الفصل الأول من هذا البحث  - 279
المستأنف باشـر أشـغال مخالفـة    ( : ، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ينص على أن 03/05/1999، مؤرخ في 164638قرار رقم  -280

 .       ... )رخصة البناء، وأنه بتشييد بناء غير قانوني فإن مخالفة قواعد تنظيم العمران قائمة وأنه لم يقدم لأية سلطة مختصة طلبا ل...لتشريع العمران
حيث أنه وفي قضية الحـال  (   :صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية، غير منشور ينص على 17/06/2000، المؤرخ في 179545قرار رقم  -281

وهو مـا يعـد خرقـا     29-90من القانون رقم  52الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة فإن المستأنف قام بأشغال توسيع البناء دون 
 .     ...)صارخا للأحكام القانونية، وأنه يتعين بالنتيجة القيام بإجراءات الهدم 

المتعلـق   1994مايو  18ؤرخ في الم  07-94من المرسوم التشريعي رقم  07،  والمادة 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  49، 34المادة   - 282
 . 32بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل، الجريدة الرسمية العدد 
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قضاء الإداري بشأن مخالفة إنجاز الأشغال بدون رخصة، ما ينص عليه القـرار الصـادر      ومن تطبيقات ال
حيث أن الس يرى بأن الطلب الأصلي للمدعي المستأنف عليه كان يرمـي          " : على أنه283عن مجلس الدولة 

المـؤرخ                   188/98إلى إبطال مقرر البلدي الذكور أعـلاه لتجـاوز السـلطة إذ أن هـذا المقـرر رقـم       
  .أمر بوقف الأشغال غير المشروعة على القطعة الأرضية التابعة للبلدية 29/07/1998في 

حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليه لم يحصل على رخصة بناء ومن ثم فإن الأشـغال الـتي تمـت       
قرر مبرر وقانوني ولا يحمل أي طـابع  على القطعة الأرضية المتنازع عليها كانت غير مشروعة وبالتالي فإن الم

  ".  لتجاوز السلطة

ونشير ذا الصدد إلى التساؤل المطروح بشأن صدور قرار قضائي ائي لصالح طالب رخصـة البنـاء    
وهل يمكن لهذا القرار أن يحل محلّ رخصة البناء؟ . 284يقضي بإلغاء قرار رفض منح الرخصة و إلزام الإدارة بمنحها

  عند الطلب فينفي بذلك قيام المخالفة ؟ أيمكن تقديمه

لا نجد من النصوص القانونية ما يشير إلى إمكانية توجيـه أوامـر إلى    09-08قبل صدور القانون رقم 
الإدارة من قبل القاضي الإداري أو يمنع ذلك، و بالرجوع إلى تطبيقات مجلس الدولة نجده قد ورد وبصريح النص       

صادر عنه على منع توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري كونه يعد خرقا لمبدأ الفصل في إحدى القرارات ال
حيث أنه عن الطلب الأصلي للمستأنفين الرامي  " ... : ما يلي 285بين السلطات، حيث جاء في مضمون القرار

لكشك الذي بنوه، فإنه يتعين إثارة إلى أمر الس الشعبي البلدي بتسليمه رخصة البناء المتنازع عليها المتعلقة با
أمام المستأنفين المبدأ المستقر عليه في الاجتهاد القضائي الذي ينص على أن القضاء الإداري غير مؤهل قانونـا  

  ...".لتقديم أوامر للإدارة المبدأ المؤسس على الفصل بين السلطات

الشخص في تسليمه رخصة البناء متى كان طلـب   مجلس الدولة يصرح بأحقيةوفي قرارات أخرى كان 
، دون توجيه أمر للإدارة المختصـة لإلزامهـا   القانونية المطلوبة به مستوفيا الشروط رخصة البناء والملف المرفق

  .286بذلك

                                                             
 .، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة10/02/2004المؤرخ في  009341قرار رقم  -283
  . لبحث الخاص بالمنازعات المتعلقة بالعمرانراجع المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول من هذا ا -284
 . صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة 09/03/2004المؤرخ في  232القرار رقم  -285

  .  ، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة22/07/2003المؤرخ في  009808القرار رقم  - 286
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بإمكانية توجيه أوامر للإدارة صرح ، الذي 09-08 واستمر العمل على هذا النحو لغاية صدور القانون
عندما يتطلب الأمـر     " : التي تنص على أنه 287من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  978لمادة بناءا على نص ا

أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاا لاختصاص الجهات القضائية 
المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضـائي  الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية 

  ."بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء

القاضي الإداري إذا رأى أنّ شروط منح رخصة البناء مستوفية فإنه سيفسر رفض الإدارة تسـليم  وعليه ف
لإداري ويلزم الإدارة بتسليم رخصة قرار رخصة البناء للمستفيد على أنه تعسف من قبلها، وعليه يتدخل القاضي ا

وضوح النص حول مسألة السماح للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة؛ و المعنى أنه  البناء للمعني بالأمر، و أمام
يمكن إلزام الإدارة من قبل القاضي الإداري بمنح رخصة البناء،  إلا أن القرار القضائي القاضي بإلغاء قرار رفـض  

اء، حتى ولو تضمن إلزام الإدارة بمنح رخصة البناء، لا يمكنه أن يحل محل قرار الإدارة المختصة بمنح منح رخصة البن
  .رخصة البناء وهذا ما لا ينفي قيام الجريمة

  .، فلا تعد مخالفة إلا إذا استمرت الأشغال بعد الإلغاء288أما بالنسبة للمباني المنجزة بموجب رخصة بناء تم إلغاؤها

 نوع آخر من المباني لا يمكن قيام الجريمة عند انجازها دون الحصول على رخصـة البنـاء    كما نشير إلى
ويتعلـق   91-176والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  29-90رقم  من القانون 53نصت عليها المادتين 

  .الأمر بالبنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني  كوا استثناء على القاعدة
  .بتوافر هذه العناصر، تصبح مخالفة البناء بدون رخصة قائمة من تاريخ البدء أو الشروع في هذه الأشغال إذا

  عدم المطابقة لرخصة البناء   :ثانيا 

، وأوجـب وضـع    في أشغال البناءالانطلاق  رخصة البناء قبلاشترط المشرع الجزائري الحصول على       
معماري ومهندس في الهندسة المدنيـة معتمـدين    البناء من قبل مهندسالخاضعة لرخصة تصاميم لمشاريع البناء 

من خلالها بتجسيد قواعد للتهيئة والتعمير المنصوص عليها في قانـون التهيئة والتعمير  يلتزمان، وتؤشر من قبلهما

                                                             
  .ن قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضم 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -  287
 ).14(انظر الملحق رقم  - 288
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ومخططـات شـغل    289المخططات التوجيهيـة للتهيئة والتعمير المطبقة له عمومـا وكذا محتوىوالنصـوص 
  .290الأراضي

وبعد الانتهاء من الأشغال يجب على صاحب الرخصة إشعار رئيس الس الشعبي البلدي بإـاء البنـاء      
، بغية تجسيد قواعد 292الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء تثبِت مدى مطابقة 291لاستخراج شهادة المطابقة
  .تطابق فيه أشغال البناء المنجزة  مع رخصة البناء المسلمةت ماديا ملموساالتهيئة و التعمير تجسيدا 

الشروع في أشغال البناء أو إنجازها دون مطابقتها للمخططات البيانية التي سمحت  293وقد منع المشرع صراحة  
  .بالحصول على رخصة البناء

مـن   77طبقا للمـادة  جريمة  وعليه متى كانت أشغال البناء المنجزة غير مطابقة للرخصة المسلّمة عدت
  : وقيام هذه الجريمة المادية يستلزم توافر العناصر التالية 29-90قانون 

  حيازة صاحب المشروع لرخصة البناء - 
  الشروع في تنفيذ أشغال بناء أو تمام إنجازها  -
خـلال المراحـل    عدم مطابقة أشغال البناء والتهيئة مع رخصة البناء المسلمة ويتم التحقق من عدم المطابقة من -

   :الآتية
  عند الشروع في أشغال البناء أو التهيئة أو أثنائها - 1

كل من رئيس الس الشـعبي البلـدي    29-90من قانون  73ألزم المشرع الجزائري طبقا لنص المادة         
التقنية الخاصة بالبناء  ، و طلب الوثائق294والأعوان المؤهلين زيارة كل البنايات في طور الإنجاز، والقيام بالمعاينات

  . والإطلاع عليها

                                                             
    .المعدل والمتمم 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -  289
 .178-91من المرسوم التنفيذي  18المادة  -  290
 سبق تناول إجراءات تسليم شهادة المطابقة بالمبحث الأول من الفصل الأول - 291

 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  54، والمادة 29-90من القانون  75 ،56المواد  -  292
 29-90من قانون  76المادة  -  293
   ).15( انظر الملحق رقم -294
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وبالتالي يمكن الكشف عن مخالفة عدم المطابقة أثناء سير أشغال البناء والتهيئة ويحرر لها محضر معاينة يرسل لكـل  
من وكيل الجمهورية، الوالي، ورئيس الس الشعبي البلدي في أجال محددة، إلا أنّ غياب المتابعة الدورية للأشغال 

  . الواقع، جعل من المواطن يخالف رخصة البناء في

  عند الانتهاء من الأشغال   - 2 

أو صاحب المشروع أن يشعر الس الشعبي  المالك يجب على" من قانون التعمير أنه  56نصت المادة         
  من القانون نفسه 75وأضافت المادة "  البلدي بإاء البناء لتسلّم له شهادة المطابقة

يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسـب الحالـة     "  
  .". ..من رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي

يوما من تاريخ انتهاء  30على المستفيد من رخصة البناء عند الانتهاء من أشغال البناء أو التهيئة و خلال 
، و في حالة عدم التصريح بانتهاء الأشغال يتدخل رئـيس  295شهادة المطابقة، مقابل وصل إيداعالأشغال طلب 

لإجراء المطابقة، و يتم ذلك  وجوباالمكلّفة بالتعمير على مستوى الولاية  أو مصلحة الدولةالس الشعبي البلدي 
المكلفة بالتعمير على مستوى  الدولة رئيس الس الشعبي ومصلحةمؤهلين لذلك، عن  لجنة تضم ممثلينبواسطة 

         رئيس الس الشـعبي البلـدي  الولاية وممثلين للمصالح المعنية الأخرى، حيث تجتمع اللجنة بعد استدعائها من 
بعـد   ويعد محضر جرد فـورا ويرسل إشعار بالمرور يخطر بموجبه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، 

ابقة تذكر فيه جميع الملاحظات ورأي اللجنة حول مدى تحقق المطابقة، موقع من قبل أعضاء هذه اللجنة عملية المط
أما في حالة عدم تحقـق المطابقـة     . هذا في حالة تحقق المطابقة. ويرسل إلى الجهة المختصة بمنح شهادة المطابقة

ختصة بمنح شهادة المطابقة أن تأمر المستفيد من أعطت الحق للسلطة الإدارية الم 29-90من القانون  59فإن المادة 
  .رخصة البناء القيام بما يجعل البناء مطابقا للتصميم المصادق عليه

نرى أن ما استقر علية العمل في الميدان أنّ رئيس الس الشعبي البلدي لا يتدخل لإجراء المطابقة، الواقع 
أصحاا لسنوات لم يحصلوا على شهادة المطابقة لا بتقديم طلب منح يثبت أن معظم المباني المنجزة و التي يسكنها 

شهادة المطابقة من طرفهم و لا بتدخل البلدية، و هذا يدل على التهاون من كلا الطرفين، ومن الأسباب التي تجعل 
ذلك لا تعلـم الإدارة  المواطن يستمر في ارتكاب المخالفات يعود إلى غياب المتابعة الدورية لأعمال إنجاز البناء، وب

كمـا أن صـدور   . المختصة ممثلّة في رئيس البلدية بتاريخ إاء الأشغال ما لم يتقدم المستفيد بطلب إجراء المطابقة

                                                             
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي رقم 60، 54المواد  - 295
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جعل من معظم المستفيدين يخالفون مضمون رخصة البناء ثم  لإجراء تسوية وضعيته مع استمرار  15-08القانون 
وعليـه يجـب   . ختصة بالتسوية؛ ومن ثم يبقى إجراء التسوية وهميا وليس حقيقياالمخالفة، بتواطؤ مع الجهات الم

  .الحرص على وضع حد لهذه الطرق غير القانونية للتسوية

  على أنـه عنـد  05-04بموجب القانون  29-90المدرجة ضمن القانون  5مكرر  76المادة  وتشير     
معاينة اللجنة لحالة عدم تحقق المطابقة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر على الأكثر للقيام بإجراء المطابقة كفرصة ثانية 

ليشرع في المتابعـة   ساعة  72خلال للمستفيد فإنه يحرر وجوبا محضر معاينة ويرسل لوكيل الجمهورية المختص 
   :ومن بعض صور عدم تحقق المطابقة  نذكر. القضائية

  .تجاوز معامل شغل الأرضية -
 .تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاا -

  .عدم احترام الارتفاع المرخص به -
  .تعديل الواجهة -
  . إنجاز منفذ غير مقرر -

قبل إلغائها بموجب القانـون  07-94من المرسوم التشريعي  50هذه الصور معاقب عليها بنص المادة       
  .من قانون التعمير 77ب عليها ضمنيا بنص المادة لتصبح هذه الصور معاق 04-06296

  :بتحقق العناصر الثلاثة المتمثلة في
  .حيازة صاحب المشروع لرخصة البناء -
  . الشروع في تنفيذ أشغال بناء أو تمام إنجازها -

  . عدم مطابقة أشغال البناء والتهيئة مع رخصة البناء المسلمة -

من قانون  77والمعاقب عليها في المادة  76مخالفة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المنصوص عليها في المادة  قومت
  .، وتكون قابلة للفصل فيها أمام الجهة القضائية المختصة90-29

  

  
                                                             

 . 51العدد  الجريدة الرسمية، 07-94التشريعي رقم المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم   2004في أوت 14مؤرخ  06-04القانون  -  296
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  الهدم بدون رخصة:  ثالثا 

كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم يخضع كل هدم " من قانون التهيئة والتعمير على أنه  60تنص المادة      
  ". أعلاه أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية أو الأمنية 46في المناطق المشار إليها في المادة 

. 74إلى المـادة   61كيفيات تحضير وتسليم رخصة الهدم من المادة  176-91وقد نظم المرسوم التنفيذي رقم  
المؤرخ في أول ديسـمبر   29-90من القانـون رقـم  60لمادة تطبيقا لأحكام ا"  منه 61حيث نصت المادة 

القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسـبقا علـى    لا يمكن ،المذكور أعلاه 1990سنة 
رخصة الهدم، وذلك عندما تكون البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصـنيف في قائمـة الأمـلاك    

المطبقـة عليهـا        .مارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيميةالتاريخية أو المع
  ".أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبنايات مجاورة 

يتبين من هذا النص أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص مسبق للشروع في  عملية هدم البنـاءات         
من قانون التهيئة والـتعمير   77ه، وكل إخلال ذا النص يعد مخالفة معاقب عليها بموجب نص المادة الواردة أعلا

   : ولا تقوم هذه المخالفة إلا بتحقق العناصر التالية 

 الشروع في هدم مباني قائمة دون رخصة مسبقة/ 1

ئمة دون الحصول المسبق على رخصة تعد كلّ الأشغال التي تؤدي مباشرة إلى هدم جزئي أو كلي لبناية قا       
  . الهدم يعتبر فعل مجرم معاقب عليه، والحصول على رخصة بعدية على أشغال الهدم لا يعفي من المتابعة

  موقع البناء/ 2
  أو أن تكون) أ(حتى تقوم مخالفة الهدم دون رخصة لابد أن تكون البناية محل الهدم واقعة في أماكن خاصة 

  ). ب(البناية الآيلة للهدم سندا لبناية مجاورة 

  :أن يكون البناء واقع في أماكن خاصة/ أ
من المرسوم التنفيذي  61والمادة  قانون التهيئة والتعميرمن  46 الخاصة وفقا لنص المادة الأماكن تتمثل

 -أو الطبيعية الخلابة  الثقافية السياحية، أو والمعماريةالأملاك التاريخية المصنفة بقائمة  في الأملاك 176-91رقم
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طريـق  أو في  -، أو المناخي أو الجيولـوجي كالميـاه المعدنيـة أو الاسـتحمامية     الجغرافي موقعها ناجمة عن
 . 297التصنيف

  : أن تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبناية مجاورة/ ب
حالة وجود بناء أو بنايات مجاورة للبنـاء   معناه أنه فية سندا لبناية مجاور البناية الآيلة للهدمأن تكون        

  ـدالمراد هدمه، وكان هذا الأخير سندا أو دعما لبناء مجاور، وتم الشروع في أشغال الهدم دون رخصة فعندئذ ع
  .   الفعل مخالفة قائمة، ومحاضر المعاينة كافية لإثبات قيام هذه الجريمة

وعليه فكل عملية . تمثل في حماية أملاك وأرواح أصحاب المباني ااورةوالغاية من اشتراط رخصة الهدم ي
هدم دون رخصة خارج المواقع المذكورة أعلاه ما لم تكن البناية سندا لبناية مجاورة لا تعد مخالفة لقانون التهيئـة   

  .والتعمير

نايات الآيلـة للايـار مسـتبعدة        ونشير ذا الصدد إلى أن الب. بتوافر هذه العناصر تصبح الجريمة قائمة      
        75في الفصل الخامس منـه مـن المـادة     176-91المرسوم التنفيذي رقم  خاصة نظمهافهي تخضع لأحكام 

  .منه 78إلى المادة 

  مخالفات الإخلال بالتزامات أخرى: رابعا  

إلى جانب الإخلال بالالتزامات المتعلقة بضرورة الحصول على رخصة البناء والهدم، فقد نـص المشـرع           
الحصـول     يتعلق بضرورةوالنصوص المطبقة له على بعض الالتزامات منها ما في قانون التهيئة والتعمير الجزائري 

بالإضـافة إلى مـا كـان معاقـب عليهـا                      ، مخالفـة  ، والإخلال ـا يعـد  التجزئةو  شهادة التقسيمعلى 
وهي مخالفات  06-04من القانون رقم  02الملغاة بالمادة  07-94من المرسوم التشريعي رقم  50بموجب المادة 

نموذجية  معاينةبإجراءات التصريح والإشهار والتزامات أخرى، ورغم أن المشرع لم يخصص لها محاضر  عدم القيام
من قانون التهيئة والتعمير أنّ كلّ إخلال  77إلا أننا نرى وتأسيسا على المادة  55-06م التنفيذي رقم في المرسو

  : ذه الالتزامات يعد مخالفة، وهو ما سنوضحه فيما يلي

  :عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار/ 1
  :تتجسد مخالفات عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار في صورتين هما

                                                             
  .إن طرق تصنيف أو اقتراح تصنيف هذه الأملاك تحدده النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على كل نوع من هذه الأملاك  -  297
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  : عدم وضع اللافتة المبينة لمراجع رخصة البناء/ أ
على أن يلتزم المستفيد من الأشغال خلال الفتـرة   176-91من المرسوم التنفيذي رقم  51تنص المادة    

الخارج فيها مراجع رخصة البناء الممنوحة، نوع البناء، تاريخ افتتـاح   بوضع لافتة مرئية منالمحددة لعمل الورشة 
اريخ المتوقع لإاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع إن اقتضى الأمر، ومكتب الدراسات والمؤسسة الورشة الت

الوزير المكلف بالتعمير، فالإخلال ذا الالتـزام   قرار منبموجب  و هذه اللافتة محددة بنموذجالمكلفة بالإنجاز، 
 . ميرمن قانون التهيئة والتع 77يعد مخالفة معاقب عليها بنص المادة 

  : عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال/ ب
أوجب القانون على المستفيد من المقرر المرخص بالبناء أن يعلم رئيس الس الشعبي البلـدي المخـتص   

من المرسـوم   06، كما ألزمت المادة 298إقليميا بتاريخ فتح الورشة تبعا للنموذج المحدد من الوزير المكلف بالتعمير
الأعوان المؤهلين بالمراقبة أن يطلبوا التصريح بفتح الورشة من المالك أو موكّله أو من يمثـل صـاحب    06-55

من قانون التهيئة والتعمير المالك أو صاحب المشروع  56كما أوجبت المادة . المشروع عند إجراء عمليات المراقبة
لقواعد التهيئة والتعمير كل إخـلال بأحـد هـذه     ويعد مخالفة. إشعار رئيس الس الشعبي البلدي بانتهاء البناء

  . 299من قانون التعمير 77الالتزامات التي عاقبت عليها المادة 

  :الإخلال بالتزامات تتعلق برخصة التجزئة وشهادة التقسيم والتسييج/  2
 بريعتالالتزامات بخصوص رخصة التجزئة وشهادة التقسيم والتسييج وكل إخلال ا  فرض المشرع بعض   

  : وتمثل صور هذه المخالفات في الآتي  ،التهيئة والتعميرمخالفة لقواعد 

  : مخالفات رخصة التجزئة وشهادة التقسيم -أ 
بدون رخصة تجزئة تقسيم ملكية عقارية غـير  غير مبنية تقسيم ملكية عقارية  المخالفات في نحصر هذه

    :، نوضحها كما يليالتجزئة مطابق لرخصة مبنية تقسيما غير

  تقسيم ملكية عقارية غير مبنية بدون رخصة تجزئة 1-أ

                                                             
  .المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  50المادة   - 298
حيث وصفها مخالفة معاقب عليها بغرامـة قـدرها     07-94من المرسوم التشريعي رقم  3الملغاة حاليا في الفقرة  50عاقبت عليها سابقا المادة  - 299

 .دج 200



127 
 

اشترط المشرع رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لملكية أو عدة ملكيات إلى قطعتين أو أكثر مهما كان    
وعليـه فالقيـام   . 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  07، وأكدت هذا الالتزام المادة 300موقعها تشييد بناية

سنوات من تاريخ الإعلان      رخصة التجزئة بمرور ثلاثة بأشغال التجزئة أو الاستمرار فيها بعد انتهاء مدة صلاحية 
  .29-90من القانون رقم  77يعد إخلال بالالتزام طبقا للمادة  301عن القرار

   تقسيم ملكية عقارية غير مبنية تقسيما غير مطابق لرخصة التجزئة 2-أ
عند القيام بأشغال تجزئة غير مطابقة للمخططات والتصاميم و دفتر الشروط التي منحت بموجبها رخصة 

 من قانون التعمير لأنّ عدم مطابقة الأشغال لرخصة التجزئة هو إخـلال  77التجزئة، يعد مخالفة طبقا لنص المادة 
  .بالالتزامات التي فرضتها هذه الرخصة طبقا لقانون التهيئة والتعمير

أو عـدم   فكلّ تقسيم لملكية عقارية مبنية دون شهادة تقسيم مخالفات شهادة التقسيموالشيء نفسه مع 
  .302من قانون التهيئة والتعمير 77مطابقة أشغال التقسيم لشهادة التقسيم يعتبر مخالفة بمفهوم المادة 

  :   الفات التسييجمخ -ب 
  :هما" التسييج"أشار المشرع إلى التزامين في الفصل السادس من قانون التهيئة والتعمير تحت عنوان   
وجوب خضوع إقامة الأسيجة في مناطق الساحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية ذات  -

مها رئيس الس الشعبي البلدي أو سلطة مؤهلـة طبقـا للقــوانين       المردود العالي والجيد لرخصة أشغال يسلّ
  . 303والتنظيمات المعمول ا 

ضرورة إنجاز حاجز مادي فاصل مرئي ليلا و ارا بين أشغال الهدم أو البناء و بين حافّـة الطـرق وممـرات     -
العمومية اهزة أو غير اهـزة   الراجلين و الأرصفة و مساحات توقف السيارات ومساحات اللعب  والمساحات

  .304مع وجوب صيانة هذه الحواجز باستمرار
  :فيما يلي بناء على ما هو وارد أعلاه يمكن أن نحصر هذه المخالفات في إقامة سياج بدون رخصة أشغال 

   إقامة سياج بدون رخصة أشغال -1-ب
                                                             

 .من قانون التهيئة والتعمير 57المادة  - 300
 .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  24انظر المادة  - 301
 .  176-91وم التنفيذي رقم من المرس 32، 28، 26، والمواد 29-90من قانون  59المادة  - 302
 .176-91من المرسوم التنفيذي رقم  71، 70المواد  - 303
 176-91من المرسوم  72المادة  - 304
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من القانون رقـم      70المناطق المحددة في المادة لقيام هذه المخالفة يجب أن تكون أشغال إقامة الأسيجة في 
الساحل، الأقاليم المحددة  والمصنفة، التي تتوفر على مميزات طبيعية خلابـة وتاريخيـة وثقافيـة           : وهي 90-29

الأراضي الفلاحية ذات المـردود   أو تتوفر على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي و المناخي  والجيولوجي، وأيضا
  .الفلاحي العالي أو الجيد سواء شمله مخطط شغل أراضي أولم يشمله

   عدم إنجاز حواجز مادية حول أشغال البناء أو الهدم -2-ب 
أو الهدم أن تكون أشغال البناء، أو الهدم  البناء حواجز مادية حول أشغال مخالفة عدم إنجازيشترط لقيام 

ساحات توقّف السـيارات ومسـاحات اللعـب والمسـاحات     ، والأرصفة، وموممرات الراجلينمحاذية للطرق 
من قبل المكلف بتنفيـذ   فتجاهلهو عليه . و الممتلكات حماية الأرواحو الهدف من هذا السياج هو . 305العمومية

  .والتعمير من قانون التهيئة 77طبقا للمادة يعد مخالفة من الرخصة  المستفيدالأشغال أو صاحب المشروع أو 

  ات التعمير في المناطق المعرضة لأخطار الكوارث الطبيعيةمخالف: خامسا 

على مخالفتين في مجال التهيئة و التعمير في إطار الوقاية من الأخطار الكبرى  20-04نص المشرع في القانون     
  : وهي كما يلي 20-04من قانون  71و 70و تسيير الكوارث بموجب المادتين 

  :لخطر الكوارث الطبيعيةالبناء في المناطق المعرضة /  1
دون الإخلال بالأحكام التشـريعية المعمـول ـا         : " على أنه 20-04 من القانون 19تنص المادة 

في مجال البناء  والتهيئة  والتعمير يمنع البناء منعا باتا بسبب الخطر الكبير لاسيما في المنـاطق ذات الخطـورة   
  : الآتية

  . الذي يعتبر نشيطاالمناطق ذات التصدع الزلزالي -
  .الأراضي ذات الخطر الجيولوجي -
الأراضي المعرضة للفيضان و مجاري الأودية و المناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغـراق   -

  ...".أدناه 24بالقضبان المحدد طبقا للمادة 

                                                             
 : 99، ص 2002، 01صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، العدد  31/05/1999، المؤرخ في 160017قرار رقم  - 305

أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث، كما أن هذا البئر يقع بجانب ساحة عمومية يلعـب  .. .حيث أن الخبير المعين " ... 
         ...".داخلها الأطفال، حيث أن قضاة الس لما قرروا مسؤولية الحادث على عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون 
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مـن   70 ب عليها بموجب المـادة فالبناء في المناطق المعرضة لخطر الزلازل والفيضانات يعد مخالفة معاق
  . 20-04القانون رقم 

البناء بالمناطق المعرضة للخطر الكبير توفرها على العناصر  من خلال هذا النص يتضح أنه يشترط لقيام مخالفة       
  :التالية

  . أن تكون هناك أعمال بناء  -
  .أن تقام أعمال البناء في المناطق المعرضة للخطر الكبير-

 16حيث تنص المادة  20-04وقد ضبط المشرع مسألة تحديد المناطق المعرضة للخطر الكبير في القانون 
يحدث مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير فيما يخص كل خطر كبير منصوص عليه بموجب أحكام المادة ( منه 
 ...). أعلاه، يصادق عليه بموجب مرسوم 10

مخطّط عام للوقاية مـن الخطـر الكـبير      البناء في منطقة يشملهاعمال إذ يشترط لقيام المخالفة وقوع أ
يحدد كل مخطـط  ( على أنه  20يشترط وجود المخطّط العام خاصة و أن المشرع الجزائري أوضح في نص المادة 

لبناء عليها أعلاه المناطق المثقلة بارتفاق عدم ا 16عام للوقاية من الخطر الكبير المنصوص عليه في أحكام المادة 
فبمجرد معاينة ) و كذا التدابير المطبقة على البناءات الموجودة ا قبل صدور هذا القانون .بسبب الخطر الكبير

         4مكـرر   76، الأمر دم البناء طبقا للمـادة  المخالفة يصبح من حق رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي
  . 29-90من القانون رقم 

  . بناء مبنى دم كليا أو جزئيا بسبب زلزال أو خطر جيولوجيإعادة /  2
إنّ إعادة تشييد مبنى دم كليا أو جزئيا بسبب زلزال أو خطر جيولوجي يعد مخالفة نصت عليها المـادة  

من هذا القانون طبقا لأحكـام   23يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة " : كما يلي 20-04من قانون  71
من القانون نفسه علـى   23وتنص المادة ". المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم ... 29-90 القانون رقم

لا يجوز القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشاة أساسية أو بناية دمت كليا أو جزئيا بسبب وقوع خطـر  " : أنه
من أن أسباب الايار الكلي أو الجزئي أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد / زلزالي و

  ". قد تم التكفل ا 
  :و عليه لقيام هذه المخالفة يجب قيام العناصر التالية

أن يكون هناك دم لبناء أو منشأة أساسية، سواء كان البناء مشيدا أو في مرحلة الانجاز، وسواء دم البنـاء   -
  . بصورة كلية أو جزئية
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- م إلى زلزال أو خطر جيولوجي آخرأن يعود سبب التهد .  
أن يكون هناك شروع في أشغال إعادة بناء دون التكفل بأسباب الايار، ويتحقق هذا العنصر عند غياب مـا   -

  .يفيد أن الجهات المعنية قد تكفلت بأسباب الايار

 ـ  زال أو خطـر  فكلّما تحققت كل هذه العناصر تصبح مخالفة إعادة بناء هدم كليا آو جزئيا بسـبب زل
  .من قانون التهيئة والتعمير 77جيولوجي قائمة، يخضع صاحب المخالفة للعقوبة طبقا لنص المادة 

  الفرع الثالث
  إثبات مخالفات  التهيئة والتعمير في محاضر

تثبت مخالفات التهيئة والتعمير بواسطة محاضر المعاينة، حيث أولاها المشرع أهمية وذلك بتحديـد  
وشكلياا، كما خصها بنماذج بالنسبة لبعض المخالفات الواردة في قـانون التهيئـة والـتعمير    شروطها 

  :والتنظيمات المطبقة له وكذا في بعض النصوص الخاصة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي

  المحاضر المحررة طبقا للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير :  أولا

مـن   18، 14، 11، 10، والمـواد   29-90من قانون   2مكرر 76بالاطلاع على نص المواد  
  : يتبين أن محاضر معاينة مخالفات التهيئة والتعمير كما يلي 55-06 المرسوم التنفيذي رقم

   :أنواع المحاضر/  1

من المرسوم التنفيذي رقم  16ذكر المشرع ثلاثة أنواع من المحاضر على سبيل الحصر طبقا لنص المادة 
06-55 :  

 .306محاضر لمعاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة -  

 .307محاضر لمعاينة أشغال غير مطابقة لأحكام رخصة البناء - 

  .308محاضر لمعاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم - 
  

                                                             
 .)16(حق رقم انظر المل - 306
 ).17(انظر الملحق رقم  - 307
  .)18(انظر الملحق رقم  - 308
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 :محتوى محاضر المخالفات/  2

لمؤهل قانونا عند معاينة المخالفة يقوم العون ا" : على أنه 29-90من قانون  2مكرر  76تنص المادة   
بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف، ويوقع محضر المعاينـة  

    ..." من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقيع من قبل المخالف يسجل ذلـك في المحضـر  

خ للمعاينة، السنة، الشهر، اليوم، الساعة وحتى الدقيقة وفصلت المحاضر النموذجية المضمون أكثر، و أضافت تاري
الاسم واللقب وصفة العون المعاين، مكان المخالفة و طبيعتها، اسم المخالف ولقبه وتاريخ مكان الازدياد وعنوانه         

  .وتصريحاته

  :الجهة المختصة بالنظر في المحاضر / 3
طرف العون المؤهل قانونا، يرسل إلى وكيل الجمهورية المختص بعد تحرير محضر معاينة مخالفة التعمير من   

ساعة  بالنسبة لمخالفـة عـدم    72من قانون الإجراءات الجزائية وفي أجل لا يتعدى  18بغير تمهل طبقا للمادة 
من القـانون رقـم      5مكرر  76 مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة و هو الأجل نفسه المنصوص عليه في المادة

90-29  .  

  : 20-04محاضر المخالفات المحررة طبقا للقانون رقم : ثانيا

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  20-04من القانون رقم  69تنص المادة 
طبقا للشروط والأشـكال  تتم معاينتها  309على أن المخالفات المرتكبة وفقا لأحكام هذا القانون التنمية المستدامة

القانون بما الواردة ذا فالمخالفات  وعليهفي التشريع المطبق على القطاع أو النشاطات المعنية،  المحددةوالإجراءات 
والنصـوص   التهيئـة والـتعمير يكون طبقاً لقـانون  تحـرير المحاضر، فإن مجال التهيئة والتعميرفي ا تدخل أ

  .المطبقة له

  

  

  

                                                             
  .20-04من القانون  71، 70المخالفات المنصوص عليها في المادتين  -  309
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  ابعالفرع الر
 تسوية وضعية البنايات المخالفة لقانون التهيئة والتعمير

وضعية بعض البنايات المخالفة لأحكام قانون التهيئـة      الجزائري إجراءات جديدة لتسوية وضع المشرع 
الـذي   15-08و بقيت الورشات مفتوحة، بمقتضى القانون رقم  إنجازهاوكذا البناءات التي لم يكتمل  والتعمير

، والغرض من هذا 29-90كقانون مؤقت ومكمل للقانون رقم  310قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها يحدد
عن ذلك  ينتجإزالتها نظرا لما  يستحيلأوضاع أصبحت كاملة و متكاملة وقائمة و ائية  تسويةالقانون يرجع إلى 

ارتأى المشرع تسوية وضعية بعض  ، فبدل هدم كل مبنى مخالف للقانون،311من أضرار و مساس بحقوق مكتسبة
البنايات التي يرى أا قابلة للتسوية، لإدماجها في المحيط العمراني في إطاره القانوني، للتخفيف من حـدة أزمـة   

من خلال تطبيقها إلى تحديد شـروط   السكن من جهة، و القضاء على البناء غير القانوني من جهة أخرى، وسعيا
وكذا ترقية الإطار المبني ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، بالإضافة إلى تأسيس تـدابير   الشغل واستغلال البنايات،

وقواعد التعمير، وسنقتصر في دراستنا هذه علـى إجـراء    مجال عدم احترام الآجال المحددة في البناءردعية  في 
تكون مستغلة من قبـل الأفـراد   مطابقة البنايات دون إجراء استئناف أشغال الانجاز، كون البناءات غير المطابقة 

  .عرضه لمخاطر الكوارث الطبيعيةوبالتالي أكثر خطورة و

  15-08المخالفات القابلة للتسوية وفقا للقانون : أولا

للقانون قابلة للتسوية و إنما حصرها في حالات محددة  البنايات المخالفةلم يجعل المشرع الجزائري من كل 
  :بنص القانون وهي كالآتي

  .البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء -
  . البنايات المتممة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة -
  . البنايات المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء -
  .البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء -

                                                             
 .44يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية العدد  2008يوليو  20المؤرخ في  15-08قانون رقم  - 310
 . 347، ص 2003مروة هيام، القانون الإداري الخاص، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -311
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من القانون  16/4معرضة للكوارث الطبيعية فلا تخضع للتسوية طبقا للمادة  أما البنايات المنجزة بمناطق
  .312تكون محل هدم بعد معاينتها من قبل الأعوان المؤهلين 16، وعليه فالبنايات الواردة بالمادة 08-15

  إجراءات تسوية وضعية البنايات المخالفة لقانون التهيئة والتعمير :  ثانيا

للمجلس لدى مصالح التعمير  313ب المشاريع، وكل متدخل مؤهل، بإيداع تصريحيقوم المالك، أو أصحا
  . رئيس الس الشعبي البلدينسخ ثم يرسل إلى ) 05(خمس  الشعبي البلدي في مكان وجود البناية في

في حالة عدم إتمام الأشغال أو انجاز بناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، يجب علـى صـاحب   
مـن   314يوقف الأشغال، ثم يبلغ رئيس الس الشعبي البلدي ليسلمه شهادة توقيف الأشغالالتصريح أن 

، ثم 315وعدم الامتثال لهذا الإجراء يؤدي بالأعوان إلى  إجراء المعاينة وغلـق الورشـة  . أجل تحقيق المطابقة
  .تحرير محضر عدم المطابقة مع فرض عقوبات ذا الشأن

لـدى   316ي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة و البيانية الضروريةيودع التصريح المرفق بملف يحتو
السلطات المختصة مقابل وصل،  وعلى أعوان الدولة و أعوان البلدية المكلفون بالتعمير معاينة حالة عـدم  

  . 318خـلال ثمانية  أيام المواليـة لتاريخ إيداع التصريـح، و تحرير محضـر عدم المطابقـة 317مطابقة البنايات

                                                             
 : لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنايات الآتية'' : على أنه 15-08من القانون  16تنص المادة  -312

  .ت المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء فيهاالبنايا -
المعـالم التاريخيـة   البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع  والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع و -

  .نئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة اوالأثرية وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموا
 المحـيط  البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء  تلك التي يمكن إدماجهـا في  -

  . العمراني
  .البيئة والمنظر العام للموقعالبنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير  -
  . ''البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها  -

  ).  19(انظر الملحق رقم  -313
 ). 20(انظر الملحق رقم -314
  .15-08من قانون رقم  24المادة  -315
المحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، الجريدة الرسميـة العـدد    2009مايو  2ق المواف 154-09من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  - 316
27.  
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، و الرأي المعلل لمصالح الـتعمير  319ثم يرسل رئيس الس الشعبي البلدي التصريح المرفق بمحضر المعاينة
إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية  لتاريخ إيداعهيوم الموالية  15نسخ  خلال ) 4(للبلدية في 

ابتداء مـن  يوم  15المعلل في  رأيها إبداءمع  320لمؤهلةالموافقات والآراء من الإدارات ابجمع هذه الأخيرة تقوم 
  .إخطارها تاريخ

التصريح المقدم، محضر المعاينة والرأي المعلل ( لكل تصريح يتكون من بالتعمير ملفا تكون مصالح الدولة المكلفة  
بعدها ).  321التعمير والبناءلمصالح التعمير للبلدية، و الرأي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارا، رأي مديرية 

في أجل شهر ابتداء من  322المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة الدائرة الأمانة التقنية للجنةيودع الملف لدى 
  .المكلفة بالتعمير مصالح الدولةتاريخ إخطارها من قبل 

ناء علـى الملـف المقـدم          تتولى لجنة الدائرة مسألة البت في مدى قابلية طلب المصرح لتحقيق المطابقة ب 
  .323أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها) 03(في أجل ثلاثة 

: عندما يكون لمالك العقار عقد ملكية، شهادة حيازة، أي عقد رسمي آخر وصادقت لجنة الدائرة على طلبه* 
 ـ  فإن هذه الأخيرة بيل التسـوية        ترسل الملف إلى رئيس الس الشعبي البلدي قصد إعداد رخصة البناء علـى س

  .أو رخصة لإتمام الإنجاز، أو شهادة تحقيق المطابقة

  

  

                                                                                                                                                                                                    
مرسوم تنفيذي رقـم  : أطلقت تسمية فرق المتابعة والتحقيق على الأعوان المكلفين بمعاينة حالات عدم مطابقة البنايات، لمزيد من المعلومات راجع - 317
دد لشروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات واموعات السكنية وورشات البنـاء  المح 2009مايو  2المؤرخ في  09-156

    27وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 
 ).21(انظر الملحق رقم  -318
 ).22(انظر الملحق رقم  -319
  .154-09من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  -320
  ).23(انظر الملحق رقم  -321
الذي يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقـة البنايـات    2009مايو  2المؤرخ في  155-09مرسوم تنفيذي رقم  -322

 .  27وكيفيات سيرهما، الجريدة الرسمية العدد 
    .155-09من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة    - 323
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:        عندما يكون صاحب المشروع حائزا لوثيقة إدارية و رخصة بناء وتشـييد البنايـة في إطـار التجزئـة    *  
ن ضـمن الحـالات   تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار والتأكد من أن البناء لم يك

، تقوم لجنة الـدائرة  324، وبعد التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية16المنصوص عليها في المادة 
  . 325بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية العقار

  بعد تسوية وضعية العقار، وكان البناء متمم على المالك أو صاحب المشروع إيداع ملـف للحصـول       
  .على شهادة المطابقة، أما إذا كان البناء غير متمم فعليه إيداع ملف للحصول على رخصة إتمام الإنجاز

تفصل لجنة الدائرة في الملفات بإصدار قرار الموافقة أو الموافقة المقيد بشروط أو قرار الـرفض، ويرسـل       
  خصة البناء إلى رئيس الس الشعبي البلدي الذي يسلم لصاحب التصريح إما ر

  :، أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة المطابقة وتكون الإجراءات كالآتي326على سبيل التسوية

  :في حالة الموافقة المقيدة بشروط -1
بتبليـغ الشـروط    15-08من القـانون   44يقوم رئيس الس الشعبي البلدي بناءا على نص المادة   

للمصرح ويطلب منه رفع هذه التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده، بعد رفعها تسلم له وثيقة 
  . تحقيق المطابقة من طرف السلطة المختصة  مع إعلام لجنة الدائرة بذلك

  :ة الرفضفي حال -2
تقوم لجنة الدائرة بإرسال نتائج التحقيق و القرارات المتخذة بشأن البناية إلى رئيس الس الشعبي البلدي  

  .  327يوم بعد استلامه 15في أجل شهر، وعليه تبليغ المصرح بقرار الرفض المعلل في أجل 
خ تبليغه بقرار الـرفض مرفقـا   يوما ابتداء من تاري 30بإمكان المصرح أن يودع طعنا مكتوبا في أجل    

  .المكلفة بالبت في طلبات الطعن يرأسها الوالي المختص إقليميا 328بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن
يوما ابتداء من تاريخ الإيداع، مع إمكان  30وفي هذا الشأن تلتزم لجنة الطعن بالبت في الطعن في أجل لا يتجاوز 

  .لتي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي بالإبقاء على القرار المطعون فيه أو تعديلهالقيام بكل التحقيقات ا

                                                             
 ).24(انظر الملحق رقم  -324
 .15-08من القانون رقم  38، 36ة الماد - 325
  ).28(، )27(، )26(، )25(انظر الملاحق رقم  -326
 .15-08من قانون  45المادة  - 327
  . 155-09من قانون رقم 21إلى  13لجنة الطعن نظمتها المواد من  -328
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يبلغ قرار لجنة الطعن إلى لجنة الدائرة و على أساسه تفصل هذه الأخيرة بصفة ائية في طلب تحقيق المطابقة ويـتم  
  .تبليغ المعني بالقرار

المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال الشهر المـوالي   ويكون قرار لجنة الطعن الولائية قابلا للطعن أمام
  .329للتبليغ بالقرار

وما يمكن التعليق عليه بشأن تطبيق هذا القانون الذي يعتبر خطوة تصحيحية لما وقع في السنوات السابقة 
يات لفحوى القانون ينتقدون بشدة طريقة تطبيق البلدمن مخالفات في مجال البناء و التعمير، أن المختصين في اال 

المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، حيث أن موظفي البلديات قد عرقلوا سير وتيرة هـذا   08-15
رفض مضمون الملف المقدم من قبل المخالفين الذي يجب أن يكون من طرف لجنـة الـدائرة    من خلال القانون 

  . ات الهندسية التي ترفق بالملف بدون تحديد الإشكالوليس البلدية، كما أن الرفض غير المبرر للدراس

و بالتالي فمن بين أسباب تعثر السير الحسن للقانون يعود إلى عدم توعية المواطنين الذين لا يزالون يجهلون 
أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، إذ يؤكد الواقع وجـود مـواطنين   

  .ينتظرون الحصول على رخصهم لمدة تزيد عن الشهر

واضـحة   غياب إستراتيجيةفي   وعلى وجه الخصوص السلطات المحليـة  وذا تنعدم الثقة بين المواطن والإدارة
لتطبيق القانون و عليه يجب استفادة موظفي البلديات من دورات تكوينية خاصة عن هذا القـانون، إلى جانـب   

  . تي يجب على المواطن التقيد ا لتسوية وضعية بنايتهتوضيح الإجراءات ال

من خلال المنظومة التشريعية  نلمس مساعي المشرع الجزائري و رغبته الجديةبناءا على ما سبق ذكره 
في وضع حد لمخالفات العمران ، عن طريق رضوخ أصحاب المباني غير القانونية للتشريع، بمطابقة مبانيهم للرخص 

الإدارة المختصة بوضع حد للمخالفـة بعمليـة    و في حالة تعنت المعني بالأمر تتدخلرف الإدارة، المسلمة من ط
  .الهدم كآخر حل، إلى جانب المتابعة القضائية و ما يترتب عنها من عقوبات

  ولا يتحقق ذلك إلا بواسطة أعوان مؤهلين لذلك لهم من القدرات العلمية و الخبرة العملية ما يكفي اة 
مثل هذه المخالفات، وحتى تتمكن شرطة العمران من تحقيق فعاليتها في متابعة المخالفات والتخفيف منـها، فـلا   
يكفي الجانب العقابي وحده، بل يجب أيضا وضع الجانب التحسيسي و توعية المواطن من بين الأولويـات أثنـاء   

  .        يةمباشرة الأعوان لنشاطهم الرقابي أو عن طريق تنظيم حملات إعلام
                                                             

 . 15-08من القانون رقم  52المادة   -329
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وبخصوص مدى نجاعة إجراء تسوية وضعية البنايات المخالفة للقانون فقد عارضه عدة عوائـق صـعبت   
تحقيق التسوية في الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالجانب المادي، كون معاينة مكان المخالفة من طرف متخصصـين  

نقص الجانب التوعـوي  كذلك و. تسوية معلقةيتطلب مبالغ يعجز المواطن عن تسديدها، ومن ثم تبقى ملفات ال
  .والتحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت أكثر من ضرورية لتنظيم النسيج العمراني بعيدا عن فوضى البناء

حثيثا لضمان إقامـة مبـاني    ومن جانب آخر  نشير إلى أنه متى كان سعي كل من الإدارة والمواطن
 وشهادات العمرانران بما يشمله من مخططات التهيئة و التعمير، ورخص البناء قانونية مطابقة لأحكام قوانين العم

فإنه بالنتيجة ستكون البناءات أكثر مقاومـة لمخـاطر    عند اللجوء لإجراء التسويةسواء منذ بداية الأشغال أو 
و في السياق نفسه . نالكوارث الطبيعية، و من ثم تتحقق مسألة الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعة في مجال العمرا

على المستوى الجهـوي   السليم لقواعد العمراناستحدث المشرع هيئات إدارية رقابية تسهر على ضمان التطبيق 
  .سنتناولها   في إطار المطلب الثاني
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  المطلب الثاني
  المفتشية الجهوية للعمران والبناء والوكالة الوطنية للتعمير

المتعلقة بالعمران مستحدثا إجـراءات مـن    المشرع على المنظومة التشريعيةبعد التعديلات التي أجراها 
، و نظرا لغياب الكفاءات المتخصصة التي تسهر على تطبيـق هـذه   تنظيم النشاط العمرانيشأا أن تعمل على 

، وعليه ارتـأى  شرطة العمران الأمر فيالبعض منها على المستوى المحلي، كما هو  وضعف تكوينالتشريعات 
، سنتناول في هـذا  في ميدان التعمير و البناءعلى تطبيق القانون  إنشاء أجهزة جديدة تساعدالمشرع الجزائري 

  )الفرع الثاني ( ، الوكالة الوطنية للتعمير )الفرع الأول ( المطلب كلا من المفتشيات الجهوية للعمران و البناء 

  الفرع الأول
  لجهوية للعمران والبناءالمفتشية ا

كمصـلحة   389330-08أنشأت المفتشية الجهوية للعمران و البناء بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقـم   
، لها دور تفتيشي رقابي يضمن تطبيق القوانين والتنظيمات 331خارجية تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء

     389-08من المرسوم التنفيذي رقم  2/2المتعلقة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني، نصت على مهامها المادة 
  : كما يلي 

  لعمران والبناءتضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء لا سيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال ا -
 .تقوم بالتحقيقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة لتتكفل بالمهام المنوطة ا -

 .تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء -

ليم تقوم بتصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني على مستوى كل الإق
 .بالاتصال مع الهيئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية 332الذي يدخل ضمن اختصاصها

تسهر على شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول ما في ميدان العمران  -
 .والبناء وحماية الإطار المبني

 .تحقيق له علاقة بمجال نشاطهاتقوم بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية بكل  -
                                                             

يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها، الجريـدة   2008نوفمبر  27المؤرخ في  389-08المرسوم التنفيذي رقم  -330
 .70، الجريدة الرسمية العدد 2010نوفمبر  14المؤرخ في  284-10، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 69الرسمية العدد 

شية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، الجريـدة الرسميـة   ، يحدد مهام المفت2008نوفمبر  27المؤرخ في  388-08المرسوم التنفيذي رقم  -331
 .69العدد 

 ). 29(انظر الملحق رقم  -332
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 .تساعد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمتعاملين في مجالات اختصاصها -

تقترح كل التدبير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالعمران والبناء وحماية الإطار  -
 .المبني

اعات المحلية، باتخاذ التدابير التي دف إلى مكافحة البناء غير تقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجم -
 . الشرعي

 .تطوير الإعلام وتحسيس المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطها -

 الفرع الثاني

  الوكالة الوطنية للتعمير

كمؤسسة عموميـة ذات   344333-09أنشأت الوكالة الوطنية للتعمير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  . اعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزير السكن والعمرانطابع صن

تخضع الوكالة الوطنية للتعمير طبقا لنص المادة الأولى في فقرا الثانية لأحكام القانون العام، أي قواعـد  
ا تاجرة في علاقاا تخضع لقواعد القانون الخاص القانون الإداري في علاقتها مع الدولة، وبما أا مع الغير فإ

  .أي قواعد القانون المدني و قواعد القانون التجاري

وقد اعتبرها المشرع الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير، كما جعلـها قطبـا   
للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية، وحتى تتمكن من أداء مهامها  والاطلاع على ما يحـدث   

الوكالـة الجهويـة   "تسـمى  334مكان من التـراب الـوطني   في الميدان فقد منح لها إمكانية إنشاء فروع في أي
  . 335"للتعمير

 

  :وفي سبيل تحقيق هدفها فقد كلفت بعدة مهام نذكر منها ما يتعلق بدراستنا و هي فيما يأتي 

  .اقتراح كل الدراسات التي من شأا تدعيم الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير -

                                                             
 . 61، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، الجريدة الرسمية العدد 2009أكتوبر  22المؤرخ في  344-09المرسوم التنفيذي رقم  -333
 .344-09من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -334
كما يتولى الوزير الوصي بالأشكال . بعد مداولة مجلس الإدارة" وزير السكن والعمران " تنشأ الوكالات الجهوية للتعمير بقرار من الوزير الوصي  -335

   .344-09من المرسوم التنفيذي رقم  9نفسها تحديد التنظيم الداخلي للوكالة وفروعها طبقا لنص المادة 
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متابعة المشاريع ذات البعد الـوطني     المحلية والهيئات المهتمة في المبادرة وتنفيذ ومساعدة الدولة والجماعات  -
 .أو الجهوي أو المحلي في مجال التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية

 .تقديم المساعدة التقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهش -

 .دراسة وإعداد المخططات العمرانية -

 .336طة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطهااقتراح على السل -
 
و يلاحظ على المهام الموكلة لكل من المفتشية الجهوية للعمران والبناء والوكالة الوطنية للتعمير أا مهـام     

على الكثير من الحالات غـير الشـرعية   من شأا رفع المستوى التنظيمي للنشاط العمراني بالجزائر، والقضاء 
 .لميدانالمنتشرة في ا

على الرغم من أن النصوص القانونية المنشأة والمنظمة لعمل هذين الجهازين لا نجد فيها مـا يشـير إلى   
الأخطار الطبيعية، إلا أننا نرى بما أا أجهزة تسهر على تطبيق التشريعات المنظمة للبناء والتعمير فهـي بشـكل       

التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية في ميدان العمران؛ فمتى كـان   بآخر تساهم ولو بشكل غير مباشر فيأو 
 بالنتيجة ستكون الأخطار الطبيعية أقل تأثيرا عليهالبناء قانونيا موافقا لأدوات التعمير والرخص والشهادات فإنه 

  .وعلى البناءات غير القانونية الأخرى

قلـة المختصـين   :  د لعدة عوائق نذكر منـها بعورغم كل ما ورد أعلاه إلا أن هاته الأجهزة لم تنشأ 
على المستوى الوطني وإن وجدت فهي كافيـة لإنجـاح هـذا المشـروع              وضعف خبرم ذا الشأنبالميدان 

  .لإنشاء مثل هذه الهياكلإلى جانب الإمكانيات المادية الواجب توفرها 

بمتابعة ومعاينة مخالفات العمران وكذا السهر علـى شـرعية    الأجهزة الإدارية المكلفةبعدما تناولنا 
المحلية في مجال العمران؛ ومن ثم فهي تعمل بطريق غير مباشـرة   المساعدة للجماعاتقرارات العمران وتقديم 

و سندرس أجهزة . إطار المبحث الأولفي مجال البناء والعمران في  الكوارث الطبيعيةعلى التخفيف من مخاطر 
سعى للتخفيف من مخاطر الزلازل على البناء سواء بالمراقبة التقنية للبناء أثناء مرحلة إنجازه أو بالعمل أخرى ت

  .في مجال البحث العلمي في إطار المبحث الثاني

                                                             
، من دفتر شـروط تبعـات   3، 2، وأيضا المادة344-09من المرسوم التنفيذي رقم  6، 5المعلومات حول مهام الوكالة، انظر المواد لمزيد من  -336

 .الخدمة العمومية الملحق ذا المرسوم
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  المبحث الثاني
  التقنية ومراكز البحث العلمي المكلفة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران هيئة الرقابة

بما أن الجزائر من بين الدول المعرضة للأخطار الطبيعية عموما والزلازل خصوصا كمـا سـبق شـرحه       
حيث تخلف خسائر في الأرواح و الممتلكات تكلف ميزانية الدولة الكثير، كما أا تظل من بين العوامـل الـتي   

علمية خولت لها مهمة الدراسة والبحث تعرقل مسار التنمية، و عليه ارتأى المشرع إحداث هيئات تقنية ومراكز 
الهيئة الوطنية لرقابة البناء : في مجال الزلازل لوضع الآليات الكفيلة للتخفيف من آثارها على ميدان البناء تتمثل في

، المركــز  )المطلـب الثـاني  (، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل )المطلب الأول(التقنية 
إلى جانـب المندوبيـة الوطنيـة    ، )المطلب الثالث(لدراسـات والأبحـاث المتكاملـة فـي البنـاء الوطنـي ل

  .337التي لم تنشأ بعد 20-04من القانون رقم  68للأخطار الكبرى المنصوص عليها بالمادة 

 المطلب الأول

  ) CTC( الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء 

البنـاء، منـذ الاسـتقلال حيـث اسـتمرت المؤسسـة الفرنسـية        لقد أخذت الجزائر بمهام مراقبة 
"socotec "338  ذا الميدان إلى سنة المتضـمن   85-71تاريخ صدور الأمر رقـم   1971بممارسة نشاطها

فقد استمر  OCTC إلا أنه و نظرا لتأخر إنشاء  339إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء و تحديد قانوا الأساسي 
أين تأسست هيئة المراقبة التقنية للبناء، ونظرا لغيـاب إطـارات    1973إلى غاية  SOCOTECبـ العمل 

مهامها بالاعتماد على إطـارات المؤسسـة    OCTC جزائرية   في هذا اال خلال تلك الفترة، فقد باشرت 
فالتركيـة إلى جانـب إطـارات مصـرية،       الألمانيـة،  « SVP »، ثم بإطارات  SOCOTECالفرنسية 

أحـدثت   85-71المعدل للأمر رقم  205 -86وبصدور الأمر رقم . 340سلوفاكية فلسطينية وبلجيكيةتشيكو
خمس هيئات وطنية لرقابة البناء التقنية وسط، جنوب، شرق، غرب،  والشلف معتمدة على إطارات جزائرية في 

  : ما يليأداء مهامها، كما تغيرت طبيعة الهيئة وكذا المهام المخولة لها وهذا ما سنوضحه في

                                                             
 .لم تصدر ليومنا هذا النصوص التنظيمية الخاصة بالمندوبية التي تحدد مهامها وكيفية تنظيمها -337

338 - socotec : société de contrôle technique de la construction  
لسـنة   04المتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء و تحديد قانوا، الجريدة الرسمية العـدد   1971ديسمبر  29المؤرخ في  85-71الأمر رقم  -339

1972. 
   . جهة الشرق، وكالة بسكرة OCTCنقلا عن طريق المقابلة لموظف بـ  - 340
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  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء

تعتبر هيئة المراقبة التقنية للبناء هيئة عمومية تابعة للدولة منذ إنشائها طبقا لنص المادة الأولى مـن الأمـر     
سسة عمومية ذات طابع صناعي  تحدث هيئة المراقبة التقنية للبناء، وهي مؤ"  : التي تنص على أنه 85-71رقم 

تم تغيير طبيعة الهيئـة و هـدفها حيـث     1986، وفي سنة  "أو تجاري لها الشخصية المدنية و الاستقلال المالي
أصبحت الهيئة وطنية و تعد مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، و تعد تاجرة في علاقتها مع الغـير، وهـو         

تعد الهيئة الوطنية لرقابة البنـاء التقنيـة         " : على أنه 205341-86المرسوم رقـم من  2ما نصت عليه المادة 
الصـادر               74-71في وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقـا لأحكـام الأمـر رقـم     

الهيئة تاجرة و المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و النصوص المتخذة لتطبيقه، تعد  1971نوفمبر16في 
  ." في علاقتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم

نلاحظ على نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري باتباعه النهج الاشتراكي جسد ذلك بالمنظومة التشريعية 
  .الجزائرية و منها التنظيم القانوني لهذه الهيئة

ين من الفقرة الثانية أن المشرع قد جعل من نشاط الهيئة مزدوجا؛ بحيث تتعامل مع الدولة كشخص إداري كما يتب
نفسـه تتعامـل مـع الغـير       وفي الآن.في التعامل معها) القانون الإداري ( وبالتالي تخضع لقواعد القانون العام 

  ).قواعد القانون المدني والتجاري ( الخاص كتاجرة، ومن ثم خضوعها في تعاملاا لقواعد القانون ) الخواص(

  : وكما ذكرنا سابقا قد تم إنشاء خمس هيئات ذات طابع وطني لرقابة البناء التقنية وهي كما يلي
  .342الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد مقرها بالجزائر العاصمة -
  .343البلاد مقرها بمدينة غردايةالهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب  -
  .344الهيئة الوطنية  لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد مقرها بمدينة وهران -

                                                             
 .34المتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية، الجريدة الرسمية العدد  1986أوت 19المؤرخ في  205-86المرسوم رقم  -341
 . 205-86من المرسوم رقم  7المادة  -342
في جنـوب الـبلاد، الجريـدة    المتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية  1986غشت  19المؤرخ في  206-86من المرسوم رقم  7المادة  -343

 .34الرسمية العدد 
المتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد، الجريدة الرسمية  1986غشت  19المؤرخ في  207-86من المرسوم رقم  7المادة  -344

 .34العدد 
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  .345الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد مقرها بمدينة قسنطينة -
  .346الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية للشلف مقرها بمدينة الشلف -

  .347كن نقله إلى مكان آخر بمرسوم يصدر بناءا على تقرير الوزير الوصيإلا أنه يم

رسوم تمّ إحداث هيئتين وطنيتين جديدتين للرقابة التقنية، إحداهما لقطاع الأشغال العمومية بمقتضى المكما 
 .211349- 86رسوم رقم ، والأخرى لقطاع الري بمقتضى الم 210348- 86رقم 

التجانس في ممارسة الرقابة التقنية، شرعت السلطات في إحداث اللجنة التقنية في سياق ذلك، ومن أجل ضمان 
في ميداني الرقابة التقنية للبناء والتنظيم  )التنسيق (و  )الاستشارة  ( التقنية بصلاحيات الدائمة لرقابة البناء

  .350التقني
  الفرع الثاني

  مهام الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية

  :نلخصها فيما يليتقني عدة مهام ذات طابع  الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنيةتتولىّ             
مختلف أنواع العمارات لتتأكّد من ثبات بنائها وديمومته وأسسه وصلاحية كل مالـه تـأثير         تراقب تقنيا بناء -

الفوضى في هذا اال والمساهمة في الوقاية من النقـائص   بغية تقليل. وجدران محيطه وسقوفهوهيكله، في ثباته 
  : التي قد تطرأ أثناء الإنجاز، وتتمثل هذه المهمة في التقنية 

لا سيما رقابة تصميم الأعمـال الكـبرى    نقديةالتي تتضمنها المشاريع دراسة  التقنيةدراسة جميع الإجراءات  -
لقواعد البناء ومقاييسه وتتم هذه الرقابة ـدف تنفيـذ الأشـغال             ا للتأكد من مطابقتها ترتبطوالعناصر التي 

  .والسهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ

                                                             
هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد، الجريدة الرسميـة  المتضمن إنشاء  1986غشت  19المؤرخ في  208-86من المرسوم رقم  7المادة  -345

 .34العدد 
المتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف، الجريـدة الرسميـة    1986غشت  19المؤرخ في  209-86من المرسوم رقم  7المادة  -346

 .  34العدد 
   .كورة أعلاهمن كل مرسوم ينظم الهيئات المذ 8المادة  -347
المتضمن جعل المخبر الوطني للأشغال العمومية هيئة وطنية لرقابة تقنية الأشغال العمومية  1986غشت  19المؤرخ في   210-86مرسوم رقم   -348

  34الجريدة الرسمية العدد 
 . 34العدد الجريدة الرسمية قنية، المتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الري الت 1986غشت  19المؤرخ في   211-86مرسوم رقم   -349
 ".CGS"لمزيد من التفاصيل حول اللجنة التقنية الدائمة راجع المطلب الثاني من هذا المبحث المتعلق بـ  -350



144 
 

الرقابة التقنية المنصوص عليها أعـلاه بالاتصـال       وذه الصفة تتم تسهر على احترام التنظيم التقني المعمول به -
  .مع البناة 

الأعمال والمقاول لدى قيام كل منهم  ومنجزفي شيء محل صاحب المشروع  –حسب أهدافها  –ولا تحل الهيئة 
  .بواجباته

يمكنها إن اقتضى الأمر في إطار احترام الأحكام المعمول ا في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد  -
. كمل مهمتها الأصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصـنع عمل الرقابة إلى تنمية مختلف الأعمال التي ت

  .والاعتماد التقني لمواد البناء، وعناصره وأعمال ضبط المقاييس وبحث أساليب وتقنيات الانجاز

 في إعداد التنظيمـات وبـرامج  -وفق هدفها وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات-تشارك الهيئة  -
لا سيما المقاييس التقنية الجزائرية . البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد

في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يقررها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مـع السـلطات   
  .الأخرى أو الهياكل المعنية

على ذلك في إطار هدفها في تطوير مناهج الرقابة ونظمها وفي تكوين المسـتخدمين المـؤهلين    وتشارك زيادة -
  .وتجديد معلومام وتحسين مستواهم في هذا الميدان

وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين والأجانب إن اقتضى الأمر قصد المشاركة في إنشاء بنـك  
  .ف التجربة المكتسبة لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقياتللمعطيات ونشر معار

و قصد بلوغ هدفها وأداء مهمتها في حدود اختصاصها، تسخر الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية والماليـة   -
  .ضمن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا

  . ا مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول اللهيئة إمكانية إبرام أي عقد أو اتفاق في مجال عمله -
  .351تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في إطار القانون   -

غياب التعاون بين المراكز الجهوية الخمسة للمراقبة التقنية الأمر الذي ونشير بشأن المهام الموكلة للهيئة إلى          
ر مصلحة الهيئات ككل ويحول دون تحقيق الهيئات لهدفها، وعليه  تم الإعلان عن إنشاء مركز تقني وطني لمراقبة يؤث

تحـت  ) الشرق والغرب، الوسط والجنوب ومركز الشـلف  ( البناء يجمع الهيئات الخمسة الموجودة من قبل لـ 

                                                             

ضمان العشري الـتي  يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح ال - 351
 .  الفقرة الثانية من المراسيم المنشأة للهيئات الخمس 3 المعنيةالمادة : تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني، انظر
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التعاون بين هذه الهيئات الخمسـة للمراقبـة    وصاية وزارة السكن والعمران، وهذه العملية دف إلى إرساء مبدأ
         .التقنية، وتوحيد جهودها وإجراءاا وطرق عملها، وتستمر هاته الهيئات في عملها في شكل فروع جهوية

ومسـاعدا لهـا    CTCكما تمّ الإعلان عن إنشاء مرصد لمراقبة نوعية منتوجات البناء، يكون تابعا لـ 
ناءات والمواطنين بناء على المعايير اللازمة لذلك؛ إذ هناك مواد في سوق البناء تفتقـر  سلامة الب  ترمي إلى ضمان

  : 352مهمتها من هذا الجانب إلا إذا عملت على CTCللجودة ومعايير السلامة والأمن ولن تحقق 

 CTCال البناء، فعلىتوسيع مجال المطابقة باعتباره أداة حقيقية ومصيرية للتنمية المستدامة والنجاعة الفعالة في مج* 
مجالات المراقبة مهمة المساهمة في إعداد المنهجيات والقواعد والمرجعيات القابلة للتطبيق للأجزاء الحساسة مع تحديد 

  . لكلّ جزء من خلال وضع التنظيمات والأدوات المناسبة

إخضاع الأشغال الثانوية والأشغال التقنية للمراقبة التقنية سبيلا لإرساء الصرامة في التصميم والتنفيذ وستكون * 
  . بكل تأكيد قيمة إضافية للمراقبة التقنية من حيث الإدماج التقني لنشاط المراقبة

ع أن يتطلع للمشاركة في تحقيق أن تكون على طليعة الفاعلين في مجال البناء ، وعلى الجمي  CTCيتعين على * 
  .المستدامة التي يصبو إليها اتمعالتنمية 

  الفرع الثالث
  مسؤولية الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية

، لا نجد ضمن أحكامـه     OCTCالتشريع الخاص المنظم لـ  205-86بالاطلاع على المرسوم رقم 
باستثناء ما أشارت إليه المادة الثالثة في فقرا العاشرة التي تنص . ما يتطرق إلى مسؤولية الهيئة لا صراحة و لا ضمنا

تتدخل بموجب عقـد أو اتفـاق       C.T.Cوعليه . .."يمكن للهيئة أن تبرم أي اتفاق في مجال عملها" على أنه 
  .353مع صاحب العمل

   15/05/1988من القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ  18وهذا ما جاءت به المادة 

                                                             

  http://www.algerie360.com/ar/17607 .2011يناير  30بتاريخ تصريح وزير السكن والعمران  -352

 .اتفاقيات مع الهيئات التابعة للدولة وتبرم عقود مع الأفراد  C.T.Cتبرم  353 - 
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يجب على صاحب المشروع أن يبرم اتفاقية مع الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء فيما يخـص كـل   " 
الضمان لأحكام   CTCوفقا لهذا النص فهل تخضع  ..."البنايات التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة 

  العشري بموجب هذه الاتفاقية ؟ 

وقبل الإجابة على هذا التساؤل لابد أن نتطرق للمسؤولية العشرية لكل مـن المهنـدس المعمـاري والمقـاول              
  :على النحو الآتي CTCثم مسؤولية 

    .المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري: أولا
مدة التي حددها المشرع كضمان يتحمله المهندس المعماري ومقـاول  سميت بالمسؤولية العشرية نسبة لل

البناء والتي يبدأ سرياا من تاريخ تسليم العمل النهائي إلى رب العمل، وقد عرفها الدكتور محمد شكري سـرور  
ليقيم بـه  أحد التطبيقات الخاصة للنظرية العامة للمسؤولية العقدية وأخضعه المشرع لتنظيم البناء " : على أا

  .354"قدر من السلامة لروح وممتلكات صاحب البناء

نجد  من القانون المدني 554أما المشرع الجزائري لم يعرف المسؤولية العشرية، إلا أنه بالرجوع لنص المادة 
  :لا تطبق أحكامها إلا بتوفر الشروط الآتية المسؤولية العشريةان 

   :وجود عقد مقاولة مع صاحب العمل -1

لابد من وجود عقد مقاولة بين رب العمل و المهندس المعماري والمقاول دون المقاولين الفرعيين، حـتى            
من القانون المدني، كما يجب أن ينصب عقد المقاولة علـى   554تطبق أحكام المسؤولية العشرية الواردة بالمادة 

 554يقصد بعملية تشييد المباني المشار إليها في المادة . ملتشييد مباني و إقامة المنشآت الثابتة الأخرى مع رب الع
كـل أشـغال   ''  15/05/1988355من القرار الوزاري المشترك الصـادر بتـاريخ    23/3وفقا لنص المادة 

تلـك  '' أما إقامة المنشآت الثابتة الأخرى يقصـد ـا   '' الأساسيات والهياكل الفوقية و الأسوار و السقف 
ة ارتباطا وثيقا بالمنشآت و التي من شأا أن تستجيب لقيـود الاسـتعمال و أن تكـون     التحضيرات المرتبط

  .356''مطابقة لاحتياجات المستعمل 

                                                             
 .280، ص 1985 محمد شكري سرور، مسؤولية المهندس ومقاول البناء، دار الفكر العربي، الإسكندرية، - 354
 .43، الجريدة الرسمية العدد 15/05/1988قرار وزاري مشترك صادر بتاريخ  - 355
 .15/05/1988من قرار وزاري مشترك صادر بتاريخ  23/2المادة  - 356
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نجد المشرع من خلال هذا القرار قد وسع نطاق تطبيق أحكام المسؤولية العشرية و الأمر الذي أكدتـه            
أعلاه يغطي أيضا الأضرار المخلة بصلابة  178إليه في المادة  الضمان المشار'' من قانون التأمينات  181المادة 

العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر جزء لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس 
  ''...والهيكل والإحاطة والتغطية

  ت التهيئة ؟ و هنا نتساءل عن الحالة التي نعتبر فيها عنصر ما جزءه لا يتجزأ من منجزا
جزء لا يتجزأ من الانجاز  كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بترعـه أو تفكيكـه        181/2اعتبرت المادة 

  .أو استبداله دون تلف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز

  :حدوث دم أو عيب بالبناء أو بمنشاة ثابتة -2
، سواء كان الهدم كليا أو جزئيا ، كما تمتد المسؤولية إلى ما يوجد  المسؤولية العشرية تغطي دم البناء          

في المباني والمنشآت من عيوب خفية غير ظاهرة أثناء تسليم  البناء، إذا كانت دد سلامة البناء ومتانته، عندما 
  .يكون ذلك راجع إلى سوء البناء أو عدم صلاحية المواد المستعملة في البناء

  :م بالضمان العشريمدة الالتزا -3
  .''تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ائيا... '': قانون مدني أنه 554/2تنص المادة         
سنوات يبدأ سرياا من تاريخ تسليم العمل النهائي، نظرا ) 10(حدد المشرع مدة الضمان العشري بعشر        

لخطورة الأضرار المترتبة عن ايار المباني، وصعوبة اكتشاف العيب عند تسليم العمل، وهي مدة كافية لاختبـار  
 .صلابة البناء ومتانته خلالها

مل عيبا بالبناء أو حصل دم خلال العشر سنوات، عليه رفع  دعوى الضمان خلال إذا اكتشف رب الع         
، ويكون موضوع الدعوى  357حقه في رفعها ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب وإلا فقد

         إعادة بناء ما دم من البناء أو المنشآت، أو إصلاح العيب، وإذا استحال ذلك فإنـه يحصـل علـى تعـويض     
  . أما إذا حصل التهدم بعد مرور العشر سنوات فلا يسأل المقاول والمهندس عن ذلك. عن الأضرار التي لحقته

  

  

     
                                                             

 .قانون مدني 557المادة  -357
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  .مدى التزام الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالضمان العشري: ثانيا
لم يشر إلى ما يدل على خضوعها لأحكام المسؤولية العشرية، فإننـا   CTCبما أن المرسوم المنظم لـ           

سنجيب عن التساؤل المطروح أعلاه بناءا على ما هو وارد باتفاقية المراقبة التقنية المحددة لتدخل الهيئة الوطنية لرقابة 
  : كما يلي 358رقصد الوقاية وتقييس الأخطا OCTC.ESTالبناء التقنية في الشرق 

حكام الضمان العشري فإن المسؤولية العشرية لا تنتهي بانتهاء العمل، بل المسؤول يبقى ضامنا لكـل  وفقا لأ -
طبقا للمادة الأولى و الخامسة  CTCسنوات من تاريخ التسليم النهائي، أما  10عيب أو دم قد يحدث خلال 

من الاتفاقية المذكورة أعلاه تكون مسؤولة خلال فترة إنجاز البناء، كما أا و بصريح النص لا تتواصل مهمتـها  
  . 359بعد تسليم العمل

إن مسؤولية الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشرق في مسؤولية مـؤدي  " :من الاتفاقية  4تنص المادة  -
  ...."خدمات خاضع لالتزام الوسيلة و لا يمكنها أن تكون مسؤولية ضمان 

هو التزام ببذل عناية عكس المهندس المعماري والمقاول المتمثـل   CTCبناء على هذا النص فإن التزام  
  .بالتزامه في تحقيق نتيجة نظرا للدور الأساسي لهذا الأخير في كل مراحل إنجاز البناء

تخضع للأحكام العامة للمسـؤولية   طرفا من أطراف الضمان العشري، وعليه CTCقية لا تعتبر طبقا لهذه الاتفا
  .المدنية؛ فلا تتقرر مسؤوليتها إلا إذا تم إثبات ارتكاا لخطأ، وعليه تتحمل مسؤوليتها جراء ذلك

ق بالتأمينات المتعل 07-95من الأمر رقم  178هذا ما نستخلصه من أحكام الاتفاقية، غير أن نص المادة 
يجب على المهندسين المعماريين و المقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد " : المعدل والمتمم تنص على الآتي

قانون مدني على أن يبدأ سـريان هـذه العقـد            554لتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 
  ".من الاستلام النهائي للمشروع 

ل هذه المادة نجد أن المشرع يلزم المراقب التقني باكتتاب عقد لتأمين المسؤولية العشرية، وعليـه  من خلا
 بشأن مدى المسؤولية العشرية 07-95من الأمر  178نلمس التناقض الموجود بين مضمون الاتفاقية ونص المادة 

 CTC باعتبارها تؤدي دور المراقب التقني على عمليات البناء.  

                                                             
إحدى وكالة بسكرة و  ctcس الأخطار مبرمة بين  اتفاقية مراقبة تقنية محددة لتدخل الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشرق قصد الوقاية و تقيي -358

 . 2011- 05-12بتاريخ  .بلديات ولاية بسكرة
 . من اتفاقية  مراقبة تقنية 7الفقرة  03/2المادة  -359
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  الثانيالمطلب 
  )CGS(المركـز الوطنـي للبحث المطبـق في هندسة مقاومـة الـزلازل 

وما خلفه من خسائر جمة وعلى جميع المستويات، الأمر الـذي   1980بعد وقوع زلزال الأصنام لسنة 
، كما صدر أول تشريع خـاص  360جعل المشرع الجزائري يعيد النظر في مجموعة القوانين المنظمة للبناء والتعمير

بالوقاية من أخطار الكوارث، ولأول مرة يقوم بإنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومـة الـزلازل   
  :، وسنوضح هذا الجهاز بناءا على النقاط التالية361المعدل و المتمم  71-85بموجب المرسوم رقم 

  .ق في هندسة مقاومة الزلازلالطبيعة القانونية للمركز الوطني للبحث المطب -
  .المهام والصلاحيات المخولة للمركز في إطار وقاية البناء من الزلازل -
  .اللجنة التقنية الدائمة لمراقبة البناء التقنية -

  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسـة مقاومة الـزلازل

المعـدل        71-85بق في هندسة مقاومة الزلازل بموجب المرسوم رقـم  أنشئ المركز الوطني للبحث المط
ينشأ مركز للبحث ذو اختصاص قطاعي مشـترك يسـمى   " : والمتمم، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه 

  " المركز"المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل يدعى في صلب النص 

طبيعة المركز، غير أنه أخضع المركز في المادة الثانية من المرسوم نفسه  الملاحظ على هذا النص أنه لم يبين
. ، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية521362-83لأحكام المرسوم رقم 

بموجـب مرسـوم      تعتبر مراكز البحث المحدثة " : بالرجوع إلى هذا المرسوم نجد المادة الثانية منه تنص على أنه 
  بعد موافقة الس الأعلـى للبحث العلمي والتقني مؤسسات عمومية وطنية ذات طابـع قطاعي أو مشتركة   

  ". بين عدة قطاعات، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

                                                             
 .راجع الفرع الثالث من المطلب الأول من المبحث التمهيدي  -360
وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الجريدة الرسمية العـدد  يتضمن إنشاء مركز  1985أبريل  13المؤرخ في  71-85المرسوم رقم  -361
 .34، الجريدة الرسمية العدد 1986غشت  19المؤرخ في  212 -86، المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 16
دارات المركزيـة، الجريـدة   الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لـدى الإ  1983سبتمبر  10المؤرخ في  521-83المرسوم رقم  -362

 .38الرسمية العدد 
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للمرسـوم     363المعدل والمتمم 504-03واستمر سريان هذا التعديل لحين صدور المرسوم التنفيذي رقم 
:       الذي جعل طبيعة المركز ذات طابع علمي وتكنولوجي طبقا لنص المادة الثانية منه كمـا يلـي   71-85رقم 

المركز الـوطني للبحـث   " تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي و اختصاص قطاعي تسمى" 
تدعى في صلب الـنص      ...  256-99 تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي" المطبق في هندسة مقاومة الزلازل 

نجد أن هذا النص منح المركز نظام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي طبقا لأحكـام  ". المركز 
الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي           256-99المرسوم التنفيذي رقم 

  : 365، فبموجبه يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية364المعدل والمتمم وتنظيمها وسيرها

  .طابع الأولوية لميادين البحث -
  .حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها -
  .الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي تكاملي -
  .داف المؤسسة منظمة في شكل فرق بحثتوفر قدرة علمية وتقنية ضرورية لإنجاز أه -
  . الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب تجنيدها -

ويوضـع  . 71-85من المرسوم رقم  5أما بخصوص مقر المركز فهو بولاية البليدة، وهذا حسب المادة  
  . تحت وصاية ومراقبة وزير التعمير و البناء و الإسكان

منه، بموجبها تم نقـل المقـرر    5، حيث مس التعديل المادة 212-86وبعد تعديل المرسوم أعلاه  بالمرسوم رقم 
  .، كما وضع المركز تحت وصاية ورقابة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء366لولاية تيبازة 

منه تم نقل المقر لمدينة  5المادة وخاصة  504-03بالمرسوم التنفيذي رقم  71-85وفي التعديل الأخير للمرسوم 
  .367الجزائر ووضع تحت وصاية وزير السكن والعمران

                                                             
المـؤرخ             71-85يعدل ويـتمم المرسـوم رقـم     84العدد  الجريدة الرسمية، 2003ديسمبر 30المؤرخ في  504-03المرسوم التنفيذي رقم  -363
 .المتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل 1985أبريل  13في 
يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العموميـة ذات الطـابع العلمـي والتكنولـوجي               1999نوفمبر 16المؤرخ في  256-99التنفيذي رقم المرسوم  -364

 .82وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية 
 .256-99من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  - 365
 .71-85و المتمم للمرسوم رقم المعدل  212-86من المرسوم رقم  4المادة  -366
 71-85المعدل و المتمم للمرسوم رقم  504-03من المرسوم رقم  6المادة  -367
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نأمـل    . إن عدم الاستقرار بخصوص مقر المركز في كل تعديل، من شأنه أن يعرقل ممارسته لبعض مهامه
لمقر علـى مسـتوى   الهدف من تغيير ا أن يستقر المقر وكذا الوزارة الوصية عند هذا التعديل، إلا أننا نتساءل عن

  النصوص القانونية في كل مرة ؟  

خولت الاختصاص في تحديد النظام   256-99من المرسوم التنفيذي رقم  9كما نشير إلى أن نص المادة 
الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي للوزير المكلف بالبحث ووزير المالية والوزير الوصي 

  .بموجب قرار مشترك

رغم هذا النص القانوني إلا أن صدور النظام الداخلي للمركز للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل منـذ      
، التاريخ الذي صدر فيه قرار وزاري مشترك يتضمن 2010يونيو 17لم يصدر لغاية  1985تاريخ إنشائه سنة 

وتقنية وأقسـام   369المركز في دوائر إدارية، الذي تنص المادة الثانية منه على أن ينظم 368التنظيم الداخلي للمركز
  .بحث وستقتصر دراستنا على كل من الدائرة التقنية وأقسام البحث

  الدائرة التقنية :  أولا
فالـدائرة التقنيـة    2010يونيو  17بناء على نص المادة الخامسة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :مكلفة بما يلي
دخـول  تسـهيل   مـن شـأنه  تدخل المركز و اقتراح كل إجراء  التقنية في ميدانو قية المعلومة العلمية تر -

  . المستعملين
اقتراح ووضع حيز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي كل مجالات  -

  .تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية
  .اظ على الأرشيف العلمي للمركزوضع نظام ملائم للتوثيق والحف -
  .تنظيم دورات تكوينية متخصصة وتحسين المستوى في مجالات تخصص المركز -
  . اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية -
  .بعة للمركزضمان تسيير وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث التا -

  أقسام البحث:  ثانيا
                                                             

، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الـزلازل، الجريـدة   2010يونيو  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -368
 .57الرسمية العدد 

 . 2010يونيو  17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4 ،3راجع المادة  -369
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  :تتكون أقسام البحث من أربعة أقسام تكلف بأشغال البحث و الدراسات حول الزلازل وهي كما يلي
  .قسم البحث الاحتمال الزلزالي -1
  .قسم البحث التمنطق الزلزالي -2
  .قسم البحث هندسة مقاومة الزلازل  -3
  .والتنظيم التقني قسم البحث التقليص من الخطر الزلزالي -4
  

  الفرع الثاني
  مهام المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل

إلى جانب المهام الموكلة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الـزلازل  بمقتضـى المرسـوم    
باعتبارها مهام مشتركة بين مختلف المؤسسات العموميـة ذات الطـابع العلمـي     256370 -99التنفيذي رقم 

والتكنولوجي، فقد كلف المركز بمهام تتعلق بمجال اختصاصه؛ من شأا تخفيف مخاطر الزلازل في ميدان البنـاء   
سنتناولها تباعا . يمكن تصنيفها طبقا للنصوص المنظمة له إلى مهام ذات طابع تقني و مهام في إطار البحث العلمي

  :كالآتي

  مهام ذات طابع تقني: أولا 

  :  يكلف المركز في هذا الخصوص بما يلي
 RPAتطوير معايير البناء المضاد للزلازل في البناء، وقد صدر عن المركز القواعد الجزائرية المضادة للزلازل  -

   .2003371الطبعة المعدلة  99

  .معمقة لتاريخ الزلازل الكبرىاستعمال التقنيات الملائمة لدراسة  -
إقامة شبكات المحطات الخاصة بتسجيل الهزات و الزلازل الضعيفة و القوية و استغلالها و مراقبتـها و تحليـل    -

وعلى سبيل المثال فإنه على مستوى ولاية بسكرة يوجد ثلاث محطات مراقبة للوقاية من مخاطر الزلازل . نتائجها
  . 372لبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازلتحت إشراف المركز الوطني ل

                                                             
 . المعدل والمتمم 256-99، من المرسوم التنفيذي رقم 7، 6، 5المادة  - 370

371 - Ministre de l’habitat et l’urbanisme, Regels Parasismiques Algériennes RPA 99 / 
version 2003, Document technique Règlementaire, DTR B C 2 48.    

 :تتمثل هذه المحطات في -372

  .محطة مراقبة ذات حساسية مرتفعة في طور الانجاز بتجمع بانيان بمشونش* 
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  توجيه الدراسات الخاصة بحساسية التسييج العمراني الموجود في مناطق الزلازل ووضع نموذج تقديري للخسائر - 
  . دراسة مقاومة المنجزات غير العادية للزلازل -

  .ماته أو لحساب هيئات تطلب ذلكتجربة مختلف المواد والهياكل ذات الاستعمال العادي بتفجيرها في إطار مه -

  مهام في إطار البحث العلمي: ثانيا

يقوم المركز بالعديد من الأبحاث و الدراسات في مجال التخفيف من خطر الزلازل في إطـار البحـث    
  :المعدل و المتمم  71-85العلمي منها ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  

إعداد و إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي و التنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة  -
  .  مقاومة الزلازل و الخطر الجيولوجي و التهيئة و السكن و العمران

رانية والحماية المدنيـة  وضع المعطيات الضرورية لتبني المشروع الخاص بالزلازل في ميدان التعمير و التهيئة العم -
  .تحت تصرف السلطة الوصية أو أي سلطة معينة أخرى

  . القيام بدراسات عن قابلية الأماكن المخصصة لأشغال كبرى أو إستراتيجية للتزلزل -
  . جمع المعلومات المرتبطة دفه ومعالجتها وحفظها قصد المشاركة في إنشاء بنك للمعطيات -
ات المحصل عليها من التجربة لاسيما بتنظيم مؤتمرات وملتقيـات ونشـر دراسـات           العمل على نشر المعلوم -

  .في الأبحاث التي أجريت
الاتفاقيات والعقود الخاصة بالأبحاث والدراسات في إطار التشريع الجاري به العمل وذلك لإنجاز الأشغال  إبرام -

  .ذلكوتقديم الخدمات وضبط تقنيات المواد والعتاد الملائم ل
  . التي لها الهدف ذاته إقامة كل العلاقات المفيدة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية -
يعلم المركز محافظة البحث العلمي والتقني أو كل هيئات معينة بالدراسات والأشغال ومشاريع البحث المرتبطة  -

  .دفه
الزلزال وفي أشـغال البحـث المتعلقـة     يشارك في حدود القواعد العلمية مع السلطات المعنية لتخفيض خطر -

  .بتقنولوجية المواد وطرق البناء الجديد بالنسبة لمناطق الزلازل وضبط منشورات وخرائط الزلازل
  .يشارك المركز في إعداد قواعد البناء ومقاييسه التقنية بواسطة اللجنة التقنية الدائمة -
  

                                                                                                                                                                                                    
  .بتجهيزات القياس منجزة بطولقةمحطة التزويد * 
  .محطة مراقبة ثانية مبرمجة للإنجاز بطولقة* 
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  الفرع الثالث
  لمراقبة البناء التقنيةمهام اللجنة التقنية الدائمة 

تمت الإشارة إلى اللجنة التقنية الدائمة كلجنة مساعدة لدى المركز الوطني للبحث المطبـق في هندسـة   
، ونظمهـا  71-85المعدل و المتمم للمرسـوم   212-86مقاومة الزلازل بالمادة الأولى ضمن أحكام المرسوم 

   .373ة لرقابة البناء التقنيةالمتضمن إحداث لجنة تقنية دائم 213-86المرسوم رقم 

وقد أنشئت في إطار أشغال إعداد قواعد البناء و مقاييسه التقنية لمختلف القطاعات المعنية بأشغال الإنجاز 
والبناء حيث تسهر على ضمان القيمة العلمية العليا والموضوعية وتجمع الآراء لإعداد التنظيم التقني وكيفية ممارسة 

  :لتدابير الرامية إلى تحديد الطرق الملائمة في هذه الميادين وعليه فهي تتولى مهمةالرقابة من خلال ضبط ا
المشاركة مع الهيئات المعنية في إعداد القواعد و المقاييس التقنية لتشييد المباني والمنشآت الكبرى الفنية والهياكـل  * 

  . والتنظيمية القاعدية أو أي تجهيز يتطلبه هذا اال من خلال الأوامر القانونية
  . تعد العناصر اللازمة لتحديد التشريع والتنظيم في هذا اال* 
  . تنسق بين مختلف الهيئات المعنية وتسهر على انسجام التطبيق* 
  .تعمل لإعداد القائمة الخاصة لمختلف القطاعات وتضبطها باستمرار* 
  .والاستنتاجات المرتبطة بمهامها أو بالملفاتتتلقى من السلطات والهياكل المعنية جميع الأعمال * 

  
  الفرع الرابع

  فاعلية المركز في التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال العمران

لما نبحث في الباعث إلى إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، نجد ذلك يعـود   
 1980" الأصنام " واح و الممتلكات خاصة البنايات جراء زلزال الشلف إلى ما شهدته الجزائر من خسائر في الأر

الأصنام من آثار مدمرة على جميع المسـتويات، ومـن        زلزالفعل على ما أحدثه كرد وعليه فإنشاء المركز كان 
  . بناءثم جاءت فكرة إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل للتخفيف من مخاطره في مجال ال

توفر الإمكانيـات البشـرية    مراعاة مدىمن  لابدأنه عند الإقدام على إنشاء المركز  ونشير ذا الشأن
  . المتخصصة، والمالية حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المرسومة، ويكون أكثر فعالية

                                                             
 .34، يتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، الجريدة الرسمية العدد 1986غشت19المؤرخ في  213-86المرسوم رقم  - 373
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قانونيـة في ظـل    خمسة مـواد والواضح من الإطار القانوني المنظم للمركز آنذاك أن المركز،  منظم في 
واضحة بما يكفي لمباشرة المركز لمهامه، وعليه  عامة غيرفهذه النصوص جاءت  وفي رأينا، 71-85المرسوم رقم 
من شـأا أن تسـاعد المركـز           يتضمنها المركزجديدة آلية  المعدل له، الذي أحدث 212-86جاء المرسوم 
الـتي نظمهـا    "اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية"ي ء وهمجال البناالزلازل في  من مخاطرفي التخفيف 
  .من الفعالية على المركز في أداء مهامه الأمر الذي يضفي نوعا، 213-86المرسوم رقم 

  

في كل مرة، الذي تبين مـن   71-85من المرسوم رقم  5كما نشير إلى التعديل الذي أدرج على المادة 
ديد مقر المركز والوزارة الوصية، وهو الأمر الذي يحول دون تحقيق المركز لأهدافه خلاله عدم الاستقرار بشأن تح

 2010يونيو  17،  و من جهة أخرى فإنّ التأخر في صدور النظام الداخلي للمركز حتى غاية 374هذا من جهة
ظام الداخلي إلى سنة الماضية ؟ وما الذي أخر صدور الن 25كيف مارس المركز نشاطه خلال : يثير التساؤل التالي

  ؟  2010غاية 

غير أن هذا لا يعني الغياب التام لدور المركز في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، فقد أحرز المركز تقدما 
في ممارسة مهامه خاصة بعد انتهاج الدولة لسياسة الوقاية من الأخطار الكبرى، حيث تسعى الدولة على تـوفير  

  . في سبيل تطوير مهام المركز وأداء عمله في أحسن الظروفالإمكانيات المادية والبشرية 

 المطلب الثالث

  ) CNERB( المركـز الوطنـي للدراسـات والأبحـاث المتكاملـة فـي البنـاء 

بموجـب المرسـوم رقـم        1978تم إحداث المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء سنة 
كمؤسسة عمومية ذات طابع علمي  " للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء المعهد الوطني "باسم  78-202375

وتقني تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء، ويكون مقرها بمدينـة  
  .الجزائر طبقا لنص المادة الأولى والثانية من المرسوم المذكور أعلاه

                                                             
     صرح بعض المختصين إلى أن مقر المركز منذ نشأته كان متواجد بالجزائر العاصمة، وفي هذا تناقض بين النصوص القانونية وما هو معمـول بـه    - 374

 .في الواقع
الجريدة الرسمية العدد المتضمن إحداث المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء،  1978سبتمبر  16المؤرخ في   202-78المرسوم رقم  -375
38. 
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القيام بجميع أنشطة الدراسات والأبحاث والإنجازات التي من شأا أن يئ أو تسـهل  حيث أسند للمعهد مهمة 
  :ولتحقيق ذلك فإنه مكلف بعدة أعمال منها. تطبيق المعارف في مجال السكن والبناء

  .إنجاز جميع أشغال البحث في مجال أدوات البناء وأجهزته وتقنياته بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية -
الإدلاء بالآراء التي تتناول الدراسات والتدابير المتعلّقة بالتطور التكنولوجي لمـواد البنـاء ومعداتـه وطرقـه               -

  .مع الاتصال بالمؤسسات المعنية
القيام بالدراسات المتعلقة بتهيئة الأراضي والمتصلة بمشاكل العمران والسكن والبناء بالاتصال مـع الـوزارات    -

  .376المعنية
 "المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملـة في البنـاء  " تم تغيير اسم المعهد إلى  1982وفي سنة 

من المرسوم نفسه يكـون المركـز    2، وتطبيقا لنص المادة 319377 -82بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 
  .مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي

ضوحا عما كانت عليه سابقا كما ربطها بمصطلح التنميـة     فتبدو أكثر و CNERBوبخصوص مهام 
إذ يتولى في إطار المخطّط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مهمة مباشرة جميع الأعمال المتكاملة للدراسات 

ا الأساس والبحث التطبيقي والإنجاز قصد تسهيل يئة وسائل السياسة الوطنية في مجال الإسكان والبناء، وعلى هذ
  :فإنه يكلّف

بإنجاز جميع الأشغال العلمية والتقنية التي لها صلة بضبط التقنيات وتطويرها والتحكم فيها من أجل تنمية نتائج  -
جهاز الإنتاج الخاصة بالقطاعات المعنية، في إطار التهيئة والإسكان والإنجازات الجماعية قصد تحقيق سكن مطابق 

  .الاجتماعية والثقافيةللشروط الحديثة المادية و
  . دراسة وتصور فهرس للأعمال الكبرى النموذجية والحلول النموذجية -
دراسة ما يخصه وبحث وضبط المكونات والمواد والأعمال الكبرى الموحدة والعمل على تكييفها مع السـياق   -

  .الاقتصادي والاجتماعي
تعلقة بمختلف المكونات و المواد المستعملة في البناء قصد إنشاء جمع و دراسة جميع المعلومات التقنية الاقتصادية الم -
  ".بطاقة تقنية " 
  .القيام بالتجارب المرتبطة بأشغال البحث في إطار هدفه أو لحساب الهيئات التي تلتمس منه ذلك -

                                                             
 .202 -78من الأمر رقم  4لمزيد من المعلومات أكثر تفصيلا حول مهام المعهد أنظر المادة  -376
يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات  1982أكتوبر  23المؤرخ في   319 -82المرسوم رقم  -377

 .  43ملة للبناء، الجريدة الرسمية العدد والأبحاث المتكا
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ية للمواد والعتاد وأساليب الإدلاء بآرائه التقنية فيما يخص جميع الدراسات أو المقاييس المتعلقة بالتنمية التكنولوج -
  .البناء مع مراعاة اختصاصات المؤسسات أو الهيئات المعنية

الهيئة الوطنية للبحث العلمي بجميع الأعمال و المشاريع المرتبطة بالبحث الـتقني وذلـك         CNERBإعلام  -
  .في إطار القيام بمهامه

أين تم الأخذ بمبـادئ   1989على دستور  ورغم الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر منذ سنوات بناء
التي تنص  2003لغاية  319 -82الرأسمالية، إلا أن المشرع الجزائري تأخر في  تعديل المادة الأولى من المرسوم 

على النهج الاشتراكي للمركز؛ إذ تم إلغاء الصفة الاشتراكية عن المركز بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 
  .443378-03رقم 

، شـأا       379"مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذي اختصاص قطـاعي " كما تم تغيير طابعه إلى  
  .في ذلك شأن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل

ي وبموجب المادة الثانية المعدلة فالمركز يكلف بإعداد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولـوج 
التابعة لميدان اختصاصه وإنجازها، لا سيما ضبط وتطوير المواد و المنتوجات والأدوات والطرق في ميدان السـكن  

  :المتمثلة فيما يلي 256-99من المرسوم التنفيذي رقم  5والعمران إلى جانب المهام الموكلة له بموجب المادة 

كنولوجي المحددة في المرسوم المتضمن إنشاءها، وفي هـذا  تكليف المؤسسة بإنجاز برامج البحث العلمي والتطير الت
  :الإطار تكلف المؤسسة على الخصوص

بجمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات التي تسمح ببرمجتها و تنفيذها  -
  .وتقييمها

الإبداع التكنولوجي في ميـدان  ضمان دفع وتنشيط الاستيعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات وكذا   -
 .نشاطها

 .ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها -

 .جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها -

 

                                                             
 .73، الجريدة الرسمية العدد 319-82المعدل والمتمم للمرسوم رقم  2003نوفمبر  29المؤرخ في  443-03المرسوم التنفيذي رقم   - 378
يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع  الذي 1999نوفمبر  16المؤرخ في  256-99رقم وبذلك تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي  -379

 .العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
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 .المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر خاصة على نشرها واستغلالها واستعمالها -

 .المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهمضمان التكوين  -

 .المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله -

 .ومتابعتها وتقييمها 32ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة  -

يذ برامج البحث بالتعـاون  من المرسوم نفسه  فهي تنص على أنه يمكن للمؤسسة قصد تنف 32وبالرجوع للمادة 
مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات ذات الطـابع  
العلمي والتكنولوجي الأخرى إنشاء وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات ومخابر بحث مشتركة وفرق 

 .بحث مختلطة أو مشتركة

تنتج أنّ للأجهزة الرقابية دورا مهما في تطبيق قواعد العمران وتنظـيم النشـاط   وفي ختام هذا الفصل نس   
العمراني، وفي غياا تظل القرارات العمرانية والحلول القانونية عموما من غير جدوى، وذلك بضبط المخالفـات  

لبناء، وعلى تسوية بعض المخالفات العمرانية ومتابعة المخالفين والعمل بالمداومة على المتابعة الميدانية لمراحل إنجاز ا
القابلة للتسوية كما هو ذات  الدور المأمول من شرطة العمران، إلى جانب المفتشيات الجهوية للبنـاء والعمـران   
والوكالة الوطنية للتعمير التي تسهر على قانونية قرارات العمران كما تعمل على تقديم المساعدة للجماعات المحلية 

ا، إلى جانب المراقبة التقنية للمباني التي تتولاها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء على المبـاني  في مجال اختصاصه
العمومية إلزاما، وعلى المباني المدنية عندما يطلب منها ذلك، ولا ننسى دور البحث العلمي في تطـوير وسـائل   

المباني ، وهذا ما يجسده كل من المركز الـوطني للبحـث   الوقاية القانونية منها أو التقنية من مخاطر الزلازل على 
  .  المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء
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  خاتمـة
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بعد العرض التفصيلي لمحتويات هذه المذكرة، التي حاولنا من خلالها الإجابة على التساؤل الرئيسي الذي 
ما مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخـاطر الكـوارث الطبيعيـة    : مقدمة بحثنا، المتمثل في  في طرحناه

 بالجزائر؟

  :خلصنا إلى جملة من النتائج ألحقنا ا جملة من الاقتراحات نتناولها على النحو الآتي

  النتائـج: أولا

لقد أبدى المشرع الجزائري اهتمامه بمسألة الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية مـن خـلال التعـديلات           -1
المتعلق بالتهيئة و التعمير و المراسيم المنظمة له، حيث أدرج الجانـب الوقـائي        90/29التي لحقت القانون رقم 

دوات التعمير ضمانة يتم من خلالها تحديد المناطق جاعلا  من أ  2003من مخاطر الكوارث  بعد زلزال بومرداس
المهددة بالأخطار الطبيعية، و خاصة الزلازل نظرا لما لها من أثر مباشر على البنايـات الـتي يمنـع البنـاء فيهـا                 

  .أو خضوعها لشروط كالتقيد بقواعد البناء المضاد للزلازل

تبر في التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية في مجال البناء والـتعمير      للقواعد العامة للتهيئة والتعمير دور مع -2
في غياب أدوات التعمير عند تجسيدها بإتقان، وهذا لا يعني أا ستقوم بوظيفة أدوات التهيئة والتعمير، وإنما تبقى 

  .هذه الأخيرة هي الأساسية و الأولى استثناء عن القاعدة

ات التهيئة والتعمير للسلطات المحلية لتأكيد على تفعيل دور الهيئات المنتخبة كجهة إن منح مسألة انجاز مخطط -3
رقابية على محتوى المخطط من خلال المصادقة عليه بموجب مداولة بما يسمح على بحث و طرح آفاق التنمية المحلية 

لبشرية المتخصصة الأمر الذي يقلـص    بما يتوافق و طموحات الموطن بالمناطق المعنية، إلا أن نقص الموارد المالية وا
  .من دورها في هذا الشأن ويجعلها تابعة للوصاية

على الرغم من أن القانون يلزم تغطية كل بلدية بمخطط شغل الأراضي ومخطط توجهي للتهيئـة والـتعمير        -4
وات، وهذا ما سمح بالتـهاون  إلا أنه يمنح للإدارة المختصة سلطة منح الرخص المتعلقة بالبناء رغم غياب هاته الأد

والتماطل في إعداد المخططات، كما سمح بإنجاز المباني في مناطق غير آمنة بتراخيص قانونية، فإذا كانـت هاتـه   
سنة أو أكثر مـن إصـدارها،    20النصوص القانوني قابلة للتطبيق في السنوات الأولى من سنها، أما حاليا وبعد 

على الرغم من أن المدة التي ". أدوات تعمير في طور الانجاز" استبدالها بعبارة و. الواجب إلغاء مثل هذه النصوص
  .مضت كافية لإعداد مخططات التعمير
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إن ضعف الإمكانيات المادية للقيام بالدراسات اللازمة لتزويـد المخططـات المتعلقـة بالتهيئـة والـتعمير       -5
جعل من عملية إنجاز المباني بالمنـاطق  . تعلقة بالزلازلبالمستجدات في أغلب بلديات الوطن، وخاصة الدراسات الم

  .   استمرارالمهددة بالأخطار الطبيعية في 

تعتبر الرخص وشهادات التعمير ضمانات أساسية لفرض التطبيق السليم لما هـو وارد بمخططـات التهيئـة     -6
غير أن الواقع أثبت منح الـرخص  . رانيوالتعمير، كما أا ميكانيزمات للرقابة القبلية والبعدية على النشاط العم

. والشهادات العمرانية من قبل الهيئات المختصة دون وضع بعد الوقاية من مخاطر الزلازل والفيضانات بعين الاعتبار
وهذا ما يفسر غياب إرادة جادة لدى الساهرين على تطبيق هذه القوانين في تجسيد بعد الوقايـة مـن مخـاطر    

  .في الميدان الكوارث الطبيعية

إن إجراء التصريح بالمنفعة العمومية لا يتوافق ونزع الملكية بسبب الخطر الكبير، فليس على الإدارة المتخـذة   -7
لهذا الإجراء أن تثبت وجود المنفعة العمومية، و إنما عليها أن تثبت مدى صحة وجود الأشـخاص والممتلكـات   

  .لدرجة لا يمكن معه استمرار البقاء بمحل نزع الملكية بمنطقة معرضة للأخطار الكبرى  وجسامة الخطر
على الرغم من الطابع الإلزامي لعقود التأمين من آثار الكوارث الطبيعية ودوره في ضمان جبر الأضـرار   -8

التي تلحق المباني جراء وقوع الكوارث الطبيعية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، 
نه يشهد انخفاض في نسبة المشاركين بسبب الطابع الاحتمالي لهذه الكوارث التي قد لا تقع وعدم قدرة معظم إلا أ

  . المواطنين على دفع الأقساط هذا من جهة، إلى جانب غياب الوعي بأهمية هذه العقود من جهة أخرى
على نقص الثقافة العمرانية لدى الأفراد،  إن المخالفات المرتكبة ولا تزال مستمرة من قبل المواطنين لهو تأكيد  -9

خاصة الإحساس بخطورة المخالفات المرتكبة من قبلهم في ميدان البناء، سواء عند مخالفة الإجـراءات القانونيـة   
المتعلقة بالبناء، أو القواعد التقنية ومدى تأثيرها السلبي على النسيج العمراني، وعلى مستقبلهم والأجيال القادمة، 

ؤكد غياب وعد تفعيل دور اتمع المدني في مجال العمران عموما، وفي إطار الوقاية من مخاطر الكـوارث  كما ي
  . الطبيعية على وجه الخصوص

إن غياب التعاون بين المواطنين والجهات الإدارية المختصة للعمل على تطبيق قوانين البناء والتعمير خاصـة   -10
  .  ، يجعل من الأوضاع تزداد سوءا وتعقيداعند إدراج تعديلات اته القوانين

إن ضعف التكوين لدى الأشخاص المكلفين بالرقابة على المستوى المحلي من جهة، وتغليب الجانب الشكلي  -11
  . على معظم الإجراءات الرقابية التي يتخذوا، هو تشجيع على ارتكاب المخالفات
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الأعوان القائمين بالرقابة من كل أشكال التهديد والمضايقات  على الرغم من أن القانون يقر بضرورة حماية -12
أثناء تأدية مهامهم، إلا أن الميدان أثبت عكس ذلك فهذه الحماية منعدمة؛إذ يتعرض هؤلاء لمضايقات من جهات 

الذي يعد  متعددة قَبل وأثناء وبعد أداء مهامهم، الأمر الذي يحول دون  فاعلية الرقابة ، ناهيك عن انتشار الفساد
  .  عاملا آخر يؤثر سلبا في فاعلية الرقابة في مجال العمران

المباني المخالفة لقوانين العمران أمرا واقعا، لجأ المشرع إلى إجراء تسوية وضـعية بعـض    بعد أن أصبحت -13
البنايات القابلة للتسوية بعد تصحيح المخالفة وجعل البناء مطابق للقانون، كحل وقائي بدل هدم البناء مباشـرة،  

رورة مقاومتها للزلازل، غير أن الطـابع  خاصة بالنسبة للمباني التي لم يراع عند إنجازها مسألة الخطر الزلزالي وض
الوقتي لهذا القانون مقارنة بالعدد الكبير للمباني القابلة للتسوية، وكذا العوائق التي تطرح عند تطبيقه، وأيضا عدم 
الإستجابة السريعة لهذا القانون من طرف المواطنين كلها عوامل لا تسمح بتسوية جميع حالات البناءات القابلـة  

   .   ة خلال المدة المحددة قانونا بخمس سنواتللتسوي

نص القانون على إنشاء أجهزة لها دور رقابي في ميدان العمران والبناء و بالنتيجة في مجـال الوقايـة مـن     -14
الأخطار الكبرى، إلا أا لم تجسد بعد في الميدان بسبب قلة المختصين و ضعف الإمكانيات المادية، تتمثل هـذه  

، و الوكالـة الوطنيـة   2008المفتشية الجهوية للعمران والبناء التي صدر مرسـوم إنشـائها سـنة     الأجهزة في
ومن ثمّ فقـد  . 2004المندوبية الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى التي صدر قانون تأسيسها في  للتعمير،وأيضا

ى الرغم من دورها الفاعل في مجال وضع المشرع أجهزة يصعب تطبيقها في الميدان على الأقل في الوقت الحالي عل
لسد النقص الموجود على المستوى المحلي وجعـل  تخصصها، وعليه نأمل أن تجسد هذه الأجهزة في أقرب الآجال 

     . الأمور أكثر جدية وفاعلية

نلاحظ على الهيئات التي تم إنشاؤها بشأن الوقاية من الأخطار الطبيعية كانت كرد فعـل علـى وقـوع     -15
رث الطبيعية بالجزائر، حتى التعديلات التي أدرجت ضمن القوانين المنظمة لها تميزت بالطابع الاسـتعجالي تم  الكوا

وعليه فهاته القوانين ظرفية، فرضتها واقعة معينة، دون الإحاطـة بكـل   . إصدارها بصدد تلك الظاهرة الطبيعية
  . العوامل التي تسببت في إلحاق الأضرار بالمباني ومعالجتها

تخضع للرقابة التقنية البناءات العمومية التابعة للدولة كالمدارس والمستشفيات، وكذا البناءات الخاصة ذات  -16
  النفع العام كالفنادق و المحلات، وكذا البناءات المدعمة من طرف الدولة كالسكن الاجتماعي أو الريفي؛ حيث 
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        خضاع البناء للرقابة التقنيـة كشـرط أساسـي ليـتمكن    اشترط القانون على المستفيد مثلا من السكن الريفي إ
من سحب مبلغ الدعم، أما البنايات المدنية الخاصة بالأفراد فلم يجعل المشرع من مسألة الخضوع للرقابة التقنيـة  

قابـة هـذا       إجباريا، وعليه تغاضى المواطن عن هذا الإجراء إلى جانب المبالغ المالية التي تتطلبها للقيام بإجراء الر
 .من جهة ، وغياب الوعي لدى المواطنين بأهمية الرقابة التقنية من جهة أخرى

غياب مراكز وهيئات خاصة بالبحث والدراسة للوقاية من الفيضانات مثلما هو معمول به في مجال وقايـة   -17
  . الخاصة بالبناء)  CGS  ( )octc  ) (CNERC(التي نجد  البناء من الزلازل

غياب النصوص القانونية المتعلقة بوقاية البنـاء مـن الفيضـانات، وإن وجـدت فهـي غـير كافيـة                           -18
 RPA 99وكذا غياب قواعد خاصة ضـد الفيضـان كمـا هـي في      ،"المتعلق بالمياه  12-05القانون " 

VERSION 2003 .  

  الاقتراحـات: ثانيا

  : بناء على ما تقدم فقد خلصت الدراسة إلى الاقتراحات التالية

ضرورة العمل على أن تتزود كل بلدية بمخططات التعمير، لأن نجاح منظومة الوقاية من الأخطار الطبيعية في  -1
مكرر  17والمادة  178-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  18مجال العمران تبدأ من هذا المنطلق، ولأن المادة 

-04جعلت من أدوات التعمير تتكفل بكل الإجراءات الواردة بالقـانون   177-91من المرسوم التنفيذي رقم 
  .المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 20

تلف التهديدات، لا أن تظل مجرد يجب توفير الحماية الفعلية للأعوان المكلفون برقابة المخالفات العمرانية من مخ -2
  .نصوص قانونية على ورق

و بأهمية الرقابة التقنية ضرورة تكثيف الجانب التحسيسي والتوعوي لدى المواطنين بخطر المخالفات العمرانية،  -3
جـه  والعمل على نشر الثقافة العمرانية عموما، والوقاية من الأخطار الطبيعية ذا الميـدان علـى و   على البناء،
  .كما يجب تفعيل مشاركة كلا من المواطن واتمع المدني ذا اال. الخصوص

يجب العمل بمبدأ عدم المصالحة مع المخالفين لقوانين التهيئة والتعمير بالنسبة للمخالفات الخطيرة حتى لا يفتح  -4 
  .المخالفات العمرانية اال واسعا أمام

للإدارات المختصة ممارسة الرقابة التقنية على البنايات بصـفة إجباريـة   يجب إدراج نصوص قانونية تسمح   -5
  .وأخرى تلزم المواطنين الأخذ بنظام التأمين الإلزامي من آثار الكوارث الطبيعية
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يجب على الإدارات المعنية الأخذ بإجراء نزع الملكية بسبب الخطر الكبير بالنسبة للبنايات المنجزة في المنـاطق   -6
التصريح بالمنفعة العموميـة  " ابلة للتعمير بسبب تعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية، كما نقترح تغيير اسم الغير ق

، وأيضا بشأن إجراء بيع الممتلكات يجب تحديد وجهة استعمالها بعد "التصريح بوجود الخطر الكبير الجسيم"بـ "
  .  ابلة للبناء مستقبلا بيعها، باعتبارها ممتلكات عقارية مهددة بالخطر الكبير غير ق

ضرورة إنشاء أجهزة تختص بالبحث في مجال الوقاية من خطر الفيضانات، ووضع قواعـد خاصـة ضـد     -7
  .الفيضانات

في إطار الوقاية من مخاطر الزلازل والفيضانات على الجهات المختصة أن تحرص على الصيانة الدورية الفعليـة   -8
  . لتصفية الدورية للبالوعات الخاصة بصرف مياه الأمطارللمباني ومجاري المياه، إلى جانب ا

كمادة أساسية لا ثانوية للتدريس في مختلف أطوار التعليم، لترسيخ  اعتماد مفهوم الوقاية من الأخطار الطبيعية -9
  . ثقافة الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية  20-04ندعو المشرع لإصدار التنظيم المتعلق بالقانون  -10
  .المستدامة نظرا لأهمية النصوص القانوني التي أدرجها القانون لا تزال دون تطبيق

إن سر نجاح أو فشل سياسة العمران والبناء لا يقتصر فقط على وجود ذو الكفاءة ونظام البناء السليم؛ فلا  -11
خلال سنوات وعقود ليبرز العمل  يد نزيهة قادرة على تطبيقه على الواقعو جادة إرادةمن بد لهذين العنصرين 

ولنجاح المنظومة القانونية المتعلقة بالعمران عموما وفي جانبها المتعلق بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية . الورقي
  .لا يكفي نجاح الجانب النظري ما لم يترافق معه نجاح في الجانب العملي

على الرغم من وجود وجود ترسانة تشريعية في ميدان العمران بما توفره من ضمانات قانونية وأجهزة رقابية إلا  -12
أن المخالفات العمرانية مستمرة، ومن ثم يجب ألا نتذرع بغياب النصوص القانونية بغض النظر عمـا يسـودها مـن    

والمخالفين ، فبات لزاما والحال هذه التصدي للأسباب  ثغرات، وإنما يجب الإقرار بوجود  تواطؤ بين الجهات المختصة
وللجهات المعنية التي حالت ولا زالت تحول دون تطبيق القوانين العمرانية والتي أدت إلى انحراف نتائجه عن أهـدافها  

  .المعلنة 

الرجـوع  ضرورة جمع التشريعات المتعلقة بالعمران في مدونة واحدة خاصة بالعمران حتى يسـهل للقـارئ    -13
  .والإطلاع عليها، ولكل راغب في البحث في هذا اال
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 المـلاحـق
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  )01 ( لحق رقم الم

  ..................................... :ولاية 
  ..................................... :دائرة 
  ..................................... :بلدية 

  اءـطلب رخصة البن
) 1991مايو  28ؤرخ في الم 176-91 ممن المرسوم رق 34المادة (   

  )الطالب هو المستفيد من الرخصة  في المستقبل ( الطالب  -1
  الشخص الطبيعي          1.1
 الشخص المعنوي           1.2

  عام            خاص            

  ..................................................الاسم، اللقب أو التسمية 
...........................................................................  

  ) : ..............................................الرقم والشارع ( العنوان  
  : ............................................ ةبلدي: ...............الهاتف 

  
  العقد الذي ثبت الملكية أو الاستغلال 3.1

  : .............................................نسخة من عقد الملكية        
  : .....................................................شهادة الحيازة        
  : ..........................................................التوكيل        
  : ........................................نسخة ثانية من عقد إداري        

  مالك الأرض  4.1
  ) إذ لم يكن هو صاحب الأرض ( 

  ......... : ......................................الاسم، اللقب أو التسمية 
..........................................................................  

  ) : ..............................................الرقم والشارع ( العنوان 
..........................................................................  

  )الأرض هي جزء من ملكية مكونة من قطعة أو عدة قطع متجاورة ملك لنفس المالك قطعة ( قطعة الأرض  -2
  منطقة حضرية                                

  توجد في  : تعيين قطعة الأرض  1.2
  منطقة ريفية                                 

  ...............................................: عنوان قطعة الأرض بدقة 
.........................................................................  

  : ..........................................المساح الإجمالية لقطعة الأرض 
  

  مرجع مسح الأراضي 2.2
  ..........................................: قسم أو أقسام مسح الأراضي 

  : .............................................رقم القطعة أو أرقام القطع 
  المساحة الإجمالية للقطعة أو القطع التي تتكون منها الملكية 

.........................................................................  
  هل قطعة الأرض ناتجة من ملكية كبرى مبنية ؟  لتقسيما 3.2

  نعم                    لا                      
  هل تم تسليم شهادة تعمير الخاصة بقطعة الأرض ؟   شهادة التعمير  4.2

  نعم                     لا                            
  ........................................................: مرجع الشهادة 

  : ........................................................الشهادة  ختاري
  في أرض مجزأة          نعم               لا الأرضهل تقع قطعة   رخصة التجزئة  5.2

  ..........................: ........................مرجع رخصة التجزئة 
  : ...........................................      تاريخ تسليم رخصة التجزئة 
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  المبنى المتواجد حاليا فوق قطع الأرض 5.2

  ؟           نعم            لاهل توجد من قبل مباني فوق قطع الأرض 
  

  هل دم بعض المباني أثناء إنجاز المشروع 
  نعم                       لا         

  المشروع 
  

  السابقية 1.3
  هل سبق للمشروع أن كان موضوع طلب رخصة البناء ؟ 

         نعم                         لا      
  : ...............................................رقم وتاريخ رخصة البناء 

    ) إن وجد( صاحب المشروع المعماري  2.3
  : ..............................................الاسم، اللقب أو التسمية 

  : .................................................................الصفة 
  ...: .............................................................العنوان 

  
  

  طبيعة الأشغال 3.3
  :  ...........................................بناءات جديدة               
  : ............................................توسيع أو تعلية               
  : .............................................أشغال أخرى                

  
  

  التخصيص  3.4
  
  
  

  ) : ...............................................ت ( سكن               
  : .....................................تجارة أو صناعة تقليدية               
  : .............................................محلات صناعية               
  : ....................................................مكاتب               
  : .............................................بناءات فلاحية               
  ) : ................................. وضحها ( منشآت أخرى               

  قسم السكن 5.3
  
  

  السكنات المقررة  السكن عدد 1.5.3
  
  
  

  ) 01( سكنات ذات غرفة واحدة               
  ) 02( سكنات ذات غرفتين                
  )  03( سكنات ذات ثلاثة غرف               
  )  04( سكنات ذات أربعة غرف               
  )   05( سكنات ذات خمسة غرف               
  )      06( سكنات ذات ستة غرف               

  
  

  أصناف وعدد السكنات  2.5.3
  

  سكنات فردية               
  سكنات جماعية              
  سكنات نصف جماعية               

  
  

  الاستعمال الرئيسي المنتظر 3.5.3
  

  استعمال شخصي               
  للبيع               
  رللايجا              
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  قسم للاستعمال الغير السكني 6.3
  

  النشاطات الرئيسية  1.6.3
1 ...................................... (4.............................. (  
2 ...................................... (5.............................. (  
3 ( ......................................6.............................. (  

  
  مرائب ووقوف السيارات  7.3

  عدد البقع في البنايات                       
  عدد البقع في البنايات الملحقة                    
  عدد البقع المقرر من حيث المساحة                 

  
  

  كثافة البناء  8.3
  
  
  
  
  

  بالنسبة للمباني الموجودة ارجة عن العمل المساحة الصافية الخ  
  2م...............................................................قبل العملية 

  المساحة الصافية الخارجة عن العمل بالنسبة للمباني اللازم هدمها
  2م.......................................................................... 

  المساحة الصافية الخارجة عن العمل بالنسبة للمباني المحتفظ ا  
  2م.......................................................................... 

  المستحدثة بمناسبة المشروعالمساحة الصافية الخارجة عن العمل 
  2م.......................................................................... 

  2م...................................................... معامل شغل الأرضية

  
  ............................م أو عدد الطوابق : ..................الارتفاع   الارتفاع الأقصى للبناء 9.3

  ........................................ التاريخ التقديري لانطلاق الأشغال   مدة الانجاز وكلفته  10.3
  .........................................التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال 

  ................................................................مد الانجاز 
  ................................................الكلفة التقديرية للمشروع 

  ) لا تكتب عليه ( إطار مخصص للإدارة  4
   

قطعة الأرض توجد بمنطقة تمت  1.4       
  دراستها في إطار مخطط عمراني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  
  ..............................................المراجع وتاريخ المصادقة عليه

..........................................................................  
  .............................................................المنطقة المعنية 

  ..........................................الموافق عليه الأراضيمل شغل امع
..........................................................................  

  : الأراضيمخطط شغل 
  ..............................................عليهجع وتاريخ المصادقة ارالم

..........................................................................  
  .............................................................المنطقة المعنية 

  ....................................................... الأراضيمل شغل امع
  )...................................اذكرها ( مخططات أخرى مصادق عليها 

...........................................................................  
...........................................................................  
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  : ..........................في المنطقة العمرانية بولةالكثافة مق
...........................................................  

 .: ....................................مل شغل الأرض امع

             قطعة الأرض لا تقع في منطقة تمت دراستها في        2.4
  إطار مخطط عمراني

  
 

 
...................................في  .........: ولاية   

  تأشيرة مقدم المشروع                     
الختم والتوقيع                       

 
 
 
 
 

 
 توقيع مقدم الطلب 

  
  هذه الوثيقة موجودة لدى البلديات والأقسام الفرعية والمديريات الولائية المكلفة بالتعمير

  في الخانة المناسبة×  ضع علامة
    
  .................. /في.............

   رئيس الس الشعبي البلدي  تأشيرة
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 ) 02( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 / ..............في............ ولاية       : ..................                                                        ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
  : ..................  بلدية 

  مديرية العمران والبيئة
  مكتب رخص البناء 

             2012: ........../رقـم 
  
  

:اص بملفوصل إيداع خ  
  )رخصة بناء، هدم، تجزئة، تجديد، شهادة تعمير، قسمة، مطابقة، رخصة إتمام ( 

   28/05/1991: المؤرخ في 91/176: طبقا للمرسوم التنفيذي رقم
  
  

 عدد الوثائق عنوان المشروع تاريخ الوصول الاسم واللقب

    

  
  
  

  إمضــاء المكــلف
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 ) 03( الملحق رقم 

  الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـةالجمهـورية 

: ..................................                                                                                  بتاريخ: ..................                                                                ولاية 
  ة التعمير والبناءمديري

  مصلحة التعمير                                    
      2012/ ج ن / م ت ب......../مكتب التنظم 

              
  رئيــس اــس الشعـبـي/ السيدإلى                                                                          

  ........البلـدي لبلديـة                                                                    
  

  /.....................بناء على طلب رخصة البناء رقم 
  سكن عائلي : بناء 

  /  ..................................لفائدة 
  / ...................................    الكائن

  
يشـرفـنـي أن أحيـطكـم علـما بـأن مصـالحنـــا تدلـي بـرأي المـوافقـة علـى 

  إصـدار قـرار رخصــة البنـاء طبقـا للمـــرسوم التنفيــذي 
كمــا يجــب مـراعـاة التحفـظــات .  28/05/1991المـؤرخ فـي  91/176رقـم 

  ار رخصـة البنـاء     المـذكـورة فــي الخلــف ومــوافـاتنـا بنسخــة مــن قــر
 
 
 
 

......../.......  
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 مــلاحـظــات

 يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة.  
  ا اسم ولقب صاحب المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتاريخ 1,50وضع إشارة على ارتفاع لا يقل م

 .انطلاقها
  والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدنيعدم قطع الأشجار بسبب الأشغال. 
 عدم إتلاف الشبكات المختلفة وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها. 
 يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحد. 

 لس الشعبي اليوم قصد ) 15(بلدي حال إنتهاء الأشغال خلال بخمسة عشر على صاحب المشروع إعلام رئيس ا
 .الحصول على شهادة المطابقة

 يجب على مصالح البلدية التأكد من صحة الملكية لتفادي حدوث منازعات. 

 يجب الأخذ بعن الاعتبار الملاحظات المبدأة من طرف المصالح التقنة الاخرى 

 تبقى حقوق الجوار محفوظة. 
 

  والبنــاء مـديـر التعمــير
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 ) 04( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

                                                      : ..................................                            بتاريخ: ..................                                                                      ولاية 
  مديرية التعمير والبناء

  مصلحة التعمير                                    
  رئيــس اــس الشعـبـي / السيدإلى                        2012/ م ت / م ت ب......../مكتب العقود 

  ........البلـدي لبلديـة                                                                                         
 

ملف طلب رخصة بناء سكن عائلي وتجاري/ ح : الموضوع  
  /...........................لفائدة                                              

  ...........تجزئة............القطعة رقم / الكائن                                              
  
ردا على إرسالكم المشار إليه بالموضوع أعلاه وبعد دراسة الملف من طرف مصالحنا، نعيد لكم الملف وذلك للأسباب    

  :التالية
  تحت رقم ......صادر من مصالح بلديةالملغاة بقرار ..... أرضية المشروع تقع داخل مخطط تجزئة ورثة ..../.....

  .../....../........بتاريخ 
 
  

  المديــر
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 ) 05( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

     2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قرار رقم : ..................                                                                     ولاية 
  عائلييتضمن منح رخصة بناء سكن : ..................                                                                      دائرة 
  : ..........................لفائدة السيد : ..................                                                                      بلدية 

                
  ........إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية            

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
المؤرخ في  95/26المتضمن التوجيه العقاري المعدل بالأمر رقم  18/11/1990المؤرخ في  90/25بمقتضى القانون رقم  -

25/09 /1995. 
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .التجزئة وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك
 المحدد لكيفيات تسليم رخصة البناء 13/08/1985: المؤرخ في  85/211: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المتعلق بطلب رخصة بناء سكن ......../......./.............. بتاريخ: ..........................بناءا على طلب السيد  -

 عائلي
 ............ببلدية...........................قطعة رقم ..........................الكائن بالتجزئة

بتاريخ : ..../........ في إرساله رقم............بناءا على موافقة رئيس تقسيمية البناء والتعمير والإسكان لدائرة
................/....../.......  

  : ............/......./...............  في : ..................بناءا على وصل التسديد رقم  -
 

  اقتــراح من السيــد الأميــن العــام للبلديــة بـ
  يـقــــرر

  
  قصد القيام بأشغال بناء سكن عائلي الكائن/  .........................تمنح رخصة البناء للسيد : المادة الأولى

  .  ، وفقا للمخططات المصادق عليها والمعدة لهذا الغرض.........بلدية .......قطعة رقم ..........بالتجزئة  
                                                                                                          ....../.....  

  
  
  
  

  .قابلة للتجديد في حالة توقف الانشغال أو عدم الشروع فيها لمدة سنتن)  02( ه الرخصة سنتان تدوم صلاحية هذ :المادة الثانية
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  .كل بناء ينجز غير مطابق للمخططات المذكورة أعلاه يهد ويتابع مالكه حسبما تقتضيه القوانين  المعمول ا: المادة الثالثة
تراصف الذي يجعل البناية منسجمة مع مجاوريها ومحيطها العمراني وكذا البعد يلزم المستفيد ذه الرخصة بتنفيذ ال:  المادة الرابعة

  .المقرر قانونا من محور الطرق ومراعاة توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف
  : يجب على المستفيد احترام الشروط التالية: المادة الخامسة

المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتاريخ م ا اسم ولقب صاحب 1,50وضع إشارة على ارتفاع لا يقل  -1
  .انطلاقها

 .عدم قطع الأشجار بسبب الأشغال والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدني -2
 .عدم إتلاف الشبكات المختلف وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها -3
 .ني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحديجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات واجه عمرا -4
وما ولا يمكن مباشرا إلا بالحصول على )  15( إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار قبل وقف الأشغال بخمسة عشر  -5

 .شهادة الشروع في الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة
 .ولا يمكن في أي حال من الأحوال الادعاء ا لإثبات ذلكلا تعد هذه الرخصة وثيقة للملكية : المادة السادسة
الأمين العام للبلدية ورئيس تقسيمية البناء والتعمير والإسكان بتنفيذ هذا القرار الذي : يكلف كل من السادة : المادة السابعة

  .سيسجل بسجل القرارات الإدارية
  
  

  ........بلدية                                                                                   
  ......./......./.........        في                                                                                   
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 ) 06( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  : ..........   رخصة بناء رقم ) تجديد ( قرار : ..................                                                                     ولاية 
  ......................              : ............بتاريخ: ..................                                                                      دائرة 
  :...............................المتعلق بـ: ..................                                                                      بلدية 

   ): ..........................ة(لفائدة السيد            مديرية العمران والبيئة                                                          
  مكتب رخص البناء 

  قــــــرار

  ........إن رئيــس اــس الشعـبـي البلـدي لبلديـة            
  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
 .الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحايتها 1985أوت  13المؤرخ في  85/01بمقتضى القانون رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 19/175بمقتضى المرسوم رقم  -

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئـة   28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك

 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها 20/07/2008: المؤرخ في  08/15: ناءا على القانون رقم ب -
 ......../......./.............. بتاريخ): ...............ة(بناءا على طلب رخصة البناء المقدم من طرف السيد -
 ...............................................................................: الذي يرغب في القيام بـ  -
 :..............................................................................العنوان التالي -
 ............ بتاريخ. : ..../....تحت رقم......... بناءا على موافقة فرع السكن والتجهيزات العمومية لولاية  -
  :....../......./.........  في : ..................بناءا على وصل التسديد رقم  -

 
  يـقــــرر

  لفائدة :.........المتضمن : ....... المؤرخ في .........يجدد القرار رقم : المادة الأولى
  .............الغرض والمعدلة والمصادق عليها بتاريخ وفقا للمخططات المعدة لهذا ) .........................ة(لسيدا

  :........................تحت رقم
للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه، وفقا للمقـاييس العمرانيـة الـواردة    ):............................ ة(تمنح رخصة البناء للسيد -

                                                                                          . بالتصامم  المصادق علها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع
كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المذكورة أعلاه يهدم ويتابع مالكه حسبما تقتضيه القوانين  المعمول  :المادة الثانية

  .ا
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واحترام التراصف الذي يجعل البناية منسجمة مع مجاوريها ومحيطها العمراني وكذا البعـد  على صاحب المشروع بنفيذ : المادة الثالثة
  المقرر قانونا من محور الطرق ومراعاة توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف

  :ترام الشروط التاليةيجب على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية  المرفقة بالملف وكذا اح:.  المادة الرابعة
  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة -6
م ا اسم ولقب صاحب المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتـاريخ  1,50وضع إشارة على ارتفاع لا يقل  -7

 .انطلاقها
 .عدم قطع الأشجار بسبب الأشغال والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدني -8
 .عدم إتلاف الشبكات المختلفة وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها -9

 .يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحد -10
 ولا يمكـن )  15( على صاحب المشروع إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار قبل وقف الأشغال بخمسـة عشـر    -11

مباشرا إلا بالحصول على شهادة الشروع في الأشغال كما يجب الالتزام بمحتوى نفس المادة قبل انتهاء الأشـغال   قصـد   
 ).91/176المرسوم رقم ( الحصول على شهادة المطابقة 

 .إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية يمكن الادعاء ا لإثبات ذلك  -12
 )................. ة(لفائدة السيد:................بتاريخ..............:هذا القرار يلغي ويعوض القرار رقم -13

 ـ): ......................... ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة :........ تصبح رخصة البناء رقم : المادة الخامسة : والخاصة بـ
الشروع في الأشغال، مع العلم أن مدة الانجاز تقدر بـ سنة واحدة دون ) 01(غير سارية المفعول إذا انقضت مدة ............. 

 .20/07/2008المؤرخ في  08/15شهرا طبقا للقانون  24
الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة البناء والتعمير للولاية ورئيس مصلحة التعمير للبلديـة  : يكلف كل من السادة : المادة السادسة

 .بتنفيذ هذا القرار.... ....ورئيس فرقة شرطة العمران لبلدية 
  
  

  ...............    في ........ بلدية                                                                                      
   البلديرئيس الس الشعبي                                                                                          
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 ) 07( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  : ............   قرار رخصة تجزئة رقم : ..................                                                                            ولاية 
  :..............................              بتاريخ: ..................                                                                            دائرة 
  ): .....................        ة(لفائدة السيد: ..................                                                                            بلدية 

   :..............................العنوانمديرية العمران والبيئة                                                                  
  2012/..../رقم

  قــــرار
  ........إن رئيــس اــس الشعـبـي البلـدي لبلديـة            

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 19/175بمقتضى المرسوم رقم  -

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -
 .منه 07وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك وخاصة المادة 

 ....../......./.............. ..بتاريخ): ...............ة(بناءا على طلب التجزئة المقدم من طرف السيد -
 : .........................................................................................الكائن بـ  -
 ............ بتاريخ: ..../..... تحت رقم......... بناءا على موافقة مدير التعمير لولاية  -
  :....../......./.........  في : ..................بناءا على وصل تسديد رقم  -

 
  يـقــــرر

  
 بتجزئة العقار): ..................................................... ة(يرخص للسيد: المادة الأولى
  ...............: ............................................................الكائن بـ

  ).02(إلى قطعتن  2م:............................... المقدر مساحته الإجمالية 
صبح هذا القرار ملغى إذا لم يشرع في أشغال التهيئة خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإعلان عن القرار وإذا لم  :المادة الثانية

  ه حيث لابد من التجديدتكتمل الأشغال خلال  الأجل المحدد أعلا
الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة البناء والتعمير للولاية ورئيس مصلحة التعمير للبلدية ورئيس فرقة : يكلف كل من السادة : المادة الثالثة

  .بتنفيذ هذا القرار........ شرطة العمران لبلدية 
  

  ...............    في ........ بلدية                                                                                   
  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                           
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 ) 08( الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  :...................قرار إلغاء تجزئة رقم      .......                               ولاية 

  :..............................بتاريـخ      .......                                دائرة 

  ................: ...............المتعلق        .......                              بلدية 

  ):...........................ة(لفائدة السيد       مديرية العمران والبيئة                    

  قــــــــرار

  ..............إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 

  1990أفريـل   07:الموافق لـ 1410رجب  12:المؤرخ في  90/08:بمقتضى القانون رقم - 1
  .المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
  .والمتمم

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3
  .قصد المحافظة عليها وحمايتها

سبتمبر  01:الموافق لـ 1411جمادى الأولى  14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 1990

المحدد للقواعد العامة  1991مايو  28: المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5
 .للتهيئة والتعمير والبناء المعدل والمتمم

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  1991مايو  28: لمؤرخ فيا 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 

 .المعدل والمتمم
 ..............المؤرخة في :.......رقم ...... بناء على إرسالية مدير التعمير والبناء لولاية  - 7

 .لعدم وجود التهيئة.......لغاء قرارات التجزئات الثلاثة لطريق والمتضمنة إ
8 -  

ٍـرر  يقـــ

 :.......تحت رقم ....................يلغى قرار التجزئة المؤرخ في : المادة الأولى

  :..........قطعة .........والمتمثل في تجزئة : ...................... لفائدة

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ومنسق أمن ولاية بسكرة رئيس مفرزة الحرس :المادة الثانية 
  . البلدي بتنفيذ هذا القرار

   رئيس المجلس الشعبي البلدي



180 
 

 ) 09( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

             2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قـرار رقـم 
  

  قــرار هــدم
  .................إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية           
 المتعلق بالقانون البلدي 22/06/2011: المؤرخ في  10/11: بمقتضى القانون رقم. 

  المتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25بمقتضى القانون رقم. 

  المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم. 

  والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 175/91بمقتضى المرسوم رقم. 

  التجزئة المحدد لكفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  176/91: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 .وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابقة ورخص الهدم وتسليم ذلك

  ة(بناء على طلب شهادة الهدم المقدم من طرف السيد.......................................:( 

 بناية: الذي يرغب في القيام دم

  ................................... :..................................................الكائنة بـ -
  بتاريخ ..........تحت رقم ........بناء على موافقة مدير التعمير لولاية.................................. 

  بتاريخ :..................رقم الوصل .............................: 

 يـقــــرر

  .ملزم بالهدم الكلي......................................) ة(السيد: المادة الأولى
يوما من تاريخ الحصول على هذه ) 20(بعد : ........................................................ للبناية الموجودة بـ

  . الرخصة وبعد تصريح بفتح الورشة
  ): 74المادة ( لتالية تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات ا :المادة الثانية
 إذا لم تحدث عملية الهدم خلال خمس سنوات.  
 إذا توقفت أشغال الهدم خلال الثلاث سنوات الموالية. 

 إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. 

ل فرع البناء ومسؤو...... يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية وقائد فرقة الدرك الوطني لبلدية : المادة الثالثة
   ................في ............. بلدية               .والتعمير للدائرة كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى هذا القرار

  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                   
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 )10(الملحق رقم 

 الدیمقراطیــة الشعبیــةالجمھوریــة الجزائریــة 

   

  ...... :...................ولاية ........                                        ولايـة 

  ........ دائـرة 

  ........بلديـة 

  مديـرية العمـران و البيئـة 

  2012/............./رقم
  

  شهــادة تعميـــر
  

  ..………إن رئـيـس المجلــس الشعـبـي البلــدي لبلديــة        

 2011يونيو  22: الموافق لـ 1432رجب  20: المؤرخ في 11/10: بمقتضى القانون رقم -01
  .المتعلق بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58:بمقتضى الأمر رقم -02

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  1985أوت  13المؤرخ في  85/01: بمقتضى الأمر رقم -03
 .قصد المحافظة عليها و حمايتها

ديسمبر  01: الموافق لـ 1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم -04
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 1990

المحدد للقواعد العامة  1991مايو  28: في المؤرخ 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -05
 .للتهيئة و التعمير و البناء

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  1991ماي  28: المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم رقم -06
التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة البناء و شهادة مطابقة و تسليم 

 .ذلك

 : ...........................شهادة تعمير لفائدة السيد بناءا على طلب

 ..………بلديـــة : الكائن بـ
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 : .......بتاريخ:...... تحت رقم .………بناءا على إرسالية مدير التعمير و البناء لولاية 

  : ...............................بتاريخ: ............. طبقا لوصل تسديد رقم

 

 رئيـس المجلـس الشعـبـي البلـدي يشهــد          

المصـادق عليـه بتاريـخ ................... حسـب مخطـط شغـل الأراضـي بـ
 .فـإن أرضيـة المشـروع مخصصـة للتجهيـزات:.......... تحـت رقم................ 

  

  البلـديرئيـس المجلـس الشعبـي                                                      
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  ) 11( الملحق رقم 

  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
 

  :...........................   قـرار رقـم      ......                          ولاية 

      يتضمـن شهـادة تقسيـم                        ........دائرة 

    : ..........................ة/للسيد              .........بلدية 

مكتـب :......................... مديريـة العمـران و البيئـة                    للعقار الكائن
  رخـص البنـاء

  2012/.........../رقم

  

 -*-قــــــــرار-*-

  إن رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي

 2011يونيو  22: الموافق لـ 1432رجب  20: في المؤرخ 11/10: بمقتضى القانون رقم -1

  .المتعلق بالبلدية

سبتمبر  01: الموافق لـ 1411جمادى الأول   14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون  رقم - 2
  .المتعلق بالتهيئة والتعميـر 1990

لعامة المحدد للقواعد ا 1991مايو  28: المؤرخ في 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - 3
 .للتهيئة و التعمير و البناء

المحدد لكيفيات تحضير  1991ماي  28: المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - 4
شهادة التعمير و رخصة تجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة  و شهادة مطابقة ورخصة 

 .الهدم وتسليم ذلك

 :..........................................من طرف السيدبناء على طلب شهادة تقسيم المقدمة  - 5

  :..............................................................الكائنة 

  ...........بتاريخ/.............بناء على موافقة مصالح التعمير والبناء تحت رقم - 1
  ...........:................بتاريخ:..................رقم الوصل - 2

  يقــــرر
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  :..................................يرخص للسيـد: المـادة الأولـى

  ..............................................بتقسيم العقار الكائن 

  .ومقسمة إلى قسمين كما هو محدد بالمخطط المرفق......................ذو المساحة الإجمالية 

  .السيد الأمين العام للبلدية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في دفتر القرارات :الثانيـة المـادة 

  2م..................تقدر مساحتها بـ: 01القسمة الأولى 

  2م...................تقدر مساحتها بـ :02القسمة الثانية 

                                                                  

  

  ..................في ......: ولاية                                                    

  رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي
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 ) 12( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

 

 محضـر جـرد
سنة ألفين واثنا عشرة انتقلت اللجنة المكلفة بالمعاينة لجرد وهذا من أجل إعداد ....... من شهر ....... في اليوم 

والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم  04/12/1990الصادر في  29-90شهادة مطابقة طبقا للأحكام القانونية 
   1991الصادر في  179-91التنفيذي رقم 
  : ....................رئيس فرع التعمير والبناء  -:                        أعضاء اللجنة 

  .... : .............................ممثل بلدية  -
 .... : ..............  ممثل المصلحة التقنية لبلدية  -

  
: .../ الحامل لرخصة بناء رقم : .......... قمنا نحن أعضاء اللجنة بمعاينة البيانات التالية لفائدة السيد    
قطعة  بـبلدية ..... بناء سكن عائلي بتجزئة : ، والتعلقة بـ: ....الصادرة عن: ../../... بتاريخ / ...ت. م

 ........لبلدية : ............القطعة رقم ... 

ناء لدائرة حيث لاحظت اللجنة تطابق البيانات مع المخططات المصادق علها من طرف فرع التعمير والب  
  : ../../....... بتاريخ : ../..... تحت رقم ...... 

  .لـهذا قررت اللجنة بالإجمـاع منحـه شهادة مطابقة  
  

  .........ممثل بلدية .....                                            رئيس فرع التعير والبناء لدائرة
                              ...............                                            ........  

  
  

  ...........ممثل المصلحة التقنية لبلدية 
...................  
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 ) 13( لحق رقم الم

 الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

: دائرة .................     في .........بلدية : ..................                                                                        ولاية 
                                                                      ..................  

  .....   : .............بلدية 
    2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قرار رقم  

  
  شهــادة المطابقــة

  
  ........إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية          

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المدني المعدل والمتممالمتضمن القانون  20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
 الذي يحدد انتقالا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها 1985أوت  13المؤرخ  85/01بمقتضى الأمر رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير  28/05/1991: المؤرخ في 175/91بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبناء

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .التجزئة وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك

 ...............لبلدية : ......................................فائدة السيد بناء على طلب شهادة المطابقة ل -
 

  يشهـد رئـيس الـس الشعبـي البلــدي
  : ..................................................الكائن): .............................. ة(بأن بناية السيد 

  : ........./....../.................الصادرة بتاريخ /................ ع.أ: ...../ حاصل على رخصة بناء رقم 
بتاريخ ...................... أا مطابق للمخططات المصادق عليها من طرف فرع السكن والتجهيزات العمومية لدائرة 

.........../....../.......  
  

  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                                                  
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 )14(الملحق رقم 

 

 الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة

  
 

  :..........قرار إلغاء رخصة بناء رقم..........                                        ولایـة 

  :...................................بتاریخ..........                                         دائـرة 

  :..................................المتعلق         ..........بلدیـة 

  ):.........................ة(لفائدة السید         مدیریـة العمـران و البیئـة 

  لبنـاءمكتـب رخـص ا
  

  قــــــرار إلغـــــاء رخصــــــة بنـــــاء

  

  ...........إن رئـیــس المجـلــس الشعـبــي البـلــدي لبلـدیــة 

المتعلـق   2011يونيـو   22: الموافق لـ 1432رجب  20: المؤرخ في 11/10: بمقتضى القانون رقم
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58:بمقتضى الأمر رقم

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد  1985أوت  13المؤرخ في  85/01: بمقتضى الأمر رقم
 .المحافظة عليها و حمايتها

 1990ديسـمبر   01: الموافق لـ 1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم
 .التعمير المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة و

المحدد للقواعد العامة للتهيئـة و   1991مايو  28: المؤرخ في 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 .التعمير و البناء المعدل و المتمم

المحدد لكيفيات تحضير شـهادة   1991ماي  28: المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
جزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة البناء و شهادة مطابقـة و تسـليم   التعمير و رخصة الت
 .ذلك المعدل و المتمم
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المحدد لقواعد مطابقة البنايـات و إتمـام    2008جويلية  20المؤرخ في  08/15: بناءا على القانون رقم
 .انجازها

 ......................: ..بتاريخ: ...........بناءا على إرسالية مكتب المنازعات تحت رقم

القاضي بـرفض الـدعوى   :.............. فهرس رقم: ................... بناءا على الحكم الصادر في
ــرف   ــن ط ــة م ــائي  ........................ المرفوع ــس القض ــرف المجل ــن ط ــد م و المؤي

 ....................فهرس........................ بتاريخ

 

 یـقـــــــــرر

 

  :.........تحت رقم:.................... يلغى قرار رخصة البناء المؤرخ في  :المادة الأولى

  :..................................................و المتمثل بمشروع: ............... لفائدة

  .يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية :المادة الثانية

:........................ المؤرخـة فـي  : .................. ح رخصة البناء رقـم تصب :المادة الثالثة
  .ملغاة

  

  رئیـس المجلـس الشعبـي البلـدي
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 ) 15( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 /...........في ........ بلدية                                       : ..................                                           ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
  : ..................بلدية 

  محضـر معاينـة

  ......................................الرتبة . :...........................أنا الممضي أسفله السيد
  /......................................................إلى المكان التالي :.......................انتقلت يوم

  .......................................شرق/......................................شمالا: حدود المشروع 
  ..................................................................................................جنوب

  .................................:............................................اسم ولقب صاحب المشروع
  :.............................................................................................نوعية العقد

  :..................................................الشبكات المختلف وأبعادها على المشروع ونوعية الأرضية
.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
  :....................................................................................................الغاز

  ......................................................................................المياه الصالحة للشرب
  ............................................................................................المياه المستعملة

  ..................................................................................................الكهرباء
  ):حالة البناية : ( نسبة تقدم الأشغال في المشروع

...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

  ..................................:...................................................................ملاحظة
  : ...........................العون المكلف
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  ) 16( الملحق رقم 
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 )  17( الملحق رقم 
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 ) 18( الملحق رقم 
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 ) 19( الملحـق رقم 

 الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  تصــريح

  ....................................: ولاية 
  : .............................................المقاطع الادارية / دائرة 

  : تعريف المصرح  -1
 : .......................................اللقب : ..................................... الاسم 

 ...............................................................................: اسم الشركة 

 : .............................................................................في ) ة ( المولود 

 ...............: ...........................ولاية : ...................................... بـ 

 : ..............................................و ) : ................................ ة ( ابن 

 : .....................................................................................العنوان 

 : تعريف البناية  -2

   :أصرح أنني شرعت في انجاز بناية 
  : ......................................................................................الطبيعة 
 : ......................................................................................العنوان 

  بلدية :.............................................................................  
  ولاية............................................................................. : 

 غير متممة مع وجود رخصة البناء      

  ..........................................* : .......................الطبيعة القانونية الأرضية  -
  : .........................................................................راجع رخصة البناء  -

  رقم القرار......................................................................... :  
  معد من طرف.................. :................................................... 

  تاريخ التسليم...................................................................... : 

  تاريخ انتهاء الأجل الممنوح......................................................... : 

 مطابقة لرخصة البناء المسلمة         : الأشغال  -

  غر مطابقة لرخصة البناء المسلمة               
  الهيكل :  
  الطوابق : 

  الواجهة : 

 :حالة تقدم الأشغال  -

  متمم: الهيكل  
 غير متمم                

  متمم: الواجهات 

 غير متممة              

  متممة : التهيئات الخارجية  
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 غير متممة                       

 

   

  متممة غير مطابقة للرخصة المسلمة     
  : ......................................................................................الطبيعة القانونية للأرضي -
  ............................................................................................: راجع رخصة البناء -

  رقم القرار........................................................................................... :  
  معد من طرف............................................. : ........................................... 

  تاريخ التسليم........................................................................................ : 

  تاريخ انتهاء الصلاحية................................................................................ : 

 : الأجزاء غير المطابقة -

  مساحة الأرضية المبنية  
  الهيكل 

  عدد الطوابق 

 الواجهات 

 الرئيسية 

 الجانبية 

 الخلفية 

 : حالة تقدم الأشغال -

  متمـم: الـهيـكـــل  
 غير  متمم                     

  متمـم: الــواجهــات 

 غير متمم                       

  متمـم :  التهيئات الخارجية 

 غير متمم                                           

  .متممة بدون رخصة بناء
  : ................................................................................... الطبيعة القانونية للأرضية  - 

  ....................................................................................................: المساحة  -
  : ......................................................................................مساحة الأرضية المبنية  -
  .....................................................................:  .........................عدد الطوابق  -

  .غير متممة بدون رخصة بناء       
  : ................................................................................... الطبيعة القانونية للأرضية  -
  ...........................................................................: .........................المساحة  -
  : ......................................................................................مساحة الأرضية المبنية  -
  ............................................:  ..................................................عدد الطوابق  -
  : حالة تقدم الأشغال  -

  متمـم: الـهيـكـــل  
 غير  متمم                     
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  متمـم: الــواجهــات 

 غير متمم                       

  متمـم :  التهيئات الخارجية 

 غير متمم                                          

   
  : طبيعة العقد المطلوب  -3

 :، اطلب الاستفادة من2008المؤرخ في يوليو سنة  15-08تطبيقا لأحكام القانون رقم    

  رخصة إتمام       -
  شهادة المطابقة       -
  .رخصة بناء على سبيل التسوية      -
  . رخصة إتمام على سبيل التسوية      -

  .أو إتمامها في الأجل الذي منح لي/ هد بالقيام بأشغال مطابقة البناية و للشروع في مطابقة بنايتي، أتع    

  ) بالنسبة للبنايات غير المتممة : ( توقيف الأشغال  -4
 .أصرح بشرفي بتوقف الأشغال وألا أستأنفها حتى احصل على عقد التعمير المطلوب المشار إليه أعلاه    

  : الاكتتابات التكميلية  -5
 :  تعهد بـ من جهة أخرى أ    

  التقدم بطلب شهادة مطابقة -
 ألا أسكن أو استغل البناية قبل الحصول على شهادة المطابقة                   -

 : بالنسبة للبنايات غير المتممة    

  القيام بإيداع طلب فتح ورشة -
 الشروع في وضع السياج واللافتة  الوصفي  للورش طيلة مد الأشغال  -

 أبقاء الورشة على حال نظيفة وعدم وضع مواد البناء على قارعة الطريق  -

 أشهر بعد الحصول على رخص الإتمام )  3( الانطلاق في الأشغال في اجل ثلاثة  -

 الحفاظ على الجوار من كل تلوث أو إضرار  -

 أشهر بعد إتمام الأشغال )  3( طلب شهادة المطابقة في اجل لا يتعدى ثلاثة  -

 عدم القيام بالربط المؤقت أو النهائي بشبكات النفع، خرقا لأحكام القانون  -

ف مايو سنة  154-09والمرسوم التنفيذ رقم  2008يوليو سن  20المؤرخ ف  15-08أصرح أنني اطلعت على القانون    
2009  

  الإمضاء المصادق عليه للمصرح  -

 : التاريخ 
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 : الرأي المعلل لمصالح التعمير التابع للبلدية  -6

......................................................................................... 

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
  
  

 إمضاء رئيس الس الشعب البلدي -

  
  

  : التاريخ 
  ف الخان المناسبة) × ( ضع علامة           
  ملك صاحب البناء  
 شهادة الحيازة 

  م ف ج  –م ف ف ( حق الانتفاع ( 

  عقد إداري 

  أرضية تابعة للأملاك الوطنية 

  أرضية تابعة لأملاك البلدية 

                                      أرضية خاصة ملكها الغير 
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 ) 20( الملحق رقم 
 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديمقـراطيـة الشـعبيـة
  : ..................                                                              ولاية 
  : ..................                                                              دائرة 
              : ..................  بلدية 

  شهـادة توقيــف الأشغــال 
  )  08/15: ، القانون رقم 09/ 154: المرسوم رقم 02الملحق ( 

  ..........إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية        
  . والمتعلق بالبلدية، المتمم 1990ابريل سنة  7المؤرخ في  08/90بمقتضى القانون  -
 .الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها 2008ولو سنة  20المؤرخ ف  08-15بمقتضى القانون رق  -

الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح،  2009مايو سنة  2المؤرخ في  09-154وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بمطابقة البنايات

 –يشهد  -

  :بناء على هذه الوثيقة بأن أشغال البناء 

  : غير المتممة شرع فيها  -
 سنوات..............................بتاريخ  ..........................برخصة البناء المسلمة بقرار رقم 

  .مطابقة لأحكام رخصة البناء       
  .غير مطابق لأحكام رخصة البناء        

  : غير المتممة شرع فيها -
 .بدون رخصة البناء  

  ..................................................بالعنوان التاليالكائنة 
  :المودع من طرف ............................قد أوقفت، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم 

  ...............................................الاسم واللقب
  .................................................اسم الشركة

  ......................................................العنوان
/ لأعوان التعمير التابعين للدولة ......................توقف الأشغال تم التأكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ 

  .مصالح التعمير التابعة للبلدية
  ...............في ................حرر ببلدية                                                                   

  رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي                                                                  
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 ) 21( الملحق رقم 

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  عدم المطابقة محضر

  :.......................................................ولاية

  :......................................مديرية التعمير والبناء

  :........................................مقاطعة إدارة/ دائرة

  ....:..................................................بلدية 

  :...................المؤرخ في:..................محضر رقم

  معاينة عدم مطابقة أشغال البناء للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير

  :..............من الشهر..................واليوم .......................في السنة

  .................................دقيقة....................و..........على الساعة

  ).....................................................اللقب(و) الاسم(نحن العون 

  ...........................................................................الصفة

ناء على القانون رقم ب:................................................تكليف مهني رقم
الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام  2008جويلية  20المؤرخ في  08/15

  :انجازها ،قد عاينا عدم مطابقة أشغال البناء التي تبين المعلومات الخاصة به أدناه

  :صاحب البناية

  .:.............................................................الاسم

  :..............................................................اللقب

  :........................................................اسم الشركة

  :..............................................تاريخ ومكان الازدياد

  ...................:...................................عنوان الإقامة

  :عدم مطابقة البناية- 1
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  طبيعة البناية

  سكن     

  مرفق        

  سكن وتجارة         

  صناعة أو حرف         

  انتاج فلاحي          

  خدمات          

  أخـر          

   ).....................................................مدينـة العنوان، حي،(الكائنة بـ 

  :حالـة الأشغـال

   .......................مسلمـة فـي :................. مطابقة لرخصة البناء رقم          

   .....مسلمـة فـي:................غير متممة وغير المطابقة لرخصة البناء رقم          

    ......مسلمـة فـي:.....................متممة وغير المطابقة لرخصة البناء رقم          

  .متممـة بـدون رخصـة          

  غيـر متممـة بـدون رخصـة          

  :طبيعة الأشغال غير المطابقة للرخصة

  العلو             

  البنية التحتية          

  الهيكل            

  الواجهات            

  مكان إقامة البناء            

  أخـر             

  :معاينـة المخالفـات للقانـون - 1
  

  إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة  
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 تشييد بناية داخل تجزئة حائزة على رخصة تجزئة  

تسلم  شبكات بيع قطعة عرض داخل تجزئة أو مجموعة سكنات غير مرخصة أو حيث لم 
 تهيئة

 بناية غير متممة في أجل رخصة البناء  

 تشييد بناية بدون رخصة بناء  

 عدم إتمام الأشغال في الأجل المحدد في رخصة البناء  

 عدم تحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد  

 .شغل واستغلال بناية قبل تسليم شهادة مطابقة  

 تصريح كاذب يتعلق بإتمام الأشغال  

  استئناف الأشغال قبل تحقيق المطابقة  

 .عدم التوقف الفوري للأشغال  

عدم إيداع رخصة الإتمام أو رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد بعد   
 التسوية 

الربط الغير قانوني المؤقت أو النهائي للبناية بشبكات النفع قبل التسليم حسب الحالة  رخصة  
 دة المطابقةالبناء أو شها

 .فتح ورشة إتمام بدون ترخيص   

 غياب السياج ولافتة إشارة الأشغال  

 .عدم انطلاق الأشغال في الأجل المحدد في رخصة الإتمام   

 .وضع مواد البناء ،الحصى،الردوم على الطريق العمومي  

  .عدم إيداع شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال  

  :إمضاء صاحب البناية

  

  :..........................في:...................بـحـرر 

  رئيـس الفرقـة                  

  في الخانة المناسبة ) X(ضع علامة :ملاحظة 

  رفض الإمضـاء 
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 ) 22( الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

  محضـر معاينـة
  صباحا.....وعلى الساعة ....... من شهر ....... اليوم  عام ألفين واثنا عشرة وفي

رئيس الس الشعبي البلدي / .................انتقلت اللجنة التقنية المكونة من السادة وتحت إشراف السيد 
  ....... : لبلدية 

  .نائب رئيس الس الشعبي البلدي.....................                        -
 ......ممثل المصلحة التقنية لبلدية .....................                        -

 : .................................................إلى مسكن السيد  

  ...........ببلدية : ........................... الكائن بـ 

  :حيث لاحظنا*

- ..................................................................  

  .حرر هذا المحضر في نفس اليوم والشهر والسنة

  

  ممثل المصلحة التقنية                                                 نائب رئس الس الشعبي البلدي

.............                                                   ................................  
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 )  23(الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديمقـراطيـة الشـعبيـة

  ....................                                                                           ولاية 
  ..........    في ..........مديــرية التعمــــير والبنـــاء                                          ولاية 

  مصلـــحة التعمـــــير
  المكلفة....... إلى السيد رئيس لجنة دائـرة                    12/ م ت / م ت ب ......../ مكتب التنظيم 

  بالبت في مطابقة البنايات                                                                                      

  

  إتمام سكن عائلي) تسويـة ( إبداء الرأي حول ملف  :الموضوع 

  

ة يشرفني أن أرسل لكم ملف طلب الحصول على رخصة إتمام على سبيل التسوية برأي الموافقة للبناي
............... بتراب بلدية ....... لتجزئة ............. بالقطعة رقم / المتمثلة في إتمام سكن عائلي الكائنة 

  /...................لفائدة 

  

  : المـرفقـات

  المــديـــر: .............                              إرسالية مديرية أملاك الدولة تحت رقم  
 ....../ ...../.......: بتاريخ 

  

  :ملاحظــة -
 نقص شهادة توقيف الأشغال  . 
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 )  24(الملحق رقم 

  الجمھـوریة الجـزائریـة الدیمقـراطیـة الشـعبیـة
Republique Algerienne Democratique et Populaire 

 
مدیــریة                                                                                  Minister Des Financesوزارة المالیة   

    Direction Des Domaines                                                    أملاك الدولة                
                                                  …… De La Wilaya e                                      ....................             ولایة 

                                                                                 Service : O . E . Dع. ت . ع : مصلـــحة 
                                                                                     Bureau : T . G . Iالجدول العام: مكتب 
                                                                                                   Dossierمطابقة البنایات: ملف 
                          N°= …../ D . D / L . S / B . K /…/ 2012        2012/ خ . ب/ م أ د : ......../ رقم 

 المديــر الولائــي لأملاك الدولــة 
  إلــى

  .........مدير التعمير والبناء لولاية / السيــد
  

  ي إبداء الرأي حول عقار محل طلب رخصة بناء على سبيل التسوية /ف: الموضوع 
  / ..........................لفائدة السيدة             
  .../.../.......المؤرخ في ........ إرسالكم رقم : المرجــع 

  
  

ردا على إرسالكم المنوه به أعلاه بالمرجع، وتبعا لنتائج التحقيق العد من طرف مصالح بفتشية  أملاك الدولة                   
   2م.........حول قطعة أرض مساحتها ...... إرسال رقم ./.../...... ..بتاريخ ..... لدائرة 

، والذي خلص أن ملكتها تنتمي إلى مجموعة أملاك الدولة ..... لبلدية ...... قطعة ..... شيد عليها بناية للمعنية تقع بتجزئة 
  ... .../../القديم المصادق عله بتاريخ ..... من خطط مجلس الشيوخ لدوار ..... رقم 

، تصرفت فيها البلدية دون .../.../... المؤرخ في .... صبت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية بموجب القرار الولائي 
والمشهر  2006.../بموجب عقد بيع رقم /............. تسوية لدى مصالح ألاك الدولة آلت ملكية القطعة المذكورة للسيد

  ....رقم .... حجم   2006.../.../في 
  

  المدير الولائي لأملاك الدولة
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 ) 25( الملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  قرار رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة                                           ……………ولاية
  :..................رقم غير مطابقة لرخصة بناء                                 ……………دائرة
  ....................:.......................بتاريخ                                        …………… بلدية

  )سويةت(بناء سكن عائلي : مديرية العمران والبيئة                          المتعلق بـ
  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                              لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  .…………………إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية        

 2011يونيو   22:الموافق لـ 1432رجب  20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .ةالمتعلق بالبلدي

  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:ـالموافق ل 1411جمادى الأولى  14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  1991مايو  28: المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  1991مايو  28: المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .ادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالتعمير ورخصة التجزئة وشه
المحدد لقواعد مطابقة البنايات  2008جويلية  20المؤرخ في  08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .وإتمام انجازها 
المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .الدائرة وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
المتعلق : ......... المؤرخ في:........... طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام  20/07/2008:المؤرخ في  08/15بتطبيق أحكام القانون 
 .إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء  -11
 :../../.....بتاريخ:......رقم

 ):..............................ة(المقدمة من طرف السيد :....../........والتصريح رقم

 ).تسوية(بناء سكن عائلي : الذي يرغب في القيام بـ -
  :.......................................................................العنوان التالي  -
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لوارد تحت ا:../../...... المؤرخ في :....طبقا للمحضر رقم ...... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  :.../../.................بتاريخ:....رقم 

  :..................بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  يقــــرر

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء : المادة الأولى
المصادق عليها وبالمكان المحدد ،  الواردة بالتصاميموفقا لمقاييس العمرانية ):................ة(للسيد

  .بمخطط الموقع

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه :المادة الثانية 
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

يجعل من البناية المنسجمة مع على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي  :المادة الثالثة
  .مجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا عن محور الطريق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي  :المادة الرابعة
  :منحت له نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلكإن رخصة البناء لا تعد  - 2
على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء   تصبح رخصة البناء: المادة الخامسة

تسوية بناء سكن : والخاصة بـ): ..................ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة في:.......رقم
  . عائلي

من السادة الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس يكلف كل  :المادة السادسة
  .بتنفيذ هذا القرار...... مصلحة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية 

  

  

  .........: ..في .....ولاية                                                                                          

  رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                              
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  ) 26( الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  قرار رخصة إتمام  لبناية غير متممة وغير مطابقة.......                             ولاية 

  :............................رقم/ لرخصة البناء.......                              دائرة 

  :.........................................بتاريخ.......                              بلدية 

  إتمام بناء سكن عائلي : مديرية العمران والبيئة                   المتعلق بـ

  ):.................................ة(رخص البناء                       لفائدة السيدمكتب 

  قــــــــرار

 ..........إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 

المتعلق   2011يونيو   22:الموافق لـ 1432رجب  20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58:  بمقتضى الأمر رقم - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضـي   1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
 ـ  1411جمادى الأولى  14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4 ديسـمبر   01:الموافـق لـ

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحـدد للقواعـد العامـة     1991مايو  28: المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيـات تحضـير شـهادة     1991مايو  28: المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمـام   2008جويلية  20المؤرخ في  08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
المحدد لإجـراءات تنفيـذ التصـريح     02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الـدائرة   02/05/2009المؤرخ في  09/155: التنفيذي رقمبناءا على المرسوم  - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المـؤرخ فـي   1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقـم   -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايـات و   20/07/2008:المؤرخ في  08/15المتعلق بتطبيق أحكام القانون 
 .إتمام إنجازها

المقدمـة مـن طـرف السـيد     :......بناءا علـى طلـب رخصـة الإتمـام والتصـريح  رقـم       -11
 ):.................................ة(
 :............صادرة بتاريخ::....../........الذي كان قد تحصل على رخصة البناء رقم -
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 ).تسوية(إتمام بناء سكن عائلي : يام بـالذي يرغب في الق -
  :......................................................التالي العنوان -

الوارد تحت رقـم  :../../...... المؤرخ في :....بناءا على موافقة لجنة دائرة بسكرة طبقا للمحضر رقم  -12
  :.../../.................بتاريخ:....

  :..................بتاريخ :.................التسديد رقموصل  -13

ٍـرر   يقـــ

بالأشغال المذكور أعلاه ، وفقا للمقـاييس العمرانيـة   ): ............ة(تمنح رخصة الإتمام للسيد: المادة الأولى
  .الواردة بالتصاميم ، المصادق عليها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع

بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه وفقا لما كل :المادة الثانية 
  .تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البناية المنسجمة مع مجاوريهـا   :المادة الثالثة
  .عن محور الطريقومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا 

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي منحت له  :المادة الرابعة
  :نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة - 1
 ـ 1.50على صاحب المشروع وضع إشارة على ارتفاع  - 2 احب المشـروع ، رقـم   م بها الاسم واللقب لص

  .الرخصة وتاريخها ونوعية الأشغال وتاريخ انطلاقها
يجب أن لا تتسبب الأشغال المراد القيام بها في قطع الأشجار وعدم المساس بحقوق الارتفاق وحق الجوار  - 3

  .حسب ما تقتضيه أحكام القانون المدني
المنشآت الأساسية كـالطرق والسـكك   يجب المحافظة على شبكات المختلفة الموضوعة وعدم إتلافها وكذا  - 4

 .الخ مع تحمل المعني أشغال إصلاحها في حالة العطب ومصاريف التلف.....الحديدية 
يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق وأن يكون طلاؤهـا بلـون فـاتح     - 5

 .وبنمط موحد
يومـا ولا   15عن وقت بداية الأشغال قبـل  على صاحب الرخصة إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار  - 6

يمكن له أن يباشر أشغاله إلا بعد الحصول على شهادة الشروع في الأشغال كما يستوجب الالتزام بمحتوى 
 ).91/176:المرسوم رقم (نفس المادة قبل انتهاء الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة 

 .الإدعاء بها لإثبات ذلك  إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية ولا يمكن - 7
): ة(لفائــدة الســيد:.........المؤرخــة فــي: .........تصــبح رخصــة الإتمــام رقــم: المــادة الخامســة
) 01(غير سارية المفعول إذا انقضـت مـدة   ) تسوية(إتمام بناء سكن عائلي : والخاصة بـ..................

 08/15شـهرا طبقـا للقـانون     24: الإنجاز تقدر بـ سنة واحدة دون الشروع في الأشغال ، مع العلم أن مدة
 . 20/07/2008: المؤرخ في 

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئـيس مصـلحة    :المادة السادسة
  ................:في .... ولاية       بتنفيذ هذا القرار..... التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية 

  رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                                        
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  ) 27( الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  لبناية متممةقرار رخصة بناء على سبيل التسوية ......                             ولاية 

  :................رقم/ غير حائزة على رخصة بناء......                             دائرة 

  :.........................................بتاريخ......                              بلدية 

  )تسوية(كن عائلي وتجاري إتمام بناء س: مديرية العمران والبيئة                   المتعلق بـ

  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                       لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  ...............إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 

المتعلق   2011يونيو   22:الموافق لـ 1432رجب  20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:الموافق لـ 1411ى جمادى الأول 14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  1991مايو  28: المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  1991مايو  28: المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .رخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالتعمير و
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  2008جويلية  20المؤرخ في   08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
صريح المحدد لإجراءات تنفيذ الت 02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الدائرة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المؤرخ في 1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و  20/07/2008:المؤرخ في  08/15م القانون المتعلق بتطبيق أحكا
 .إتمام إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء  -11
 ):.................................ة(المقدمة من طرف السيد :........والتصريح رقم



209 
 

 ).تسوية(بناء سكن عائلي وتجاري: الذي يرغب في القيام بـ -
 :......................................................................العنوان التالي  -

الوارد تحت :../../...... المؤرخ في :....طبقا للمحضر رقم ..... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  ./.................:.../.بتاريخ:....رقم 

  :..................بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  يقــــرر

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء للسادة  : المادة الأولى
............................  

  .، المصادق عليها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع وفقا لمقاييس العمرانية الواردة بالتصاميم

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه :المادة الثانية 
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البناية المنسجمة مع  :المادة الثالثة
  .مجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا عن محور الطريق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي  :المادة الرابعة
  :كذا الملاحظات التاليةمنحت له نسخة منها و

  .إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلك - 1

: تصبح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء رقم: المادة الخامسة
تسوية بناء سكن : بـ والخاصة): ..................ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة في.........

  عائلي وتجاري

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ،رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس  :المادة السادسة
  .بتنفيذ هذا القرار..... مصلحة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية 

  

  ...............:في ...ولاية 

   ديرئيس المجلس الشعبي البل
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  ) 28( لحق رقم الم

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  قرار رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية غير متممة.....                           ولاية 

  :................رقم/ غير حائزة على رخصة بناء.....                           دائرة 

  :.........................................بتاريخ                    .......       بلدية

  )تسوية(إتمام بناء سكن عائلي وتجاري : مديرية العمران والبيئة                المتعلق بـ

  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                    لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  ............رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة  إن

  1990أفريـل   07:الموافق لـ 1410رجب  12:المؤرخ في  90/08:بمقتضى القانون رقم - 1
  .2005جويلية  18المؤرخ في  05/03:المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم بالأمر رقم

  .تضمن القانون المدنيالم 1975سبتمبر  26: المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:الموافق لـ 1411جمادى الأولى  14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  1991مايو  28: المؤرخ في  91/175:المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  1991مايو  28: المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .م وتسليم ذلكالتعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهد
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  2008جويلية  20المؤرخ في   08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الدائرة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المؤرخ في 1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

ات و الذي يحدد قواعد مطابقة البناي 20/07/2008:المؤرخ في  08/15المتعلق بتطبيق أحكام القانون 
 .إتمام إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء  -11
 ):.................................ة(المقدمة من طرف السيد :........والتصريح رقم
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 .بناء سكن عائلي على سبيل تسوية إتمام: الذي يرغب في القيام بـ -
 :............................................................العنوان التالي  -

:../../...... المؤرخ في :....طبقا للمحضر المؤرخ في...... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  :.../../...........بتاريخ:....الوارد تحت رقم 

  ....:..............بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  

ٍـرر   يقـــ

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية غير متممة غير حائزة على رخصـة بنـاء   : المادة الأولى
  :  ............للسيدة

للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه ، وفقا لمقاييس العمرانية الواردة بالتصاميم ، المصادق عليها وبالمكـان  
  .المحدد بمخطط الموقع

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صـاحبه  :لثانية المادة ا
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البنايـة المنسـجمة مـع     :المادة الثالثة
  .رر قانونيا عن محور الطريقمجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بـالملف والتـي    :المادة الرابعة
  :منحت له نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة  - 3
بها الاسم واللقب لصاحب المشروع ، رقم  م 1.50على صاحب المشروع وضع إشارة على إرتفاع  - 4

  .الرخصة وتاريخها ونوعية الأشغال وتاريخ انطلاقها
يجب أن لا تتسبب الأشغال المراد القيام بها في قطع الأشجار وعدم المساس بحقوق الارتفاق وحـق   - 5

  .الجوار حسب ما تقتضيه أحكام القانون المدني
ة وعدم إتلافها وكذا المنشـأت الأساسـية كـالطرق    يجب المحافظة على شبكات المختلفة الموضوع - 6

 .الخ مع تحمل المعني أشغال إصلاحها في حالة العطب ومصاريف التلف.....ووالسكك الحديدية 
يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق وأن يكون طلاؤهـا بلـون    - 7

 .فاتح وبنمط موحد
يوما  15لتي أصدرت هذا القرار عن وقت بداية الأشغال قبل على صاحب الرخصة إعلام السلطة ا - 8

ولا يمكن له أن يباشر أشغاله إلا بعد الحصول على شهادة الشروع في الأشـغال كمـا يسـتوجب    
المرسوم رقـم  (الالتزام بمحتوى نفس المادة قبل انتهاء الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة 

:91/176.( 
 .وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلك  إن رخصة البناء لا تعد - 9

: تصبح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء رقم: المادة الخامسة
بنـاء سـكن     إتمام: والخاصة بـ): ..................ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة في............ 

سنة واحـدة دون الشـروع فـي    )  01(غير سارية المفعول إذا انقضت مدة ة عائلي على سبيل التسوي
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: المـؤرخ فـي   08/15شـهرا طبقـا للقـانون     24:الأشغال ، مع العلم أن مـدة الانجـاز تقـدر ب   
20/07/2008 . 

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ،رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس  :المادة السادسة
  .حة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية بسكرة بتنفيذ هذا القرارمصل

  

  

  

  .............:في ....... ولاية

   رئيس المجلس الشعبي البلدي
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 ) 29 (الملحق رقم 

  يحـدد مقـار المفتشيـات الجهـوية واختصاصاـا الإقليميـة

  

  

 الولايـة المقـر

 .تلمسان -عين تيموشنت -مستغانم -وهران وهران

 .تيارت -غيلزان -سعيدة -معسكر -سيدي بلعباس سيد بلعباس

 .البيض -النعامة -تيندوف -أدرار -بشار بشار

 .البويرة -بجاية -تيزي وزو -بومرداس -تيبازة -الجزائر الجزائر

 .تيسمسلت -المدية -عين الدفلى -البليدة -الشلف الشلف

 .برج بوعريريج -الاغواط -باتنة -بسكرة -المسيلة -الجلفة الجلفة

 .غرداية -تامنغست -إيليزي -الوادي -ورقلة ورقلة

 .تبسة -سوق أهراس -قالمة - الطارف -سكيكدة -عنابة عنابة

 .جيجل -سطيف -ميلة -خنشلة -أم البواقي - قسنطينة قسنطينة
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  عـالمراجقائمـة 
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 باللغة العربيةالمراجع : أولا

  :القواميس -1
الإمام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  -1

  .1997بيروت، لبنان، الد الثاني، الطبعة السادسة، 
، الطبعة الثانية، السنة 11الجزء  الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، السعودية، -2

1999.  
  :الكتب -2

المالـك ،المقـاول ،المهنـدس    ( الأوذن عبد السميع، المسؤولية الجنائية في البناء والهدم للقائمين بالتشديد  - 1
   .2000الإسكندرية،  ،، مطبعة الإشعاع الفنية)المعماري

للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعـة الأولى،  السيد عليوة، إدارة التغيير ومواجهة الأزمات، دار الأمين  - 2
2005.  

  .1992الحراش، الجزائر،  ،إبراهيم بن يوسف، إشكالية العمران والمشروع الإسلامي، مطبعة أبو داود - 3
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 ملخـص

لقد أبرزت آثار الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض ولايات الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية 
ضعف المنظومة التشريعية العمرانية في وقاية المباني من مخاطر الكوارث الطبيعية في زوايا عدة، منها مـا يتعلـق   

القانونية المعمول ا، ومنها ما يتعلق بالقواعد التقنية المطبقة خلال مراحل إنجاز البناء، ومنها ما يتعلق بالإجراءات 
  .بالجهاز الرقابي

ومن ثم ولتدارك النقص الموجود على مستوى النصوص القانونية والقواعد التقنية السارية المفعول آنذاك،         
المتعلق  29-90هوم الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن القانون رقم عمد المشرع الجزائري إلى إدراج مف

بالتهيئة  والتعمير؛ وذلك بضرورة أخذها بعين الاعتبار عند إعداد أدوات التعمير، وعنـد تسـليم الـرخص    
 20-04 وتعزيزا لهذه الضمانات صدر القانون والشهادات العمرانية كوا ضمانات لاحترام القوانين العمرانية،

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة كقانون مكمل للقانون السـالف  
الذكر، استحدث بموجبه عدة ضمانات من شأا وقاية المباني من مخاطر الكوارث الطبيعـة، ولا يمكـن لهـذه    

المتعلق بشـرطة   55-06 ، وعليه تم إصدار القانون رقمالضمانات أن تحقق فاعليتها إلا في ظل نظام رقابي فاعل
المفتشية العامة للعمران : العمران، كما نص على إنشاء جهازين على درجة كبيرة من الأهمية في مجال الرقابة وهما

  .والبناء والوكالة الوطنية للتعمير
 ـ CGS و CNERB و OCTCإلى جانب أجهزة تم إنشاؤها سابقا، تتمثل في  زة ذات تعد أجه

طابع علمي تبحث في مجال وقاية المباني من الزلازل، وقد حاولنا من خلال دراستنا البحث في الضمانات القانونية          
وفي الأجهزة الرقابية الموجودة على مستوى المنظومة القانونية العمرانية، وتقييم فاعليتها في وقاية المباني من مخاطر 

  .  كيفية تطبيقها وما تفرزه في أرض الواقع الكوارث الطبيعية من خلال
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Résumé 

Les effets des catastrophes naturelles auxquelles étaient subies certaines willayas  
en Algérie, au cours des dernières années, ont mis en évidence la faiblesse du 
système législatif urbain en matière de protection des bâtiments contre les risques 
des désastres en plusieurs points ; y compris la procédure légale en vigueur, les 
règles techniques applicables le long des étapes de construction et le système de 
surveillance. 

Dés lors, et pour rattraper la pénurie au niveau des règles juridiques et techniques 
qui étaient alors en vigueur, le législateur algérien a procédé à l’intégration du 
concept de la protection  contre les risques des catastrophes naturelles, inclus dans 
la loi n° : 29 – 90 relevant à l’élaboration et la reconstruction, et ce, en les tenant 
en compte lors de la préparation des outils de reconstruction et la délivrance des 
certificats et licences de construction ; car sont les garanties au respect des lois 
d’urbanisme. Dans le cadre de renforcement de ces garanties, la loi 20 – 04 était 
promulguée, modifiant et complétant la loi ci-dessus mentionnée ; relative à la 
protection contre les risques majeurs et la gestion des désastres, dans le contexte du 
développement durable. De nouvelles garanties ont vu le jour et dont le rôle était 
de prévenir les édifices contre les catastrophes naturelles. Elles n’atteindront point 
leur efficacité à défaut de système de la surveillance vif. En conséquence, la loi 55 
– 06 relative à la police urbaine était promulguée. Elle stipule la fondation de deux 
organismes très importants sur le plan de la surveillance, à savoir : l’inspection 
générale d’urbanisme et de la construction et l’agence nationale pour la 
reconstruction. 

En sus, des organismes qui ont été précédemment créés, à l’instar de l’OCTC , 
CNERB et CGS, sont de nature scientifique. Ils penchent sur la recherche aux 
termes de la protection des immeubles contre les séismes. Nous avons essayé au 
cours de notre étude,  de mettre l’accent sur les garanties juridiques, les organismes 
de contrôle existant dans le système des lois d’urbanisme, et l’évaluation de leur 
efficacité de prévention contre les désastres, à travers l’application et les résultats 
palpables. 

 


